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2 فى طرَفَيْن الْبَحْتْ فى الدَّلِيل 


0 ر س 6 
ر اسم | م ىټ | 5 مه || غ م 
rr E‏ | 4د 
آي + ٠‏ ر و 35 
ر ص ص 





الطرَف الأَوَّلُ فى الأدلة عَلَى الجَمُلة 


3 - يُنْطرٌ فى الأولة الْجْمْلِيَه 


4 أَوْ مُقْتَضَى الْعَوَارِضٍ الْمُعْتَبِرَه 


(النّظَرُ الأول في كَليَاتِ 


۶ 5 5 4 7 ٍ- 1 4 / ته 
لمفتضى حوالها 
ع ا ا r‏ 


سے ص ا اهم م اه 


سے 
س الها قل 
س 4 © 


تَتَعَلقَ بالأدلة) 


وفيه مسائل: رالمسألهة الأولى» 


5 لما انْبَتَى الشَرْعٌ عَلَى الْقَوَاعِدٍ 
ري كا نات كا ماق 
37 ىواج رَعَايَةٌ اللي 
8 وَوَاجِبُ الْجُرْئِيَ أن يُعْتَبَرًَا 
9 وَمُظهِرٌ الْعِلْمهُوَ الْجَرْيِئُ 
0 ومع ذا كَإِلَهُلَايُعْمَل 
141 وَآخِدٌ بجَهَةوَيغْرِضُ 


ء ل ا ا ال 0 

س ر مم داس م و 8 و 0 ت 5 
م ٠‏ هم 8 1-6 | ع ي س 
ا 2 ا ا و / 

بحيث ما كليه تصورا 

5 كس بر س 1 2 ف بو دي 

3 و 9م ك 1 8 سس اه 0 و 

إلا بجزئياتوإديحصل 


- 


«المسألة الثانية» 


32 إذَا تَطَرْنَا ِلد ليل الشَرْعى 
1543 فْمنَا لەق ةانقلل 


ن 
ت ت 


4 مِثْل ديل الظهر وَالصَلاةِ 


فلت فى ا ارز نهال 
وَالْحَجٌ وَالصَّيَام وَالرَكَاةٍ 


4 متن نظم الموافقات للإمام الشاطبي: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 


1 كَذَلِكَ الظَنْئ أَيْضاً مَرْعِي 
46 كير الآحَادٍ في أَبْوَابٍ 
7 فَإِنْ يَكْنْ مُعَارِضاً لِلْمَظعِي 
48- فذاكٌ مَرُوُودٌ بلا إِشْكَالٍ 
49 وَمَئَلواذَاكَ بي يسار 
TR‏ مشالة فول EEE‏ 


1551 وَإِنْ مَك ل يتافى ي اعد 
50 قَسَابُهُ الْمُتَابِبٌا| ريب 


6 اس سم ۶ ع 27 o‏ 
إن كان زاجعا د 
a‏ لاصل قطيي 


۳ ر ر كه‎ e 
EFI EAS EIS, 
م‎ 


7 
۾ ماس سه 


وَعَبْرَ مَعْضُودٍ بأضل شَرْعِي 
وَالْمَظعٌ مَنْبُوعٌ بحل حال 

يُؤْمَرٌ أن يَصُومً في الظُهَارٍ 
أَضل لها مُعْمَمَدٌ عند الْخَلَفْ 
وز انك وى EE TEAC‏ 


س 0 ےم ت ر 0 7 4 2 


«المسألة الثالثة» 


3 أوِلَةٌ الشَّرْع بلا جلاف 
4- أو يَلْرمُ التَكْلِيفُ في الذِي شرع 
َم تكن أُوِلَةٌ لَوْنَاقُتْ 
6 وَالْعَفَلٌ ل عو مَوْرِدُ 

بح السُوَر 
عل E‏ ينها قات 


1557 ولا اعتَِرَاضَ بِفوّ 
59 ولا بذِي تَشَابَُهِ يث بدا 
0600 كصئْل ما لهل د نَجْرَانَ وَكَعَ 
61 قلا يُعَارضٌ الْعُقُولَ ذَلِكَا 
EES OEE EY‏ رك 


حم نَضَايًا م 


لم تنكِرالْعُمُولَ مُفْتَصَامًا 
وَكَالَفِيهٍبِالْهُوَى مَنْ ألْحَدَا 


وَمَقَدَ مُفْتَضَامَالَمْيَدَعْ مِنْعَايَه 


«المسألة الرابعة» 


63 وضع الدِّيل الْقَصْدٌ مِنْهُ أن يُرَا 


ان سه o‏ م © ساس 
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E‏ ا 


ESEN IEE ES 
مِنْ جهةالتصور الذَمْيِيٌّ‎ 5 
وَحِهَةٍ الْوَاقِع فِي الْوُجُودِي‎ 66 
هما مَجَالان لِبَحْت وَنَظرٌ‎ 07 
«قصل»‎ 
ثم مِنّ الأفْعَال مَايَصِيرٌ‎ 68 
بِيِسْبَة الخارج بالتَراحم‎ 60 
وَلَيْسَتٍ الروك كَالأفْعَالٍ‎ 0 
1-إذ الود فلك ا‎ 
فلو ا اغى اننا‎ 
كا اجْيِمَاتُهَا مَعَ الأَفْعَالٍ ما‎ 1 


4 فَإِنَّهُيْعَدُ ف الأَوْصَافٍِ 


مما 2 لا 578 و ضعِيٌ 


o و 2 ى‎ 2 o MT Ea 
منشأ خلف في فروع تعتبر‎ 
2 


سس هم 4ھ 1 5 35 
0 02 يي ماي 
إدْلَاتَلَارَمَلهَابِحَال 


بك يلش التَّلَارُمٌ انلكا 
كَالئَرْكٍ لِلصَوْم فِي الِاعْتِكَافٍِ 


رالمسألة الخامسة 


5نم دَلِيل الشّرْع مِنْهُثَقلٌ 
6 لَكِنْ بِنِسْبَةٍ الأَصُولٍ ذا اعْتُبِرٌ 
7 كما إِلَى النَفْل له 0 
08 ومَا مِنَ الْعَمْلِلَهُاقْتِبَا اقْيِبَا 

9 وَشَرْعٌ مَنْ مَضَى وا ا وَمَا 
0 وَأَلْحِقَتْ َع الاسْيِحْسَانٍ 


1 أو اول إِنْ رد مَعْنَامَاإِلى 


فَذَلِكَالسَنَة وَالككات 
داك الأشندلال وال ات 
رَأَيُ صَحَابيٌ لِلأوَّلٍالْمَمَا 
E EEE E EEE‏ 


كمالع م الْمَعْتَوِي مَثَلَا 





6 متن نظم الموافقات للإمام الشاطيي: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
س س ب u‏ 


«قصل» 
02 م تَقُولُ بُجمْلةٌالأوِلَّهُ 
3 إِدْ ضَرَّيُهَا الثَّانِى افْتَضَاهُ الْعَفْلُ 
ر«قصل» 
84 نم تَقُولُ في الْكتَاب إِنَّهْ 


5 فهو دَليل صدقها إِدْيَكَِنهُ 
6 فَحَاصِلٌ أن كاب الله 


EES الأول‎ E 
وَمَا اسْتَبَدٌ فِيولَوْلَا التَمْل‎ 


2 2 سے اس اث 
رَاجِعَة لمفْتَضَاهَالسّئة 
7 5 و PE‏ 9 عو سم 2# 6 
وهي لا كلياتومبيته 
و 0غ کا 

أضل الأصّولٍ غايّة التتاهى 


«المسألة السادسة» 


93 كه اا تتلا 


2 


88 ثم لَهُ رى تفس الْحُكُم 
2 ره ري بير 0# 0 
الاولى بو إلى النظر 


2 7 7 4 و ozo‏ 
بة الاخرى إلى النقل استقر 


ېږ © 27ص 


ولسسه 


«المسألة السابعة» 


0 وما ي الأَوِلَّةَالمَبعِكَهَ 
91 مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُجْعَل لَه كَانُونٌ 
02- قَذَاكَ رَاجِعٌ لِمَعْنى كَدْ قل 
3 وَقِِسمُ ذا أَكْتَرهُ في الْعَادِي 
4 وَمَا أنتَى فِيهَا بِقَيْدٍ وَضْبِظ 
85 فْرَاجِعٌ مَعْنَاهُلِلمَعَبَدِ 
96 لو كَانَ موؤكُولاً إِلَبْهٍ أَمْرَهُ 
9 كعُْشْره فِيمَامِنَ الأصُولٍ 
8 إِدْ ِي فِي الْعَالِب تَقْيِيدَاتٌ 


ر ° و ك ر 2ے و 00 يم ° 
يحت EEE IE EEE‏ 
of‏ 4 ې كه د < o‏ و 
اوضابط لەبوتعيبين 
و ل م مه ووو ٥‏ 
ول سے ن أمره وكل 
كالعَدل وَالعَفوعَن العِبَادِ 
o‏ 4 و r‏ س اوت 0 
حخكمابقانون إليويرتبظ 
م 4 | 4 ١‏ 0 له لاد د 2 دی 
ي 0 ۶ ۳ س لر ه 
في الْحِبَايَاتٍَانَ تنم 
ر ہے 7 کر 0 
يعزى إلى ملينةالرسول 
مَفْتَضَيَاتٍِ هي مُظْلَمَاتٌ 
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9 أو هى إِنْشَاءٌ لأخكام يَرَى 


ا ر لنت و 0م م لس rE‏ | 
٠ .‏ 


المسألة الثامنة» 


0 أولةٌ الْمَدِيِكَةَالْكُليَه 


1601 ية الاقم نها أو نرا 
2-بَيانة أن الضَّرُورِنَاتِ 


و98 م ل وي 3 - 

تلفى إِذا تؤّملث جَزيئِيّه 

و ت 7 و 6 و 2 7 7 
ر 

2 9 96 و ر 2 سم 2 7 

أحكامهًا توجد کات 


رالمسألة التاسعه» 


3 وَجمْلَةٌالأدُلَةَالشَرعِيَةُ 
4 وَهَبهُ جرْيِيَاً وَمَاالدَّلِي يل 


نيا 


5 وَذَاكَ مين مِنَالتشريع 


٥‏ 5 ص o‏ ت ر 
يمكن فِيهَاأخذمهًامكيه 
هف ع تم ع م ب 5 2 4 عا i‏ 


إِدْ حَكمّه التَعْمِيم في الْمَشْرُوع 


«المسألة العاشرة» 


6-وَهُى وَإِنْ كَعَدَّدتْ ضَرْبَانِ 
7 وَيُسْكَدَلٌ مُظلّقاًبِوِعَلَى 
09 وَأْضلُ رضيو لِلِاسْيَِدْلَالٍ 
09 وَجَمْلَة لْبَرَاهِن إا 
0 وَقَدْ أتى مِنْ ذَاكَ فِي الْقرَآنِ 
11 وَضَرْبُهَا الآكرٌ مَبْنِّ على 
2 مِمْلُ دَلِيل الْحَجٌ وَالصَّيَام 
3 وَهْيَ وَإِنْ دلت فِي الِاسْيِعْمَالٍ 
4 قَهِيَ قَضَايًا وَرَدَتْ مُسَلَمَهُ 
5 جَاءَتُ لان نوخد بِالْقَبُولٍ 


- م > 2 و 


6 -قمَنْ يَكُنْ بِالأوَّلٍ اسْيَدْلَالَهُ 


صَرْبٌ عَلَى طَرِيقَةٍ الْبُرْمَانٍ 
مكعم ل داك تيلا جيل 
عَلَى مُخَالِفٍ فى الانتِخال 


ر ص مه o‏ 
وسائر التحليف بالاحكام 


َم أت في مَحُلٌ الاشيذلار 
و وم اس و و 2 هو 
برهانها معجرّةالرسولٍ 
2 س ے ماه 4 8 مس في 
كَانَ كأن بِوَضْعِه اسَيَِفَلاله 


8 متن نظم الموافقات للإمام الشاطبي: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
7 ينان تشتول القن الخد تعد الى شفلها 
18 لِمَهْممُفْتَضَاهبِالإلْرَام لِنَأيِومهًزْعاًوَالِالْجِرَام 
9 لِذَاكَ إِظَلاقٌ الدَّئِيلٍ فِيهِمَا 2 تَؤوْعاً يِن اشْيِرَاك لَمْظِيُمُمَا 
«المسألة الحادية عشرة, 
0 وَإِن يك الدَلِيل وَارِداً لِمَا هُوَلَدُحَقِيِقَةإدْفْهمَا 
101 لم يُسْنَدَلَ مَعَدَا بو علا مَعْنىّ مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلا 
03 إلا لَدَى مَنْ قَالَ بِالنَعْمِيم فِي 2 لَمْظِ بِوِمَعْنَى اشْيِرَاكٍ انْتّفِي 
3 إن كان للترّب اك المنتة ‏ ال لتق تدا نينا 
4- كيرح الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَا | أَشْبّهَهُ فِي كَل بَعْض الْعُلَّمَا 
كن يَكُ الْمْجَارٌ حَيْتُ ما طهر لاعَهْدَلِلْعُرْبِبِوِلَمْيْعْتَبَرْ 
«المسألة الثانية عشرة 
086 ثم ليل الشَّرْع لِلْمُكَلّفٍِ ‏ إنْكَانَ مَعْمُولاً بو في السَّلَّفٍ 
7 إِمّا عَلَى الدَّوَام أَوْ فِي الأكْثّر قَهُوَبِالِاسْيَدْلَالٍ وَالْفِمْلِ حر 
8 أَوْ كان مَعْمُولاً بوِثَلِيلاً فِي حَالَّةٍمَايَفْتَضِي تَأوِبلاً 
29 وكَانَ عَيْرهُ عَلَيوالْمَمَلَ | مُدَاوَماً أو أفترياً خضل 
0 فَالسُنَةُ انَبَاعٌ مُحكمالأكْئَرٍ ‏ وَمَايَقِلَفِي مَحَلَّالنَظَرِ 


اوا غ ورن ا ا 


2-مَا عَم أَوْلَى وَهُوَّدُو انَضَاح كالشَأَنِ فِي الْمَنْدُوب وَالْمُبَاح 
ا د او عه oT‏ چ 7 و ت 203 ةو / 
04- نكن لهذا القِسْم في الْبَيَانَ. أفيِئَةلَكِئَهَاضَربَانَ 


٥ 4‏ ر وع م سے اس 4 ع اس سے ت م 0 
65- صرب يدل أن قلة العمل بوافتضًاه سَبَبٌبواتصَل 


\ 


1 
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ا ربب ل ب 7< ا حت 


6 حَنَى إِذَا يُعُْدَمُ داك السَّبَبٌ 
1637 أو گنه جَاءَ لِتَبِْيِينٍ وَجَبْ 
8- وَتَدْكٌ مَاكَدْ كَل أَوْتَفْلِيلَهُ 
9 وَضَرْبُةُ الثاني عَلَى خِلَافٍ 
0 َة يَأَتِي عَلَى وجوه 
441 كَأَنْ يُرَى فِي نَفْسِهٍ مُحُْتَمِلا 
72- مِشل م سود الشكر وَالْقِسَام 
1 5 فَيِنْرُمَدَ كرام 
4- وَمِنْ ُنَا يَبْدُوا لِمَنْ تاملا 
58 حََيِتُ رى مُقَدَّماً عَلَى الْحَبَّرْ 
6 وَانْظرْ إِلَى مَا جَاءَ في الْعْيْبِيَه 
1647 أو أَنْ يُرَى احص بشَخْصٍ أو رَمَنْ 
8 أَوْ گان رايا لِصَاحِبِيٌ صدر 
9 أو گان مَعْمُولاً وئم تفغ 
0 وَنَمَ أَقسَامٌ بذا الصَّرْبٍ أَخَرْ 
51 وَيَنْبَفِي فِي هِتَحَرَّي الْعَمَلِ 
03 وَمَا يَقِلُ د انيِهَاجو 
3 إن اقْتَضَى التَخْبِيرَ فيه وَاسْتَقَل 
1654 ولم َكُنْ به احومال بنك 

5 و إِنْ يَكُ الدَّلِيلُ لَيْس لِلأَوَلْ 
6 فَإِنَهُ امد مِمَاقَدْمَضَى 
73 لِكُوْنه لَمْ يمَعْتَمِدْهُ السَلْفُ 


مُعْدَمُبِالْهِدَامِهٍالْمُسَبَبُ 
وَحْكُمُ ذا الضَّرْبٍ افْيِقَاءُ مَا عَلَّبْ 
EE‏ كَانَ لَهُمْ تَحْصِيلَهُ 
مَامَرٌ فِيِالأَوَلِمِنْ أَوْضَافٍِ 
RAE‏ تتش للتتبيه 
أو أَضْلُهُ ّا به الْحُلْفٌ انْجَلَا 
يتاخلبييۆالإكرام 
E EE EEE‏ 
الك ر الاك 
م أل طَِيْبَة إِذَا ال 
عَنْةُتَجِدْهُنَاصِل الْقَضِيَهُ 
ب ا ا ا 
عَنْهُوَلمْيَئَلَه فِيومَنْ غَبَرَ 
وضارما شاع الْسَبِيَلَ الم 
ب 5 مما رر كبر 
ونع نا EC‏ عله الأول 
عَلَى ضَرُورَةٍ ومس حَاجَة 
وَكَانَ مَأمُوناً بوتَسْخ الْعَمَلَ 


386 


ھر ا ب ع ت 2 
من آنيكونححةتته 
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سے ا کے 


ين و 


58 لأنة لؤكَان ذَاكَ َيِل 
359 فَإِنَهُمْ مَظَاهِرٌالأوِلَهْ 


«المسألة الثالثة 


EE‏ م :اش دده 
0 أذ الأدِلّةِ عَلَى الْحُكُم يَمَعْ 


6 ص 
ر ع م + 


61 فَأَخذَهُ مَأحَدَ الإفيقار 
032 تحَرَياً مِنْهُمْلِمَضْدِالشَارِعٌ 
63 كي ما يُرَى مُوَافِقاً إِذَا وَكَمْ 
04 أو تلامى أَمْرَهُإِذًا أتى 
EU‏ کاو إِلدَلِيلٍ 
6 وَأَخَذَهُ مَأَحَدً الأشْيِظهار 
67 دون تحر نذه وَلَا نَظَذ 


83 كما اسْتَدَلَ أهل نَجْرَانَ عَلا 


60 فَحَكمُوا الْهَوَى عَلَى الأول 


فِي كل فِعْلٍ فِي الْوجُودٍ وَاقِمْ 
عَلَى الْهَوَى مَادُونَ لِلسَّبِيلٍ 
عَلَى مَوَى النْفُوسٍ فِي الأَنْظَارٍ 
EEE‏ الشَّارِع وَهُوَ ال E‏ 


«المسألة الرابعة عشرة, 


و 
0 


0- ثم اقْيِضًا الدّلِيل كما قُصِدا 
71 فَمِنْهُمَا الأصَلِىٌ وهو الْوَاقِعُ 
02 وَذَاكَ ثل الْحُكُم بِالإبَاحَه 
03 وَالتَبَعِئٌ الآتِي فِي الْمَوَاقِع 
4.- ويا لإِضَافَاتٍِ كَحُكُم الصَّيْدِ في 
5 وَكُلَ مَا الأَصْلِيٌ حَكْمُهُ الحتكف 
6- فَهَلْ يَصِحٌ بَعْدَ أَنْ يُفْتَصَرَا 


ت ا و 

على المحَل قبل مَايُتَابِعٌ 

لِلصَبْدِوَالْبَيْعْبِمَاأَبَاحَه 

مُعْتَبَراًفِي الحم بالنَّوَابِع 

كَرَامَةٍ إِنْ گان لِلَهْوٍ اضظفِي 

ا EE ET EE‏ 
ت و س ت 0 


عَلَى الدلل المُفْتَضَن كما را 


٠١ 


¥۸ 
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71 مِنْ جمْلَةٍ الأَصْلِي أو لا يُفْمَصَرْ 
١61‏ وذ صحفي حَُكْمبَدَا 
9 وَحَْثْمَا الْوُقُوعٌ قَيْدٌ الْحَكم لا 
0 فْمَفَتَصَى قَيْدِ الوقوع بَيُنَا 


1 وَلَازِمُ الْمَعَيِّن الْمَوَاقِع 


«قصل» 


2 وَلِتَعَيِّن الْمَنَاطِ جَمْلَه 
ينها الأسْبَابٌ التي تَرَنَبَتْ 
04 وَحَيْثُمَا ظنّ مَتَاطظ داخلا 
5 أَوْ تحارجاً عَنْهُ وَلَيْس الأَهْرُ 
6 -گذا إِدّا الْخِطَابٌ مُجْمَلاًيَرِْ 
37 في الابْيَِدَاءٍ قَيَرَى مَنْ كلما 
8 وَيَقَعٌ الإِجَمَالَ وَالْعُمُومُ 
9 وَنَارَةٌ عَلَى الْخُصُوصٍ يجري 


أَعْنِي فِي الِاسْيِدْلَالٍ في هَذًَا نَظَرْ 
عن ايجار واقع مجردا 
يصح الاشيذلال بالذِي حلا 


أخدٌ الدَّيِيل بِاعْيِبَارٍ الْوَاقِع 


م یہ ةا به م ع مه مي #اه 
2 ر 01 ص ر e ks‏ 
ليها الاخكام بحَيْث ما أتث 
٠‏ ور ن ت کر ا ی و ص ر 
في حكممَاعَموَجَاءَ شاملا 
20# 0 7 

كَذاكَ فى الحاليّن يَسُتَقِدُ 
ور ي ماد i‏ سے اس ق 
مفتقةراإلى بيانيقتفا 
- 2 وى له . م ٤‏ و 

ص ص تن له ويه # وني 1 15> ه 


«النظر الثاني ٤‏ عوارض الأدلة» 


0 عَوَارِضٌ الالو الفَرْعِيَةْ 


قور 


2 و 5 مي م داس و ه 


«الفصل الأو ل« 
في الإخكام وَالنَّسَابُهِ وَفِيهِ مَسَائْلٌ 
«المسألة الأو ( 


- 


191 وَيظْلَقُ الْمْحْكَمْ تَارَةَ علا 
2 فَالْمُتَشَابهُ الذِى نَدْ نيسا 


e 
#7 


مع و خم ى 4 عدي 8 #2 
خلاف ما النسخ له ق انجلا 


وَالْعَيْرٌ مُحكَمسَوَاءَ نسحا 
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3 أو گان َير تاخ وَأْضيِقًا 
84 كَالْمَتَشِابهُالذِي مَعْنَاهُ 


35 كَانَ مِنَ الْمُدْرَكِ مَعْنىٌّ بِالنْظرٌ 
6 وذَا الذي به لمعيه 
1697 انتمأو مه مَاافْتَمَرٌ 

38 فَإِنَهُ يَدْخْل فِي ل 
يَصِيرٌ مِنْ قَبِيلٍ الْمُحْكم 
Ee 1700‏ الْحَلالٍ ب والخرام 
101 وما عذاه الجديث الآتِي 


9 تم يَصِيرٌ 1 


وَالْبَحْتٍ آم لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظرْ 
فى تتم الآيَّةٍ آخِذونًا 
OEE EAE EE‏ عا ضدر 
نبل أنْيدْرَى مُبَيِّنٌ بو 
باليلم لِلمُبَبْتاتِ افلم 
بزع ِي الْمَعْتَى إلى الگا 


رالمسألة الثائية» 


02 كوْنْ النَسَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَمَرْ 
31 وَإِنَمَا يُنْظرٌ في مِقَِدَارِ 
4 وهو إلى القلة :و التحماء 
1705 -وَمُوهِمُ الْكَثْرَةِ تَجْلُوا مُجْمَلَّهْ 


ر ا لہ سے + o,‏ 
في الشرع مَعْلوم وَمَا فيو نظر 
7 ه و 
بالنْص وَالْبَحْتٍ وَالِاسْيِقُرَاء 
ر رر و > سي 1{ ه 
قاعدةنوردها مفصّله 


رالمسألة الثالثة» 


6 وَلِلإِضَافِي وَلِلْحَقِيقِي 
7 وَثَالِتٌ إلى الْمَنَاطِ مَرْجِعْهُ 
08 آنا الْحَقِيقِيُ فَإِنَهُالذِي 
09 لأنَهُ ا في مَعْنَامًا 
0 وهو الذي ا بقتضي في شان 


لعي ا 


تَشَابَةٌ فُسِمَفِيالمٌَحْقِيقٍ 
لا يِلدَّيِيل نَاسَتَبَانَ مَوْقِعَْهْ 
مَليّوللاه E E E‏ 
وَالْمَقْتَضِي التَعْيِينَ مِنْ مَنْحَامًَا 


سيريا بم 


ر 


غ 
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2 بلا شك يي اليَيير 
1-13 الإضَافِيٌ وَمَفْتَضَاه 
4 مِنْ جهة الْمَدَاركٍ الْعَفْلِبَّهُ 
5 لِكوْنِهًا في فس الْأمْرٍ قَدْ حصَل 
6 و قَضصَّرٌ النَاظِرٌ فِي اجيَهَادٍ 
7 كَالِاشْيِبَاه رَاجِعٌ للناظر 


رقصل» 
4 إذَنْ قلا يُغْرَى لَه مُخْتَلْفُ 
19 كَالإسْيِوًا وَهُوَّمِنَ الْقَلِيلٍ 
0 وَدَلَّتٍ الَايَةُ في الْمَعْنَى عَلَى 


عِنْدَ اغْيَبَار الْعَالِبٍ الكثير 
كنا EE AEE‏ 
لا الْوَضْع فِي الْأوِلَّةٍ الشَرعِيَّةْ 
بَيَانْهَابِمَااسْتَمَّرٌ وَاسْتَمَل 
أو رَاءَ عَنْنَهْج الْبَّيَانِ الْهَادِي 
لا وَاقِعٌ عَلَى الدَّئِيلٍ الصَادِرٍ 


GAA CUTE TOE 
فيه سوی سك عه‎ 


سے چ ا 


1 22 17 م هم 
ا“ و ج ۶ 1 3 | 8 + 
- - 3 


ر 


قِسْمالإضَافِيٌ الذي قَدْانجَلا 


رالمسألة الرابعة» 


هم و هك 


1 وَلَيْسَ فى الْقَوَاعِدٍ الكَليِّهُ 
32 وذًَا بِالِاسْتِقُرَاءِ صح والنظر 
3 وَإنْ بَدَا مَشَابَةٌ فى أضل 


رالمسألة الخامسة» 


و 


1 كنل تلظ ي 
5 كَفِي الإضَافِي الذِي قَبْل رُسِمْ 
6- وَفِي حَقِيقِيٌ مَضَى تَمْئِيلَُةُ 
7-لكۇنە e‏ بو تكليف 
89 وَأنَّ مَدَا كَانَ مِنْ سَأَنِ السَّلَّفْ 


29 وَمَالَ بض الْمُتأخرينًا 


- نت 
٠ 0 8 4 ١ -‏ 4 3 
رلا تى فى شَأنِهِتغريف 
ر 4 0 عقب اليل 29 ا 
وَشَأنِ مَنْ تَابَعَهُم مِنَ الخلف 
لِمَعْبِومَكَائرٌ التَبِيِيتا 
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0 مُسْئَيِداً لِمُقْتَضَى الْوَقْفٍ عَلا في الْعِلْم عَظفاً وَهْوَ وا 
731 وَالْبَاعِت اسما أن درا تكاطلت بن ا هم الود 
«المسألة السادسة» 
32 إن أغملَ التَأويلٌ فِي الْمُشْتَبِه روعي حنُماً في مول بو 
3 رَججوعُه بَعْدلِمَعْنيَ جار وَمَفََضى صَحِيح الِاعُجِبَارِ 
04 مع ونو مُتَمَقاً فِي الْجْمْلَهُ RIG‏ قينا 
5 وَأَنْ يُرَى يَفْبَنَهُ اللَفْظُ الذي أُرَلَلَايَابَاءعِئْدَالْمَأنحذز 
«الفصل التاني» 
في الإخكام وَالنْشخ وَقِيه مَسَايْلُ 
«المسألة الأولى» 
6 وَغَالِبٌ فِي السُّوَّرٍ اميه تَفْرِيِرُْمَاالْقَوَاعِدَ الْكُنَيَهْ 
37 كالأمر بالإيمَانٍ وَالإِنْمَاقٍ ‏ وَالئَهْيعَنْ مُدَممالأنحلاق 
8 نم اث لذاك بال EEE‏ لطس EEE‏ 
عند انسَاع مُحطلةٍ الإشلام وَأنْسٍ مكلف بالأخكام 
0 كَالصٌوْم وَالتَحْدِيدٍ لِلْحُدُودٍ وَالْحَجٌ وَالْوَكَاءِ بِالْعُقُودٍ 
1- لال 5ا ما حكمه تَدِارْتَمَمْ مُعْظمَهُفِي الْمَدَنِيٌ كَدْوَكَمْ 
«المسألة الثانية» 
72 قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدٍ الأضلبَةُ كنرنها فی السيوراتيكيه 
43 وَتلَكَ فيها النّسْحُ لم بَكْنْ يَقَعْ | وَإِنْيَكُْنْ يُمْكِنُ تفلا وَيِسَمْ 
34ل على ذَلِكَ الانْيِفْرَاءُ ‏ وَالنَطرٌ الذِيلَهُاسْيِجلاه 
ECE‏ تان تاتقي تنعت 
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ا ل 2< ته 


1746 وَذَالكَ م 


مُشْتَضٍ لان النَسْحَ فِي 


«قصل» 


7 وحَيْئُمَا النَسْحُ أتَى كُيَنْتَمِي 
8 هَذَا ولا بَدَّمِنَالتَنْبِيهِ 


م کر 2 ف 9 0 + 
ما كان مكيبا قليل فاعرفي 


إلى الْقَلِيلٍ اعبار المُخكم 


على ام 2 ضطلاح الْعُلَمَاءِ فِيهٍ 


سي حر جو بي 


المسألة الثالثة» 


49 النْسَحٌ عند الْمُتَقَدمِينًا 
0 مِنَ الْعْمُومَاتٍ وَالإِظلَاقَاتِ 
51 لِلاشْيِرَاكِ أنَّ مَعْبَى الأول 
1752 -وگم د بذا الاب لَهُمْ مِنْ ال 


3-من مُقَْض للتشخ A‏ 


٩‏ ر ت 6 و سس م 6 س 4 م 
4 ىراه حَيْث وَجَدْتَ ذَلِكا 


ES EE E KEE‏ تنبينا 
وَعَيْرِمَامِنَ الْمُبَيِنَاتِ 
e 58‏ 
وَالنَسْح فِيهَاوَهْوَغَيْرٌ جَارٍ 


E EE حي لظ‎ 


«المسألة الرابعة» 


5 وَججَمْلَةٌ الْمَقَاصِدٍ الْكُلْيَهْ 
6 لَمْ يرو النْسْحٌ بهاولا وَكَعْ 
53 وَإِمَاوَقَعَ في فرَوع 
8 وَالرَفْعْ للحزئئ لا مدر 
1759 وذ مَضَى ين كَل ي الس الأول 
00-وَمَگذا الأمرٌلَدَى التَّبْيِينِ 
61 كم يرّى لِذَاكَ مِنْ دَلِي يل 
60 كقوْلِهٍ فَبهَدَاهُمٌاقْتَدِهْ 


63 قاد وكات الأول الأول 


1 


مِنّا لضَرُورِيَاتٍ واا لحاجيّة 
و يشل ذَاكَ ما لِتَحْسِينِيَقَعْ 
جر 1 که بِيّةٍ الأخكام في المشروع 


57 الجنس الذي يَنتظمه 


شُمُولها بِالْحِفْظِ فِي كل الملل 
في صي الْحَاجِي وَالتَحْسِيِنِي 
متتوصعم في تشم ا 
يي 


ةلم تَنْيَسِ تبيخ الملل 
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تعيُحجج7 س7 ل 


مع وو ع التشخ د داك أَوْلَى 


(الفصل الثالث» 
قي الأوامر وَالنُوَاهِي وَفِيهِ مَسَائْل 
«المسألة الأولى» 


65 الأمْرٌيَسْئَلْرِمُ وَالنَهْيْ مَعَا 
6 وَذَاكَ فِي الأمْرٍ اقْيِضَاءٌ الْفِعْلٍ مَعْ 
67 وَالنَهْيُ لافْيِضَاءٍ ترك داع 
64 ومع ذا فَفِعْل مَأُمُورٍ به 
09 إرَادَةٌ بهَاوَْفُوعٌ مَاذْكِرَ 
0 وَمِنْ بيان مُفْتَضَى الإرَادَةْ 
1-قهي بِمَعْنَيَيْنٍ شَرْعاً تَنْبْتُ 
03 إرَادَةٌ النَّحوِين مَعْنَاهُيُفِيدْ 
3- وَهْيَ التي الْمَعْنَى بها تَعَلَقَا 

4 قَمَاأَرَادَ الله كوْنَهُ: 

35 وَهَذِهِ النَهْيْ كالامر لَايُرَى 
6 فَنَهيَه عَمَايُرِيدٌ قَذْيَقَعْ 
7 نانِيهما الإرادة الأمرِيَة 
7 وَحَيِْثْمَا جَرَّى بدا الْكَتَابٍ 
9 فَإِنْهُ لِمُفْتَضَامَايُِظلَُ 
0 بطلب الإيمَاع لِلْمَأْمُورٍ 
181 وَهْيَ بِمَعْنَى الْحُبٌّ أو مَعْنَى الرّضًا 


03 وَمَايِرَادٌ مَهُوَمَاَمُورٌ به 


ِرَادَةٌ EEE‏ اتن ةي ضهنا 
إِرَادَةِ الإيمَاع حَيْثْمَاوَقَمْ 
مح إِرَادَةِ انيما الإيقاع 
وه SE EE‏ 


أو عَدَم الوقوع عَنْهَايَسْتَقِرَ 
> عت و 1 فی 1 سا اه لد الإفَادَه 


الأوّلُ الإرَادَةُ ا ى ليةَيَّة 
باهر شت 
ولا شري اال راا 
مُسْتَلْرْماً لْهَابِحَيْتُ مَاجَرَّى 
وَأْمْدُءُ ذ في الْعَكْس مِنْهُ م مَا امْتَنْعٌ 


اراد فتكي وَالشُرْعِيَهْ 


كر لِمَصْدٍ الشّرْع فِي الأَبْوَابٍ 
ري الإرَادَةٌ الى تُعَلَقُ 
رمدم الإيقًاع إِلمَخظور 
وَالافْيِضًا اسْتَلْرّمَهَا كَمَا مَضَى 


ور e‏ ات ع 


وع رمايرادىنەقدنهى 
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83 كَاللهإِْأَمَرَ بِالْهِبَاةةْ 
4 إِرَادَةٌ التّكْلِيفٍ حَيْتْ الاقْيِضًا 
81 كَهِوَلَهَامُسْكَلْرْمٌ وَإِلَا 
6 لَكِن أَعَانَ الله أَهْلَ الطَاعَه 
57 وَلمْ بن مُرَتَكبو 
89 وفعلل مولا ورك مَۇڵا 
19 بمَفْتَضَى إِرَادَةِ التكوين 
0 وَالِئَرْكُ لِإعْيِبَارٍ شَأَنِهِ افُمَضَى 


العصيان 


RIE EEE 
إِلْرَام منک / »ت و ص َا او 7 أ‎ 
لِذَاكَ أضاه‎ E لت تبك‎ 


مَمَعَلُوا بِجَعْل الِاسْيَِطَاعَهُ 
فَعَرَكُواالطاعَة بالخذلان 
2 


ا ETE E‏ 
وكم لِرّغي الفرقي يِن تبيينٍ 
أن أَوْقَعَ اللْبْسَ لِبَعْضٍ مَنْ مَضَى 


«المسألة الثانية» 


1 الأمْرٌ بِالْمُظْلَّقٍ في الْمَوَاقِع 
0 فيه إلى إِيفَاعِهٍ وَالنَهْيُ في 
3 أ لَازِمٌ آَنْ لاون الأنر 
4- ولب الْحْصُولٍ وَالتََحْصِيلٍ 


] 3 ينا لِفَضدِ الشارع 
5 ع < 6 ا 9 

قضد انتِفا الإيقاعالآمر يفتفِي 
ا 


مرا ودا في النَهْي يَسْتَمِرَ 
اهما تس ” E o‏ 7 
بَيِنْهُمَا فرق لدى التفصيل 


«المسالة الثالثه» 


38 الأمْرٌ بِالْمُظْلّقٍ لَنْ يَسْتَلْرِمَا 
6 إِدْ داك يمَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَمْرَا 
نيو أن EEE‏ 
98 وَالْأَمْرُ مِنْ باب النْبُوتٍ وَهْوَ لا 
ولیس مَفُصُوداً بو اللي 
0 وَلَيْسَ فِي الْحَارِج بالْمَوْجُود 


01 وَإِنَمَا مَعْنَاءُمَا قَدْيَظْلَقٌ 


50057 7 2 لغ تل 39 0 "7 
الأَمرَبِالمَقَيَدَاتٍ فاغلمَا 

و 0 4 5 ت و أن 2 8 1 
وط الى که افر 
9 


د مَايطاق وَالمَنع اكتفا 


يَسْكَلْرْمُ الأحصّ فِي مَانْقِلا 
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«المسألة الرابعة» 


2-وَمَا كاك الأمرٌبِالْمخَير 
1803 ذهو يَسْتَلزم قَضدَ قضد الشارع 


لته بال لعكس يِن هَذَا حري 


و 12م 


أفْرَادة أو ِد مَافِي الْوَاتِعِ 


«المسألهة الحامسة,» 


4ه ما الشَرْع طَالِبٌ لَه ضَرْ'َانِ 
5 حَاوِمَةً لَه مِنّ الدَّوَاعِِي 
6 وَكَاجيِتَابِ کل مَايُسْتَقَدَرُ 
7 أو مُفْتَضَى مَكَارِم الألحلاق 
8-گالستر ال اط الحرم 
09 قَبَايُهُ الشَرْع بهِقَدْيَكْتَفِي 
0 لِذَاكَ لم يَضَعْ عَلَى الْمُخَالَمَهْ 
1811 ثَانِيهِمَا مَالَمْيَكُنْ كَذَالِكَا 
23 مِثْل الْعِبَادَاتٍ مِنَ الصَّيَام 
ذا الذِي الشَارعٌ مُفُتَضَاهُ 
4 موكُداً كم الْمُوَكَّدَاتٍ 
5 وَالطَلَبٌ النَّهْيِىُ مِثْلَ الأثري 


«لسبيك) 


16 ذا الأضل موجود بِالِاسَْيَفَرَاءِ 
7 فُوَفَعَ التَّنْبِيهُ كئ يَلْتَفِنَا 


48لا أنه قَاعِدَةٌ لَا نرم 


له : کم ال لغقل ذو ومَاقٍ 


آد > مه 2 7 . 7 م ه ر o‏ 
2 32-5 ر ب 
حَدَا بِدِيَرْدَء مَنْكَدْخَالَمَةْ 


سے ٥‏ م عه 4 عه - 

وعيره واكثرالأخكام 

فَرَرَهُ عَلْىالذِىافْكَضَاه 
7 اه س م © > 

ل > 1 1 # 4چ اه ه ات 


rT 
ر‎ 


فَمَفْتَضَى الصَرْبَيْنِ فيو يَجْرِي 


ر رس ص 4 
ينه كَيِيرْعِنْدَالاسْتِجلاء 

0 2 ص‎ 0 - 
0 EEN 


و SEE E IESE‏ 1 
r‏ 
أن مقتضًا هو حکم منځيیم 
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المسألة السادسهة» 


19 وَكُلَ حَصْلَةٍ بها الشَرْع أَمَرْ 
0 كَالْأَمْرٌ في أَفْرَادِمَا لَيْسَ عَلَى 
121 كَالصَّبْرٍ وَالإلحلاص وَالْوَفَاءِ 
02 ومع دا كَإِنَهُصَرْمَانِ 
3 آتِ عَلَى الإظلاقٍ وَالْعْمُوم 
4 لَكِنْ بمَا كل مَقَام يَفَْضِي 
5 وَدَّاكَ مَوْكُولٌ إِنَى الْمُكَلَّفٍ 
6 بِأَبين الأَوِلَّةٍ الشَرْعِيَهُ 
7لمِثْلَ اعبار الْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ 
8 وَصرْبُهُ الاخِرٌ ذو وُجودِ 
29 مُسَبّهاً تَلّى مَجَالٍ لِلنَظَرْ 
0 لِلْقَايَتَيْنِ كي يرَى مَنْ نَطرًا 
ENE‏ الخوة في EE‏ 
2- وَيَعْظِم الرَجَاءَ ذ فِي الكريم 
3 لِذَا يرَى خيش لَه تَعَينٌ 


11 يستحض 


133 انه مكنا نه EE‏ 
5 وَأنّ مَعْبَاهُ على الإظلاق 
6 قد وُكِلَ الأمرٌ الذِي به فد 


7 وَحكمه كمَايْرَى جَمَلِيًا 


مِنْ غير تَمَدِرٍ وَلَاحَدٌ ظَهَرٌ 
حَدسَوَاءٍ وَكَذَا النَهيْ انجلا 
وَالظَلْم وَالإِسْرَافِ وَالرّيَاء 
بِيسْبَوَالْوْرُودِ فِي المَُرَآنِ 
بشَامِدٍ الْحَالٍ الذي فِيهًا رضي 
واكم الْمَحَاسِنٍ الْعَادِيَّهُ 
ف ككل صَادِرٍ عن الإِنْسَانٍ 


فِي غَايَمَئْ مَلْمُوم أَوْ مَحْمُود 


في ركب قربا وَبُعْداً تَعْتَبَرَْ 
ارتا أوضافة ف هرا 
بحَسَّبالْبُعْدِمِنَ الْمَحْمُودٍ 
بخ بِحَسَبِالْبَُعْدٍمِنَالْمَذْمُوم 
بال فيا اليا رن 
وَإِنْ أكى في دَلِكَالْمَسَاقٍ 


فهْهُيَكُووْنَنْمِسيِيً 


ت . 
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والمسألة السابعة» 


8 الأَمم وَالنْهَْيْ ا صَربَانٍ 
اما الصريسح فَلَداعَيِبَار 
e‏ الإ 
141 وَمُفُْتَضَاهُ الْمَيْلَ مَعْ مجَرَدٍ 


ي الْحَدِيثْ ث بَعْضٍ شَاهِدَُ له 
3-وَمَر قَبْل أن كُلَمَفْصَدٍ 
4 ودا ا گان صجيح pre‏ 
ا أنه إِنْ قيل بالمَصَالح 
ا EE SE E‏ 
as ia‏ 
48 وَالْرَّمُوهُ أَنْ يَكُونَ في النَظرْ 
إلى أُمُور غير هَدَا تَلُرَمُ 
0 نَانِيهِمَا الأخذ لَه مِنْ حَيْتٌ ما 
851 -يِنْ جهَّةٍ الدَّلَانَةٍ اللَفْظِيَهْ 


02 وَذَاكَ فى الْمَأَمُور مَعْنَى الْمَصْلَّحَةْ 
3 وَذَا هُوَّ التَرَاجَحٌ وَالْمُعْتَبَرٌ 


«قصل» 


4 إِذَا بَدَا الْمَعْتَى بِأَنَالأمَرَ 


1855 ايل ب بِذَلِكَ الْمَفْهُوم 
6 مَوَافِقٌ لِمَقَصّد الشارع في 


ضَرْبٌ صَرِيحٌ وَسِوَاهُ م 
EER e‏ 

مُقْتَضَى التَعْلِيلٍ > 
3 تدر التَعَيَدِ 


5 | 


حيث وردا 


ب 


يَعْضصدْفِي ظاهروم مجمَله 
لَابُدَمِنْ معني بِوتَعَبُدِي 
فَذَاكَ فِي التَقْصِيا غير لابح 
اة انت رجي وَالظهُوة 


ر 
ع 
1 


EEE 
المج يه‎ 
يَعْضَدَالاسْتِفُرَاءَ فِيوٍالئظرٌ‎ 
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«رقصل» 


97- ئ وق ال ر يا تنا أنى 
59 كَقَوْلِهٍ وَالْوَالِدَاتٌ وَكُقِبٌ 
59 لِجَرْيهِ مَجْرَّى الصّريح الصَّادِرٍ 
0 أو جَاءَ بالكَّرْتِيبٍ لِلثواب 
ا مدخ واا 
ECL ERE,‏ 
63 وَمِنْهُ ضِمْنِيٌ كَنَهْي لامر 
4 لا كِنْ عَلَّى اعْيِبَارِهِ الأمْرُ جَلِي 


6 ت 0 


61 وَأَنَهُ فى الإعْجِبَار أضِعَفٌ 


رقصل» 


66 وَمِنْ ْنَا فرق بَيْنَ الْعَاصِبٍ 
7 مَنْ قد رَأى التَفْرِيقٌ مِْلَّ مَالِكْ 
68 مِنْهَا الدَوَام مَعَْالإِبْيَِدَاءِ 
609 كَذَاكَ مِنْ قَاعِدَةَالأغيَان 
0 وَنَالِتٌ مَل شُبْهَةَ الْمِلْكِ ترا 
71 أو الذِي يَرُدُمَايَفُْتَصِبٌ 


72 قَهَذِه الْخُلْفُ عَلَيّهَايِجرًَا 


وَهْوَ كَفِيِرٌ وَاتَبَاعُة يجب 
ا اه و الاير 
عَلَيْهِوَالكَرِْيبٍلِلْهِقَابٍ 
في الأمرٍ أو لِلْعَكْسٍ فِي النْوَاهِي 
في تَر مَا دم وغل ما ميخ 
عَنْ ضِدَو وَالْخْلْفُ فيو يجري 


تر م سور 


وَالْمْتَعَدّي فِي الضَّمَانٍ الْوَاجِبٍ 
وَمَنْ يسوي فَعَلَى مَسَالِك 
مَلْيُحْمَلَانِ مَحْمَل السَّوَاءِ 
بِحَالِه كَالمَتَعَدَي يُحُْسَبٌ 


٠١ 


o‏ دي 


إذاً كَالأضلُ صك وَاسْكَقَرًَا 


«المسألة الثامنة» 


3 توَارُدُ الأمر مَعَ النَهْي عَلَا 
سكت بانى واد ذو تفرد 


م 


> ام ساه د ا ا لل 
شَيْكَيْن مع تلازم قد حصلا 
1 ر 


5 5 سيوج > 2 + يا م 5 
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81- يُنْظرٌ فيو قَالْمُوَافِي بِالتَبَمْ 
6 وَإِنْمَا اعتَبَرٌ مِنْهُ مَا انْصَرَفٌَ 
7 وَذَا بِالِاسْتَقُرَاءِ ففِي الْمَشْرُوع 
8 وَمُبْطِل لِلْبَيْع فِي وَفْتِ اليَّدَا 
7 وحَالَ مَتْبُوع وَحَالٌَ ابع 
0-كلاهُمَا E EE‏ 
1- لَاكِنْمَا الْمَنَافِمٌ الْمَذْكُورَة 
0 أَحَدِّمَا ما لَيْسّ بِالْمَقْصُودٍ 
3 قلا خلاف فيه أن الأضْاه 
4- وَحَكسَه مَا كان ذا اسْتِفْلَالٍ 
35 فاك لا خلاف في الْقِطَاعِهِ 
6 وَنَالِث مُبَايِنٌ للأضل 
7 وينه مَحْسُوسسٌ وَمَا في وو 
8- فهو مَجَالٌ لِاجَيِهَادٍ وَنَظَرْ 
899 إِدْ لَّهُمَا تَجَادْبٌ فِي الامر 
0 وَكمْ لِهَذَا الأضل مِنْ قَوَائِدَ 
891 ينها اتباع تافو الاشياء 
2-يثل اكْيِرَاءٍ الدَّارٍ فِيهًا شَّجَرَهْ 
3 كاك فِي النَّضْمِينٍ لِلصتاع 
4 وَمُفْتَضَى الْخَرَاجٍ بالضَّمَانِ 
5 وَكُل ما لا تَفْعَ فِي الْمَعْقُودٍ 
6 وَمَا به التَّفْعُ عَلَى أَفُسَام 


ص 
اي oA 2o‏ 
o‏ 


وُجُوداً أو فِي الْعُرْفٍ غَيْرُ 
لِلْحُكم فِي التابع وَالْمَمْبُومٍ 
ا الي نة 
بَاوِمِنَ الأصُولٍ وَاْمَتَافِع 


مَتَبَعلِكُوْنِوِاْتكَفَلًا 
في الْحُكْم وَالْوجُودٍ لا الْمََالٍ 
تمن أَضْلِهٍوَالئَرْكِ لِانبَاعِهٍ 
َالْحُكُمْ شَامِلٌ لِضَرْبَيْ قِسْمِهٍ 
BS E‏ 
ليس عَلَى حَد سَوَاءٍيَجْرِي 
عَمِيِمَةَالنَفُْعلدَى مَوَارِدٌ 
ِمَالَهٌالْكَبْرَةٌ فِيالأنحَاء 
وكين تبانلا ERE‏ 
فِيمَايَكُونْ تابح الماع 
مِنْهَاكَذَا الْمَزِِدٌ في الأَنْمَان 
ليولا يَصِحٌفِي الْعُقُودٍ 
أَحَدمًا الْحَايِصٌ يلحرم 
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97 ومَايرَى في حارج بحَالٍ 
98 قَيَرْجِعَان عِِنْدَ ذا إِلثَالِثِ 


سد ه 


9 وَهْوَّ عَلَى ضَرَْيْنِ مِنْهُ ما يَمَعْ 
0 بحم أضل الْعُرْفٍ في الْمَوَاقِع 
 190[‏ إلا دا مَا حص بِالْقَضْدٍ E‏ 
02 وَلِانْصِرَافٍ الْمَضْدٍ لِلأضلِيٌ 
03 يُحُذَفُ فِي النّحْرِيم وَالتَحْلِيلٍ ما 
4 وَمِنْهُ مَا ليس گڌاك إن صَدَرْ 


Sas‏ اي 


نَهْوَمَحَللِإجيِهَاوٍمَنْ نز 


رالمسألة التاسعة» 


5 وَلْنْظلِقٍ الأمْرَ اضطلاحاً ها 

6 قَفِي ورود الأمْرٍ وَالنَهْي عَلَى 
07 وَلْيْسَ فِيهمَا يِن الْمَوْجُودٍ 
08 بل داك اشع مِنَ الْمُكَلَّفيِ 
09- كَصَمْقَةٍ بِجَائِرمَعْ مَا حظر 
0 فَإِنَ لِلْجَمْع يِن التَأَئِيرٍ 
1 وَمَنَعَ الشَرْعٌ مِنَّ الْمَجْمُوعِ 
2-فصَارً گالتلازم الْوُجُودِي 
3 يِن حَيِتُ إن الْمَعْتَى الانفِرَادٌ 


011 نس كل وچاد ناذا 


عَلَى الذِي الشَارِعٌ فِي وٍأُنِنَا 
E‏ بن كل مِنهُمَاتآه 5 


الإِجِْمَاعَ فيو لا العكس ابر 
مَالَيْسَ فِي الإفُرَاد بِالْمَمْتُويٍ 
بِالْمَصْدٍ وَالْحُلْفٍ مِنَ الْمَعْهُودٍ 
باق فْصَارٌ مَوْضِعَامْجَيِهَادٍ 
مِنْعَيْرِوفِي أَنْيَكُونَ أضلا 


«المسألة العاشر م 


3 وُرُودُ أخْرَّيِن لِأَصْلِيَيْن في 


فِعْلِيُرَى بِالْمَصْدِلِلْمُكَلفٍ 
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6 كالأمر وَالنَهَْى فى الانْتلافي 
7 وَالنَهْيْ عَنْ جَمْع لِبَبْع وَسَلْفْ 


و 


8 وَعَيْدٌ مَا فيه النَّنَافِى قَدْ ظَلهَْ 


9 فَإِنْ يَكْنْ يُحْدِتُ كما يفضي 


e 


3 


0 كمل ما الاختّيْن حكماً أشْبَهَا 


ر نى الم واس سے ن ت” اتير اس اي ي 
3 5 ف 
26 و م 5 ص لل م اه 
أصل لمنع ماد بعكسِواتصف 
ص 
2 2 و 6 5 عي هم مد صما اه 
2 فقصّدالاجتماع فِيهوِمعتبر 
ر 
ET‏ عو د A‏ مان 
نهيا فإن النهي فيو المقتضى 
د 


سا سا اه >2 51 2 2° ر 
حيّث لا فالأمر قَدتوَجِهًا 


«المسألة الحاديه عشرة» 


121 توَارُدُ الأمْرَيْنٍ فِيمَاانَحَدَا 
02 مع رججوع وَاجِدٍ لِلْجَمْلَهُ 
31 وَمَرْجِعٌ الثاني لِجُرْئِيَاتِ 
١‏ ا ا أت 0 5 
EERE‏ تحت فى الأطسول 
25 لِذَاكَ كان تَابعاًلِلأَوَّلٍ 
6 وَذَاكَ كالصًلاة فى التَمُْثِيل 
7 وَالْحُْكُمُ جار في الضَّرُورِيَاتِ مَعْ 


«المسالة الثانية 


08 توَارُدُ النَهْي مَعَ الأمرعَلا 
EY‏ لداع E CEE‏ 
0 وَذَاكَ مَاالأمرٌ بوِلِلْجمْلَهْ 
131 كَالصُوْم يَوْمَ الْعِيدٍ وَالصَلَاةٍ 
30 اة کس ذا النَصَوَّرِ 


کو ۵ سے 2ے ل 


E فى‎ ETLES REE 


4- فَدُونَكَ التَمْرِيعَ لاكِنّ هُتا 


۳ 0 ص‎ o ص‎ i 
ت‎ 2 
م‎ 


EERE انناه‎ EEK 
مِنَالنَفَاصِي ل أوالصّمَاتِ‎ 


ل سلس ن 

إذا فثان حاءَ . 

ر 1 0 

تمي وا ص م ت و د 

شان مكمل مع المكمل 

ف 

ر د ل 2 0 - 

مع كل مطلوب لها ميلى 
َه ب 0 


عشرة, 

مث لالذِي مر جَوَارُهُ انجلا 
إخدَاممَا EEE.‏ الإتيّان 
وَالئَهْيٌ لِلْوَضف الذِي فُذ حَلَة 
في حال مَكْرُوٍ مِنّالأوَْاتِ 
كالأئر لِلْمَاصِينَ بِالنَّسَثْرٍ 
وحم ثان ف ةو ديول 


1١ 1 ECE‏ 7 لام وَانْقَنَا 








متن نظم الموافقات للإمام الشاطبى: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 25 
ل سسس 


«المسألة الثالثة عشرة 


35 الطّلّبٌ الرَّاجِعٌ لِلْمَنْبُوع مَعْ 
ا القضد لَب أدبي 


1937 -وَيِنْ مُتَايُعْلَمُ أن لِلطَلّبٌ 
38 مِنْ جهة النَّخْفِيفٍ وَالنَأُ ار 


9 ألا تَرَاهُ في الضَّرُورِيَاتِ 


6 من حَيْثْ 


E 
وقضد ابع بِعَكْسٍ الْجثُلِي‎ 
نان في ازم عي وجب‎ 
وَيِسْبة الإظلاق وَالتَمَيِيدٍ‎ 


ر ت مه لر ۾ : و - ا 1 
مَاكَدَ منهفىالمكملات 


«المسألة الرابعة عشرة» 


0 الأمرٌ بالشَيْءٍ بِقَضْدٍ أَوَّلِي 


1 _ لاک َة إن گان يِمَاكَدَأمر 
32 َلِيِلَُهُ مَا قَذ مَضَى فى الأمْر 
3 وَقَضَدٌ تابع بجُكماقتضًا 


م ابر ص 


يَكُونعَئْهتَابِعبِمَعْزل 
بولأَمْر عَيْرِتدَاكمُفئَهِر 
بِالْمَظَلْقَاتٍ فَهُْوَفِيهِيَجْرِي 
دون ليل خحصّهُ لا يُرْنَصًا 


«المسألة الخامسة عشرة 


14 ما الفغل مَظْلُوبٌ به بالكل 
1 وَكَدُ يَصِيِرٌ تَر مَذا يُظْلَْبٌ 
6 كَذَاكَ مَا الكَّرُكَ به ات 
47 مَعْ أن كل وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَا 
8- فَأوَّلٌ يَكْفِيه فِي الْبَيَانِ 
ست EEE.‏ واه 
النْصُوص فِي مَعْنَاه 
11 وجهة جهَّةٌ الأ ذٍلَةٌ فِي الْوَاقِع 


32 فَعِنْدَ ذا يُرَى | لْمَبَاحٌ| لفغا 


0 وَمُقْتَضَى 


E age‏ سي 
بالكل مَو جود بو التَرْيِيبُ 
تا اد في الكوْعَيْنٍ قضدا أا 
أن جَاءَفِي مَعْرض الامْجِنَانِ 
قَهِْيَلِقَصدِأَوَلٍمُلَايِمَه 
EEE E‏ تناه 
مُعْتَبَّراً فِي ذَاكَ كَضِدٌ الشارع 


بِالْجيْءٍ مَظلُوباً لتا بالكل 
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93 لاكنهة إن بَلَعَالإِسْرَ 

04 وَالثَانٍ مِنْ بَيَانهِإِنْ لَمْ ير 
1955 وَكُوْنَهُ لهو ب بعرَّى اَمِب 
6-وَدًا عليه تَنْبَنِي أَصُولُ 
7- كَالْقَرْقٍ بَيْنَ مُسْتَجَازِ الْفِغْلٍ مَعْ 
58 وَمَيِْرِ مَايُفُلْبٌ بِالنْيَاتٍ 


4 2 5:2 7 5 E 2 
72 ع‎ 9 

بو امتنان فيِرَى ممّااغفتمد 
ر رم ب دعر ۾ نغ س و 0 
وانه يخدم ضصدما طلست 
ع اس أ .هد 5 ى ا و 
عَوَارِضٍ التَّرْكِوَمَا لَيْسَ يَسَعْ 
مِنَالمَبَاح لِلتَعَبَدَاتِ 


«المسأالة السادسة عشر 7 


59 قَدْ مر اَن الأمْرَ ع ب 


0 وَمِنْ هُتَا قَلْيُتَصَوَرْ مُقْتَضًا 


1-إلى كَرَامَة OF‏ يم 


2-رَالافَيَصَاءٌ بامتِبارئان 


3 إِدْ هُوَ بَامْيِبَارٍ نحكم أَضْلِهِ 


4- وَهَذَا الاعجِبَارٌ مَرْقيّ َال 
65-وَهَم ون تَجَمَعُوا صِنْمَان 
pn 1966‏ ي اذه للآير 


ا اك وااو قَدتَبِعُوا 


الك على حد سَوَاءٍ وَقَمَا 
تا جاء في نويع جنس الافْتِضًا 
والشذب وا ا بالتقييم 
ما ا 9 الشي 000 

لَمْمَرْكَ هإِلَا أونو ا 
إِدْلَهُعمُ في دَاكَ مَأنحَذَانٍ 
وَنَاظِرٌ للتَهي وَالْأَوَامِرٍ 


و 
ء0 4 © . ۶ ت رك 
أو ما عليهًا خاصل الترّتب 

3 : 


إلى اضْطلاح لا الْمَعَانِي يَرْحِعٌ 


«المسألة السابعة عشرة 


9-إن الأَوَامِرَ مَعَ ر 
0 يكن أخذمًا للاميتثال 
71 وَأَخْدْمَا مِنْ سنا E‏ 


PEE 
مُجَرّدا عَنْ مُفْتَضَى الاخ‎ 


د o e‏ م و - 
بشانها[ يعبر فشكف 
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0- كَالْمَأْحَد النَّانِي عَلَّى امميِبَارٍ 


3 وَالْمَأَحَدَ الأوَّلُ جَارِي الْمَصْدٍ 
84 وَهْوَ صَحِيِحٌ بالدَّلِيل الآتِي 
85 و مَرّ فى الأسْبّاب وَالْحُقُوقٍ 


ق الْعِبَادٍ في ا جار 
عَلَى اطَرَاحِهٍ لِحَنٌ الْعَبْدٍ 
مِنْ مُفْتَضَى الأبَارٍ وَالأَيَاتِ 
من داك مَا يَكْفِي أُوْلِي التَّحْقِيِقٍ 


«المسالة الثامنة عشرة» 


0 نهر وَتَهْيٌّ وَرَدَا في فغغل 
7 هَل جَانِْبٌ التَّعَاوْنِ الْمُعْتَبَرٌ 
8 قَإِنْ يَكُ الأمرٌ للأضل الْوَاقِع 
9 وَالْخُلْفُ فيو بِاعْيِبَارٍ الأضل 
0 أو جِهة الَعَاونِ الْمُكَمّلٍ 
1981 وَالْمَيْلَ لِلتَفْصِيل فَالذِي يرا 
2- كَذَا اغْيِبَارٌ الأضل فيو وَاحِبٌ 
3 وَحََيْتُ الأمْرٌ لِلتَّعَاوْنِ اسْتَقّرْ 
4 لان إا أجل في مَحَلَهِ 
35 وَيَابَهُ الْحَكُمَ عَلَّى مَا حصا 
6۔-۔گمَنع بيع حَاضِرلِبَادٍ 


4 ت 5-4 س 34 
ذا لِتَعَاون وذ للاصل 
َء ر ٤‏ و ب سے ۹ ر 
م جهه الاصل هنا ت م 
و 1 ت ت و 9 

€ و 


و ااي 


2 رو 2ه و اح ال 0 - 
إذ فى سواه فتح باب الجيل 


لجل مَاعَك ودا تَصًّا 


رالفصل الرابع» 
في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل 


7 الْقَضِدُ بِالْعُمُوم حَيْتُ أَظَلِمًا 


8 وَذًَا عَلَى الأَوِلَةٍ الْمُسْتَعْمَلَهُ 


ع م ورو و > {psd‏ 
م 
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«المسألة الاول» 


9-وَحَيْث مَايَئْبُتٌ اض عَمَا 
90 قضَايًا الأغيّان ئلا يُوَثَرُ 
991 وَمِئْلُهَا حِكَايَةٌ الأخوالٍ 
02- مِنْ جهَة الْمَطْعِيّ وَالظْنّيّ 
191 وَشَأَنْهَاعَدَمُ الافيِبَارٍ 
4- وَإِنْ ذا الأضل عَمِيِمُ الْمَايَدَهْ 
85 فَالْمُتَمَسَكُ الذي يُعْتَمَدٌ 
6 إِد يُقْسبَلَ الْمُعَارِضٌ الْجُرْيِيُ 
57 وَدَا الذي أَوْمَعَ في الإشكال 
8 إِدْ تَرَكُوا الْقَوَاعِدَ الْكُلَيّهْ 


9 وَرَعْيَه داع إلى قريب 


ء0 o‏ 7 8ه ساس .م 0 9 ص 
أو ممطلى وَعَارَضَبَه حكمًا 


عه 2o‏ عو نشد و و و ي تو 
کے چ اسم 


را لِوَجْهَيْنٍ في الِاسْيَِدْلَالٍ 
وَجهة الك لكل وَالْجْرْيِيٌ 
بى ااا 2 جار 
بِحَيْث ما الجُرْئِئ نَافِي فَاعِدَْ 
يلر والتأويل لا اللي 
وَالنَّبْسٍ أَمْل الرّبْغْ وَالصَّلَالٍ 


«المسالة الثانية» 


0 قَوَاعِدٌ الشَرّع لَدَيْهَابَادٍ 
0 مُعْتَبَراً ففِي كَل أضل أضل 
2. ألا تَرَى الْعَفْلَ بو التَّكْلِيِفُ 
03 إِدْ غالبا بوِيَكونالْعَفُلَ 


تنزيلهَا عَلَى العموم العَادِي 
لا آنهاعَلى العُمُوم الكلي 
وبالبلوغ يَحْصّل التَّعْرِيِفٌ 


عو 0© سس سس 
ني ۴ ٠‏ 


بمقتضى العَادَة في أَضل 


«المسألة الثالثه 


5 وَإِنَمَا الْمَفُصُودُ بِالْبَيَانِ 
6- مَلْحَظ الاغيِبار بالإظلاق 


202 00 مس اه ان E‏ 
ص ر 1 
ر 


¢ ۶ ور و و ل ا 
ان للعمومبعدملخظان 


6 
ل 2 


اك ص 0 
© ر 
74 2 صسغة الا ت ای 
ص سر ابه دس ص ر س 
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607 وا إِلَيْوِ الْقَصضْدٌ فِي الأَصولٍ 
08 وَمَلْحَظ اعَيَبَّار اللاسْتِعْمَالٍ 
09- فَسَأُنْهَا فِيمًا اقْتَضَبْهُ مَرْعِي 
0 قَالاغْيِبَارٌ مَكَذَا اسْتِعْمَالِي 


11 وَالاعْجِبَارٌ قَبْلَهُقِيًا 


2- قَمِنْ أَصُولٍ النَّحْو أن | ا 
1 إذاً كَالِاغْيِبَارٌلِلْعْمُوم 
4 أَعْيِي بو مُفْتَضَيَاتٍ الْحَالٍ 
5 وَمِنْهُ حُرْفيٌّ نَسَاوَى الْعَرَبِي 
6- وَهِنْهُ شَرْعِيٍ بو فِي الْوَاتِعِ 
7 قَمَا اتی فِیو بِعَكْسٍ ما مَضَى 
8 وَمِنهُ الا تِبَارٌ بِالإِظَلاقٍ 
19 مِنْ مُفْتَضَى مَاجَاءَ ِلْعُْمَوم 
0 كقَمِئْلٌ قَوْلِهِتَعَالَى مَاتَذَرٌ 
01 وَلَيْسَ ما امْتَارٌَ بار خَارِجِي 
2 وَالشَامِدٌ الْعَدْلُ لِسَانْ الْعَرَبِ 
03 إدْ جوا طبْعاً عَلَّى إِهْمَالٍ 
94 لِذاكَ لا صكّة لِاسْيِنْنَاءِمَا 


3 


25 كَأنْ يُقَالَ مَنْ عَرًَا الْكُمَارَا 


6- وَبَعْضٌ أَمْل | ليلم بِالأَصُولٍ 
7-وَمَدًا الأضل كَهُمَهُمَهِمٌ 


بر 


حَيْتُ رى النَخْصِيصٌُ بِالْمَفْصُولٍ 
بمُْفْتَضَى الْعَادَاتِ وَالأَخوَالٍ 
وَإِنْ يحالف داك أضل الْوَضْع 
وزغي منج مِنَالإِبجمَالٍ 
وَلِلِسَمَاع الْحْكُمُ فِي الْقِيَاسِ 
مُوَّالسّمَاع ِن تَعَارض وَقَعْ 
مِنْجِهَةَالمَسَاقٍ وَالْمَفْهُوم 
ا 
و 
فَمِنْ تَمَاوّتِ النهّى فِيمااقْتَضًا 
لِمَاأَتى احص فِي الْمَسَاقٍ 
في مُنْتَهَى مَحْمُووٍأَوْ مَذْمُوم 
جار عَلَى الْعُمُوم حَيْث ما صَدر 
في أضلِوعَن مُحكُم ذا يځاوي 
قَهُماً وَإِفْهَامالِهَذَا الْمَذْمَبٍ 
مَالَايَمُرٌقَضِدَهببَالٍ 
نَمْيَكُ بِالدَاخِلٍ فِيمَافُهِمَا 
تا قط ديئارًا 


ر 
2 


ا 


ىن ول 


ااي فاا 
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«المسألة الرابعة» 


38 َا ئِم الشرْع جمِيعاً لا بخص 
59- وَمظلِقٌ لذاك في التََحْقِيقٍ 
0 إِد مُفْتَضَى الرّخْصَة رَفْعُ الْحَرَج 
31 وقد مُضَى ذَلِكَ بِالْبَيَانِ 


مِنْهَا الْعْمُومُ حَيْتُ گا بارخ 
تملى مَجَازِ الْقَوْلِ لا الْحَقِيقِي 
3 ان لتَخْيِيرٍ بِالْمُنْدَرجٍ 


3 


لشَأ لشَّأنْ فِيهَا الشَّأَنْ في النّسْيَانِ 


«المسألة الخامسه» 


2- وکل ُذر مُسْقِط يلاثم 
3- رداك گالإكراو وَالنْسيَانِ 
4- وَالْحَْكُمْ فِيهَا وَاحِدٌ كَلْنَكْتَفٍ 
35 كمَانِع الْحَقَّ لِذِي اسْتِيجَابٍ 
16 يقال إو اوا 
7-كلا وَلَكَِنْ رَهْعَ النَأئِيمًا 
98م و حي يُمْكِنُ السَلافِي شرعَا 


ايه لو 70 اعْمُومَ الْحُكْم 
و الخظطاللاجق لِإِنْسَانِ 
بحَطَرالْحَاكم وَالْمُكَلّفٍ 
وَشَارِبٍ الْمُسْكِر عَنْ جلاب 
مِمَاأَبَحَ الشَّرْعٌ دنا فِعْلَهُ 
ا 


ر 
4 
وقعا 


«المسألة السادسة» 


39 تبُوتٌ مَا e‏ 
0- قَالأَوَلُ دم في الْأَصُولٍ 
2041 تَانِيهِمًا اسْيَفْرَاءُ حال الْمَعْنَا 
23- حَتّی مَكُونَ ينه أثر تُنى 
3- وهو الْعْمُومُ الْمَعْنَوِيُ ي الْمَُصَْطَلّحْ 
4-إذ اغجِبَارٌ شأتِوبشان 


5 كَأنْ نَقُولَ مََلاً رَفْعُ الصَرر 


مِنْ جِهَةَالصَيعَةَ وَالْمَعَانِ 
وَمَرَوِكْرَهُ عَلَى التَفْصِيلٍ 
لْدَى الْمَوَاقِع بِحَيْدُعَنًا 
في الذَّمْنِ يَجْرِي كالْعُمُوم الأضلي 
متقوتيز زفواف انه 
نوات والشفتى لذ ىالبيان 


سر تيه 


قَا عِدَدّيَعُمُ حَالَْهَاالْبَسَرْ 
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ج إا ا ص ص a‏ ل 


6-ًابةة لا بدَلِيل واج 
OEE E E EE EY‏ 


48 وَآخِدُ بالشد للذرائِع 


بَلْبمَجِيءٍ المَنع فِي موَارِدٍ 
+ ل ا سضع.ة ‏ ات >0 
فى مفتضى نوَازْلٍ عديده 
بان عَليهَا الح لحكم فِي المَوَاقِع 


«المسالة السابعة» 


49 مَعْنَى الْعْمُومَاتٍ إا مَا انَحَذَا 
0. بحَسّب الْحَاجَةٍ فى الْمَوَاضِع 


+ 
ا 


1- فَإِنْهُ يجري عَلَى عُمُومِهِ 
2-وَدًاك كَابتٌبِالإسْجِفَرَءِ 
53- كمثل مَا قَرّرَ مِنْ رفع الْحَرَجٌ 
4إ- بسَبّب التَّكُرَارٍ وَالتَأكِبِدٍ 


٠ +‏ 
ص ص 


51 وَدُو عُمُوم لَيْسٌ بِالْمُنْتَشِرٍ 
6- لا بد فى الأخذ بهٍمِنَ التظر 


37 وَعِنْدَ ذا يَبَدُوا انراد قِسمِهٍ 


و ي #ي 5ه م 2 و اي > 
REE‏ شرا E E‏ 
بن عبر خصيص بأئر تاقح 
9 ع لے الل وبي اما و 

في كل ما بدخل في مَفَهُومِهِ 
لِمَوْرِهِالْمَشْرُوع فِي أنححاء 


اس 2 ص © 2 ° 

وعدم التخصيص والتقييل 
02 7 ےت az‏ ص 2 
ولا موّكدردولا مكرر 


ا هھ ي ت E E‏ 
عه ٠؛‏ م AIO‏ 
بال لبحث عن مخصص ل مك 


ر 


«الفصل الخامس ق البيان والاجمال وفيه مسائل» 
رالمسألة الأولى» 


8 يرول الله بالْبيَان 


59 كَهْوالْمُبَلعُلَهُ الْمَبَيُِنُّ 
600 بِالْقَوْلٍ وَالْفِمْل وبالإقرار 


و - - 2 - د 1 2 Nb‏ 
ص 
و ب 2 و - في كب ف و 
ک9 


حَسَبَمَاقَد جَاءَفِى الآخبًا 


٠ 


عذا 


رالمسألة الثائنية» 


61 الْعَالِمُونَ وَارِئُوا التَبِيٌ 
02 قم مُطَالئَبُونَ أن ينوا 


+ سر ° 3 6 س | 3 لو 
- 
2 75 


ت و چ اع اي بي 
للناس بالإطلاق ماتبينوا 


32 متن نظم الموافقات للإمام الشاطبي: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
ججح ب 0 ا =" 
63 مِنْ جهة الإرْثِ الذي نَدْ صْحُحًا لَهُمْ وَبِالَصٌ الذي قَدْ وَضْحَا 


ت 
0 


4- واد بَدَاتَعَيِنُالبَيانٍ ‏ فيَئبَيِعَلَئيْوائ بار 


1١ 


«المسألة الثالثة» 
31 إذَا اى مَعَ ذا أَنْمَضدُرًا بِالْقَوْلٍ وَالْفِمْلٍ مَحَئْمٌأَنْيُرًا 
66 بِيِسْبةالْعَالِم ال ك كا كان مدق سيول 
6 وَهَكَدًا قَدْ گان شَأنْ اَلَف الْمُفْتَدَى بهم وَشَأنْ الْخَلَفٍ 

«المسألة الرابعة» 
4 الْقَوْلُ و الْفِعْل الْمُطَابِمَانِ إن وَقَعَّا الْمَايَةٌفِي الْبَيَانِ 
69 لأ جل داك قال صَلُوا وَخْدُوا لِيَحْصُلَ الْبَّيَانٌَ فِيمَابونحٌ 
0- وَكُل وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادٍ وَإِنْيَكُنْ فِيوٍالْبَيَانٌ الْهَادِي 
1-كَفَاصِر ين جانپ عَنْعَايَةْ وبالىغ يى أكحرَالئهَانَ 
-فالفغل مُبْدعَايَة الْبَيَانٍ فِيتُلمَارَجَعَلِئْمَيَانِ 
سنا EE E EEE‏ وَالْقَوْلُدُونَهإِدَا مَابَيِبَهُ 
84م وهو عَن الْقَوْلٍلَهُ قُصُورٌ PEE RE BEE E‏ 
5 وَالْقَوْلُ بِالْصّيعَةٍ ذو تَفْهِيم لِمُفْتَضَى الْخْصُوصٍ وَالْعْمُوم 
6- فِي الْحَالٍ وَالأَرْمَانِ وَ الأَغْيَان ولا اال فى ايان 


١ 


ISO TD‏ ه 7 و ل يز د عه و 2 و 
7 وعِند ذا لا يدخل الترجيح بين البيانين ودا صجيح 
7 وقد يرَى يَدْخْلَفِيمَاوَرَد | على محل وَاحِدِإنْ رُجدَا 
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اأ ج بي ل ا ——m——‏ 


رالمسألة الخامسه» 


9 وَمَا مر الْقَوْلٍ بَيَاناً يُظَلَقٌ 
0-وَعَاض د يَرْمَعٌ كل عَارض 
081 وَهْوَ مُكَذَبٌ مَعَ التَّخَلْفٍ 
١-11‏ وذ أَهْرٌ مين مِنََالنْظرٌ 
853 وَمِنْ هُنَا حول الا سْيِغعْظام 
0 يِنْ حَيْتُ ما مَنْصِبُهُ افيد 
5 وَالْحَاصِلٌ الأْعَالُ فِي التَأسّي 
6 لِذَا امْجِبَارُ سَأنِهَاتَأَكدَا 
ول مَا يَقُولُأوْمَايَفْعَلَ 
88 قَبَاغعْيِبَارٍ جهة التَكْلِيفٍ 
899 وَباعيِبَارٍ كُوْنِهِمَبَيْنا 
0 فَقَوْلهُ كَفِعْلِوِمُقَسَمُ 
91 وهو مُبَيِنٌ بو الممشروع 


2- ودا لَهُ مِنْ بعد دا قريب 


o, 
وَمُوقِع الرْيبَةوالتَوقة‎ 
وَمُفْمَضْيّ مِنَ الدلِيل المغتبر‎ 
° 2 
نحي الأضاء‎ EEE E 
بِقَوْلِهِوَفِعْلِووَالِاهْتِذدا‎ 
وَى وَأَدْعَى لِبِيَانِ السسس‎ 3 
لِمَنْيَقُومُفِي مَقَامالافيِدًا‎ 
لَدَاغجِبَارَانَإذَا قصل‎ 
جَرَتْ عَلَى الأخكام فِي التَصْرِيفٍ‎ 


3 ت - - َه م‎ ٠ 
فى حَمَهوواج بأو محرهم‎ 


4 ا إا لَمْيَكبِالْمَنَا 


١ ةط‎ 


3 


9 2 6 و r‏ ت - و ر - و و 
دصر سس هة 
1 ما للد ممبحوع 


ہے 9و ےد 2 م دمو و و 


رالمسألهة السادسة» 


3 وَإِنّ من حَقِيِقَةَالمَنْدُوب 


4-فِى فول أؤ ففِغل لِذَاكَ قَادَا 
5 إلا عَلَى ووي التَنْبِيهٍ 
6 وَدَاكَ يفل ترك الالْهِرَام 


57 وَهْوَ لَدَى الشرع كير مَعْتَبَر 


- 


أن 


6 عو ب ي سے س ١‏ و 

ن لا يسّوّى مَعَ ِي الوجوب 
كَعَدَما لتَسْويَةَاهعيِقَاندًا 
o 7F‏ و ٥‏ 3 5 


إِفغيوولاعلىالدوام 


ص 
ار 
سس هم اس فون ا A‏ معدي ° 
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حسسس ع ل 


8 قد تَر الرَسُولٌ 


مَحْبُوبَ الْعَمَلْ 
9 فقيل حؤف قَرْضِهٍبالأَمر 
0 وَقِيلَ حَوْفٌ الْمَرْضٍ أن كلا 
01 ويرك الْعِبَادَةَ التَدْبِيِهْ 
02 ويرك الْمُبَاحَ في مَظِئَّهْ 
3-وَمَالِڭلةٴبهذا الاب 


04 إدْلَمْ يَكُنْ للسَّدَ لِلذَرَائِع 


«قصل» 


5 ثم بَيَانْ الْمَوْلٍ مَهْمَايُكْتَفًا 


206 أو لا قَبِالْفِعْلٍ ولو فِي سَابِقٍ 


«قصل» 


7 ولا مَعَ الماح تَرْكاً نحؤف أَنْ 
08 مع أن فيو ظلباً بالكل 
09 فَالْمُفْتَدَى به عَلَى مَايَلْرَمُهُ 


0 وَقُدْ يُرَى الأضلٌ لِذَا فِعْلّعُمَْ 


E OE تنوه‎ O 
وَحْياً وَهَذا الْحَوْفُ لَيْس يَسْرِي‎ 


فَيَدْحْلْ الْعَالِمُ فِي دا الْمَعْنَا 


7 ر ساس 2 7 
عادة وعادة بمانئع 


وبي أبس 22 2م وى وور ص ام همه 
ت سه و o 7 o‏ وو 2 
والترك إخلال بأمرٍ كلي 


بَفْعَلمَنْدُوباً وَلَايَلْكَرِمُهْ 
o : ۰‏ 0 1 ت + ° 
فِي غسل نوبو على ما فِي الاثر 


«المسألة السابعة, 


1 مِنْ حَقٌّ مَنْسُوب إلى الإبَاحَةَ 
2 فِي التَّرّْكِ دَاقِماً ولا الْمَنْدُوب 


3 ححشيّة أَنْ يُعَدَّ في الْمَكْرُوه 


بَقَصدفِعْلِوءَ عَلَى الدۇوب 


و - 


© هم 6م 4 


أو ا ال 


e 


٠١ 
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لك E a‏ 


«المسأالة الثامنة» 


سر يري 
فنا 


4- حَقِيقَةُ الْمَكْرُوهِ حَيْث يَأتِي 
114 وناك EE‏ يه التسان 
6- حَوْفاً مِنْ أن يَظولَ فِيهٍ الْعَهُدٌ 
ناقاول EE‏ متتاء فثلة 
18 ودا ما سام جار 


19 لا سِيِّمَامَاكَانَ عُرْضَةٌ لان 


«رقصل» 


4-0 ا دة الا 
وما مصی مس من 


21 مِنْ داك مَنْ حل مَحَلّ الافْيِدًا 
2 لماي الِْبَاءَةَالتَدَبيِة 


3 فيا أتى غا بی اقات 


0ه 
oe 4‏ حا ينا 
4 
ت 


04 إِلَا بِحَيْتُ الأمن مِنْ أَنْ يَعْتَقِدْ 
35 وَعِنْدَّمَا كَانَ أَوْلُوا المَّصَوّفٍ 
6 وخَرَججوا في سَايِْرِ الأمُورٍ 
7 گان دُؤُوبُهُمْ عَلَى الْعِبَادَةْ 
28 وَهمْ أَهُمٌ حَالِهِمْ فِي الشَأنٍ 


بمَا افا الال وهو الشان 
كربخ وز موب 
شد عور أن ذاك EE‏ 
بالرَّجرٍ وَالتَغْيِيرٍ والإنكار 
ين فِي وٍأَنَهُِنَ السَّتَنْ 


1 ۾« ° ه > ع 3 
فى ضمنومَنشافقوظائِل 
لَا مَنْبَفِى لَهَالهِرَامٌ سَرْمَدًَا 


سر 


وَلاانخضارة على 6 ي 
وَلْمَثْرُكِ الدَؤُوبَ في أَوْقَاتٍ 
جَامِلٌ الْؤُجُوبَ فِيمَايَعْتَِد 
قد جَاهَدُوا النفوس في اصرف 
مُحَايِباً حَالَهُم الْمَعْنَادَةْ 


of 2 rr 3 27‏ ص 8 0 ر 
توصية الاتباع بالكتمان 


«المسالة التاسعه» 


بير 


ماهو + به 


29 حَقِِيقَة الْوَاجِب في اسْيَفْرَارِه 
0 قلا يُسَوَّى مَعَالإنحِتام 


1 وَمِْلُ ذَاكَ الْقَوْلُ فِي الْحَرَام 


م اص : 

على لزوم الفعل واستمراره 
بَعَيْرِوِمِنْسَائِرالأخكام 
في حت خحتمتركه عَلَى الدوام 
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لجس سے 


2 وَذَاكَ ظاهِرٌ وَلْكِنْ يُنْتَقَاا 
3 وَذَاكَ أن الْوَاجِبَاتٍ تَنْقَسِمْ 
4 دُنْيَا لى النَّرْكِ لَه ونان 
1 حَقِِيقَةٌ امْيِيَازِ قِسْمَيْهَا مَعَا 
6 وَالْحَكُمُ أَيْضاً فِي الْمُحَرَّمَاتِ 
7 وگل مَا يُحَُدَرٌ فِيمًا كَدْمَضًا 
8 وَججَمْلَةٌ الْمَاضِي يِن الأول 


مِنَهَلِمَعْني لحكمّةبوائصضَا 


قِسْمَيْن ما الْعِقَابُ فِيهِيَنْحَقَْ 
مَخَالِفلَهُبِهَذَاالشَانِ 
أ لاا وا وها 
مِنْ جه الْفِعْلعَلَيْوِآتٍِ 
مِنْعَدَم الْبَيَانِ فِي دا مُه يا 


و ?4ے و س 5 5م ره و وا 
تلفى هنا فِي الحكم مَسْتَقِله 
سم 


«المسألة العاشرة, 


9 وَيَلْرّمُ الْبَيَانَ فِيمَايَرْجِمُ 


سے مه 


سم سل 


0 بِالْقَوْلٍ وَالْفِمْلٍ كُمَا تَقَرَّرَا 
41- فَحَحَيْتٌ ما قُرَرَتِ الأَسْبَابُ مَعْ 
43 وَإِنْ يَكُ الْفِعْلُ عَلَى خلافي 
EEE 214‏ حال الْبَيَانٍ الْوَاتِع 
4 ودا ما ية EF‏ 
5 وَقَدْ أتَى عَن الرَّسُولٍ فِي الْكَبَرْ 
6- حَنّى لَقَدْ أَقَصّ فِي الأسْبَابٍ 


إلى خِطَاب الْوَضْع حَبْتُ يَمَعْ 
فِيمًا يَلِي التَكُلِيف حَُكُمَهُ جرا 
موَّافِتي الفِعْل البَّيّان د وَقَعْ 
تق برها ءادن ا ا في 
لِمَمْتَضَى الشروط وَالْموَانِع 
في الشرع فَالتَّنْبِيهُ فِيوِكَافِ 
إِعْمَالَهُ الرّخصّةً فِي حَالٍ السَمَر 


صم عو اس 


«المسالة الحادية عشرة) 


7-مَا بَيِّنَ الرَّسُولُ لا إِشْكَالَ فِى 
48- لأنه ا ا 
49 وَمِئْلهُ مَاأَجْمَعَ الصَحَابَة 


2 م 
3 > هم 


50 وَهَل يون محجّةً مَا نَدْ صَدَر 


+ 5 > م T°‏ 
بمقتضى دليلوالقرانِي 
مِنْ غم إِججماع لَهُمْ فِيهِنظر 
ر : هم 1 
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2151 لَكِنّ الا غْتِمَاد اد في الان 
50 عِلْمُهُمْ بِمُقُْتَضَى E EE‏ 
5 وَكُوْنْهُمْ مُبَاشِرِي الْوَمَايِع 
4 ىي لِذَيْ نٍأَفْعَدٌ الْبَرِيّهُ 
58 فَحَيْتُ جَاءَ عَنْهُمْ تَبْيِينُ 
56 وَانْظرْ لِمَالِكِ فَإِنَهُ اعَمَبَرٌ 
5 هذا إِذَا لَمْيُلْفَ مِنْ خلاف 
58 كَذَاكَ مَايَكون لا يَفْتَقِرَ 
59 وَهَوَ مَحَلَ الْخُلْفٍ فِي التَفَلِيدٍ 


«المسألة الثانية 


60 وَإنْ الإِجَمَالَ لَفَيْرٌوَاقِع 
EE 1‏ يما لاتتحي 
02 وَذَاكَ مَا يَلْرّمُ مِنْ تَكُلِيفيٍمَا 
3 إِدْ لَيْسٌ بِالْجَائِزِ فِي الْبَيَانِ 


الطرف التابي 
2164 أا الشرع عَلَى التَفْصِيلٍ 


8 


66 أَوَّلهَا الَْتَابُنْمَالسَّنَهْ 


رچ © سا بت 


2166 «وَكَدْ مَضَى فِي الرّأي وَالإِبْمَاعِ 
2167 -«َنْتَفْتَصِرٌْ لأجل ذا مِنْهُنَهُ 


SA‏ اسار 
مشاهِدِي الوّحي بكل واقع 
e,‏ ات اا 


لِنَيِيِكَالأمْرَيْنفِيوِيُِنْظرَ 
لَهُمْوَلَكَِنْمَعَدًا التَفُيِيدٍ 
عشرة» 

في الشرع بِالنْصُوصٍ في مَوْاضعْ 
تت EEE‏ مر بَيُنِ 
كم باق 


ورو س نا 


E EE 


ص 


يتاغا س 
جَةَالإِنْسَانِ 


الأدلة على التفصيل 


ريه د مك اتيا 


رده ى الة 0 ذي || سخ ت اع 
مَل الْكَِتَاب مُرْدّفَاً با لسنَّه 


الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل: «المسألة الاولى» 


8 إن كاب اللو اسن الْحِكْمَهُ 


وَمَظْلَعٌ الْهَدْي وَمَجْلَّى الرَّحْمَهُ 
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609 وَحمْدَةٌ الشَّرْع وَأَضْلٌ الْمِلَهْ 
0 وَءَايَة EE‏ بِالرّسَالَةُ 
71 فُوَاجِبٌ الْمَعْنِىٌ بِالشَّرِيعَةُ 
2-مُىَخذاً ءَايَاتِوسَمِيِرًا 
3 بِشَرْط أنْ يون ذا تدرب 
84 وَلْيَعْضرِ لَيَعْضَد الْعِلْمَبهِبِالْمَمَلٍ 
5 وَلْيَِسْكَعنْ بالسئَة الْمُبَيَتَةْ 
76 أو لا فَقَوْلُ سَابِقِي الأَثِمَّهُ 
7 وَهْوّ وَإِنْ ا الْعَرَبِ 
8 لِذَاكَ لم يرجه في الأخكام 


75 وذ مِنَ الإِعْجَاز وَجَهٌ مُعْتَل 


- 


وَمنْسَاًالأحكاء وَاليئَة 
وَالْمَلْجَأ الْمنْجي مِنَ الصَّلَالَةْ 
الزوقة قفي ديو E‏ 
وَجَاعِلة تر ترداده جيرا 
فِيمَايْهِممِنْ لِسَانٍالْعَرَّبٍ 
بِمَمٌتَضَاهًفَهْوَ تَضدٌأوّبِي 
في فَهُوِوفَهْيَ لَهُمُبَيِّنَهْ 
EEE E.‏ نينا E N‏ 
جَارٍ عَلّى تهج اللَّسَانٍ الْمَرَبِي 
إِعجَارَهُ عَنْ مَذْرَكٍ الأفهَام 


وَالنَصٌ فِي الأمْرَيْنِ تابث جَلِى 


«المسألة الثانية, 


ر 
» 


80 مَعْرِفَةٌ الأَسْبَابِ لِلتَنْزِيلٍ 
581 فَالْعِلْمُ ِالْبَيَانٍ ان الاي 
2182 خاضلة مر َة الخظاب 
3 من حَيْث ما رچ لِلْمَخَاطِبٍ 
04 أَوْ لِلْجَمِيع نَلِكُلٌمَاهٌ 

5 إِذ الْكَلَامُ n E‏ 
06 گل الاسْيَفهَام لَه لفْظ وَاحدٌ 
737 كَالجر ر وَالتّوبِيخ وَالْتَنْبِيهِ 
18 امه لِلْخِطَاب بِاسْيَفْلَالٍ 


ص 


89 وَجَيْلُهَا يُوقِع ففِي الإشكَالٍ 


وهو يُرى الإجَارٌ فِي الْصُرْءَانِ 
يَعنتضىالأخوال رالاباب 
1 لِلُخِطاب أو إلى الْمُخَاطَب 
فيه فيووإنه ليل افتمد 

بِمَاإِلَى حَالاتِودِيَئَصفُ 
ااا : بالا مَقَاضد 
وَمَابسَاط EY‏ 
و ا 2 1 5 مَاتٌ الخال 
رالا والإبهام وَالإجَمَالٍ 
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يت لاقت التو 

291 زجع لاتَبَاع عَادَاتِ الْعَرَبْ 
92 وَذَاكَ مِمَايُوضِحٌ الْمَعَانِي 
3 فى كل مَا جَاءً يِن الآيَاتِ 


4 وَعَيْرَهُ یری كَهَذَا الْمَجْرًَا 


EY‏ قولا كيدا نقيت 
رن الإشكا نيا لجان 
وَمُقَة مُفْتَضَاهُمُفْهِم الْحَهَاتٍ 
مِثْلُ أَيمُوا الْحَحرَبَالشَعْرًَا 


«المسألة الثالثة» 


91 وَكُلٌ كي لَدَى المَرآن 
6 وهو كَثِيِرٌ جَاءَ في ءَايَاتِ 
7ل مالي مَلَيورد 
58ل لى صِحَيِه إِفَرَاره 
99 إن الْقُرْانَ سَأنَه الْبَيَان 
0 ودا مَأَبَى ذكرٌ شَيْءِ فيه 
01 وَأَنَّ ذا الْقِسْمَ كَثِيرٌ الأمْثِلَة 
0- كَقِصَصٌ الرّسْل وَالأَنْبِيَاءِ 
3 كقِصَةٍ الْكَهْفٍ وَمَا مَعْهَا ذْكِرْ 
4 وَلِاضْرَادٍ هَذَا الأضل اعْمَمَدَهْ 
5 كَمِمْل مَااسْنَدَّلَ في وُقُوع 
06 بِقَوْلوِلَمْ نَكُفِيالْمَدَيِرٍ 
67 كَذَاكَ لِلسئَةَفِيِهِمَدْحَل 
08- فَكُل مَا يراه أَوْمَايَسْمَعْهُ 
09 لا كن مَا الْمُظْلَانُ فِيوِبَيِّنٌ 
0 إحَالَة مِنَْهُعَلَى مَابَينَا 


کے سر - 


رد فلا إِشْكَالَ فِي البْظلانِ 
وَالأفرٌ فِيوِوَاضِحٌالآيَاتٍ 
BEE TES‏ 25 6 2 # 
قَصَحَفِيمَا يَفْتَضِي اغيباره 
لِكُدَّسَيْءِوَه وَالْفُرْمَان 
فير صَحِيح دون مَاتَنْبِيهِ 
عَلَىالْحجِلَافِهَاوَالأوَلِيَاءِ 
مِنْ أَمْر ذي لْقَرْئيْنِ أ أمْرٍ الخفة 
بَعْضٌ لِلِاسْيَدْلَالٍ فِيمَا قُصَدَهْ 
خظاب أمل الْكْفْرِبِالْفُرُومٍ 
لِكُوْنِهٍ مُقَرَّراً لم : نكر 
إؤِالرَسُولٌ بَاطِلاً لَا قبل 


EET‏ تدك عند 
و اک 
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«المسألة الر ابعة 


211 إذَا أتى فِي السُور التَرْغِيِبُ 
2 إمَامَعَ الْتَأَخِير إِمّا تَبِْنَهْ 
3 وَمَا انى مِنْ ذِكْرٍ أَهْلٍ النَّارٍ 
4- ودا رَاجِعٌ في الافيِبَار 
45 وَانْظرٌ قَفِي فَاتِحَة ة الْكَتَابِ 
16 وكاد لا يرح عَنْ ذا الشان 


EE (EE ETE EE 
E EE EY وهَذَا‎ 8 
وَقَدْ يحون مُفْتَضَى الأخوال‎ 9 
0-فيَمَع الإظنَابٌ في النَّحْوِيِفٍ‎ 
عِنْدَ ظَهُورٍ حَالٍ الإِفْجِرَارِ‎ 21 
-ويقع الإطيات في التَرْغِيبٍ‎ 2222 
علد ظهُورحَالَة الْفُنُوط‎ -3 
4-گهثل ما جَاءَ بهُود وَالرُمَرْ‎ 


8 وَمِنْ ها يُوصَفٌ باهْيَدَاء 


قَارَنَهُ فِي الْعَالِبِ التَرْهِيبٌ 
كَذَا مَعَ النَحُويفٍ حال التَّرْحِكَهْ 

مع ذكر أل الحئة ةَالأَبِرَارٍ 
لِمُفْتَضَى التَّبْضِير وَالإِنْدَارٍ 
ذا وَمَيْرِمَامِنَ الْخِطَاب 
إل الْقَضَايًا اللاتِي بلأغيّان 
وور الي زذاك شر 
مَعَ فَاصِلٍ e‏ قق 
قَضْداً 7 لكايب وَالتَغْيَبِكِ 
اكبيد نظت E‏ 
بِمَضْدِرَمع الدَم وَالتَغْرِيِبٍ 
وَالْيَأسِ َو مَك التَفُيِيطِ 
وَالْعَحْسٌ فِي الأَنْعَام حَُكْمُهُ ظَهَرْ 


«المسألة الخامسه» 


16 إن كَتَابَ الله فِي التَّعْرِيِفٍ 


7 أَكقَرهُ فأحكذهُ فلي 
28 وَحَيْثْمَا قَدْجَاء لِلْجُريِ 


29 بِالإعيِبَارٍ أو بمَعْنَى الأضل 


- 
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0 لِذَا أتى بَيَانَهبالسنَن 
31 مَعْ كوو أضلاً لِمَاعَدَاه 
2 وَبَعْضٌ مل الْعِلْم بِالتّنْزِيلٍ 
3- ككل السُّنَةً قرعا يُفْهَهُ 
4- وَالإِدْنْ أن بَحْكُمَ بَيْنَ الئاس 
5- كلك الإِجمَاع مِنْ وَيَنَّبِعْ 
6- وبَعْدَ ذا لا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَصَرَ 
7 إلا مَعَ الْعِلْمِبِمَاكَدْبَيِتَهُ 
38- قلا مَحِيصٌ عَنْه فِي بَيَانٍ 
9 وَمَا تى فِي شَأَنِهِ عَن السَّلّفْ 


0 ثم مَتَى اور ذا أو الْمَمَا 


م ا 1 0 سر Mm‏ 

حسما 3 حي سير لم یں 
4 

7 ص سر اس 2 دم ير ج 3 3 2 

حسيما رر ۵ 


عر اس اخ © ؟ و ص 3 
نَت مدا الْحَكْمَبِالدَيِيلٍ 
م ت 


مِنْ قَوْلِهِ جل وَمَاءَانَاكُمْ 
بِمَاأَرَاه الل هلِلْقِيَاس 
عَلَبْه فِي اسْيَنْبَاطِ كم بالنظر 
LL LER TEE r‏ 


“ + 


أَضُولِو الْجَمْبِيةَالإنيَان 


E‏ ر 7 7 واه 


رالمسألة السادسة» 


0 سم 


41 تم على داك كَفِي الْقُرَآز 
43 فعَالِمٌ به على الإظلا 
43 لِمَاأنَى فِيِهٍوَفِي الآنَارٍ 


١ 


١و‎ 


4- وَإِنْ مِنْ أغجب الِاسْيَدْلَالٍ 
5- وباغيِبار داك كل مَسَأَلَهُ 


6 لا بد أَنْ مُنْطظَرَفِى الْقُرآن 
7 فَإِنْ بَدَا نَصٌّ عَلَى الْعَيْن افْنَفٍ 


بِالشَرْع عَالِمٌ بِالِاسْيِحْمَاقٍ 
وَمْمْتَضَى التَجُريب ذو اعيِبَارٍ 
ما جَاءَ فِي الْحَمْلٍ وَفِي الْفِصَالٍ 
ِأضيِهًا وّمَا انْتَضَى يِن شَانٍ 
أو لا مبالتّوْعٍ أو الْجِنْسٍ اكْتّفِي 


«المسألة السابعة» 


48 وَلِلقَرْآنٍ كَنْتَمِي علوم 


٣ >‏ 5 مس 2-6 و 
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49 قشم تعبا SE‏ الاناة 
e e‏ ل 


| ي ي ي ي 


2- أن م وا E Ee‏ 
3 كالظبٌ وَالْمَنْطِقٍ وَالْحِسَابٍ 
04- وَشَامِدُ الْحَضْميْنِ شان السَّلَفٍ 
5- وَقِسْمهَا الثاني هُوَ الْعِلْمْ بمَا 
51 مِنْ حَيْتُ مَاهُوَكَلَامٌ لا سوا 


ب سے ت 


57 ودا مَافِيهِمِنَالدَّلَالة 
58 بِكُوْنهمفجرَّةَالرَسُولٍ 
59 إد وَفَعَ النَنْبِيهُ فِي الاغجَاز 
0 وَوَجْهُ آنْ أفجَرَ كُلَّ اللَسَنَا 
1- وَلَيْسَ فِي دا الْقِسْمِمَا 
63 ونالِت بدرى فين ال ي 


هنا نَظرٌ 


63- بحسب الإِنْرَالٍ وَاْخِْطَابِ 
64 مِنْ جهَة التَفُرِيبٍ لِلتَفْهِيم 
5-ودا ل ةراعد اا 
66 وهَا آنا أُورِدُ مِنْهَاأَمْيِلَهْ 
6 مِنْ ذَلِكَ الإِنْذَارُ ِلْعَبِيدٍ 
08 وَمِنْهُ الإبِلاغ وَالإِسْيِقُصَاءً 
609 وَالنَرْكُ للاخ ذِبذّنب أوَّلٍ 
0 كا التانى فب ركنت 


ليها - 


. لِمَهْمِوكَالئَخْووَالئمَاتٍِ 
وَالئَسْخ وَالأَسْبَابٍ لِلتَنْزِيلٍ 
لما ميق أن ت 
E,‏ كنا داك EE‏ 
وكالنجُوم وگالإضطرلاب 
SEE EEE EEE‏ 


عَلَى تُبُوتٍ الْوَحي وَالرّسَالَهُ 


و > 2 1 عي ه هه د | َك 
دمفسصىی 0 ت سر فل ل 
ت ر 


e‏ لیا الامه امعجار 


ر2 ومر و 


رقب اكلام فب 2 BET‏ 


لِعَاءدَةِاللوتعَالى فيه 
ع 8ے و٤‏ 4 س 
لرل االات 


ر © 5 
والقَصد للتأديب وَالتَعْلِيم 


ال ل 


4 
0 
رر مير عق وم oz‏ 
َعَم الأنجيل لِنْمُسْعَمْجل 
و > س 2 


وَحَالُ الانوَالٍ لاك مَثْبِتٌ 


متن نظم الموافقات للإمام الشاطبي: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 43 


71 وَالْقَضِدُ للتخسِين لِلْعِبَارَةْ 
هم و ماس 


02- ويره وما اقْتَضَى وَصْوحًا 


3-. وَمِنْهُ كَيْفِيَةٌ الأخذٍ فى الدّعَا 


ر o‏ ليا 


84 وَالْقَضدٌُ نييم للوسيله 
75- وَمفْمَضَى تَاتِحة الكتاب 
76 وَالْقَصدٌ لِلنْدَاءِ دون حرفي 
7- لأ جل ما فِيِوِمِنْ اسْيِشْعَارٍ 
0- وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلَ فِي شَأَنٍ الندَا 
7 وَقِسْمهَاالاوَلُ قشم الْعَمَلٍ 
0 وَهْوَ الذِي بَيِّنَ أَهْلُ الْعِلْم 
1- أخذاً مِنَ النصُوص في الْكَتَابِ 
32 بِمَا يوه ويَفُتَضِيهِ 
3- وَذَاكَ مُحْسّو عَلَى علوم 
04 أَحَدُمَا مَعْرقَةٌ الْمَعْبُودٍ 


0 


85 نان لَه مَعافَةالكَيْفِكَة 


6 نَالِثْهَا مَعْرقَة الْمَعَالٍ 
7 وَكُلُهَا تَدْجُل تحت جنس 
8 أَعْنِي بو التَعَبُّدَ الْمَظْلُوبًا 
9 مِنْ حَيْتُ لا يَعْبّدٌ مَنْ لا يَعْرِفُ 
0 وَأَنَهُ التَاهِي لَه وَالآهِرٌ 
291 مرْجِعهُ لِحَهَوَالفَعَبدِ 


م 


2- ثم النْفُوسُ دات بع حال 


گمثل مَافِي مُوجب الطهَارَة 
فِيمَايُرِيدٌ بَعْدَمَا حصُولَه 
وَعمَيْرِمَا دَلِيِلهَدَا الاب 
بكَفْظ رب الْمُقْمَضِي لِلْمَظْفٍ 
قُرْبٍ الْمُتَادَى مالم الأشرار 
وَالِالِْمَاتِ مَا يُوَفْي الْمَقْصِدَا 
وَكَصْدَهُ بالذكر ئَضْدٌ اولي 
وَعَرَّفوابِمَالَهُمِنْ لحكم 
بالنظتٍ وَالْمَفْهُومُ فِي الْخِطَابٍ 


٠ 


١:‏ فَهُما 1 ا فيه 


الجن مَخُلُوقٌلَهُكالإنس 
وَهُوَلَهَامُسْئَلْرِْمٌ وُجُوبًا 
اه 5 ا و 1 و 4 0 
ظَالِبَةتَنَائقِجَالافمالٍ 
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3- فَكَانَ ذا مُسْتَدْعِى الخظاب 


04- فَأَوَّلٌ مَشْمَلُ عِِلْمَ الذاتِ 
935 وَمَالَهُتَعَلُِقٌبِلَّيْنمِنْ 
96- قَهْيَ وَسَائِط لَّدَى الْوُجُودٍ 
أضلٍ نابت لِلدَيِنٍ 
8. وذ بِوِإِقَامَهةٌ الْبُرْمَانِ 


9 وَالَانِ مَا يَشْمَلٌ فى التَّعْرِيفٍ 
0 مس الْعِبَادِيَاتٍ وَالْعَادَاتِ 


5١171 


01 وگل مَايتْبَعٌ لِلتَكُمم 


0 وَأَضِلَهُ فِي الأمر بِالْمَعْرُوفٍ 
3 وَالثَالِتٌ الشَامِل فيو النَظرٌ 
4 أَحَدمًا الْمَوْتٌ رمَا يليه 
5 وَنَالِتٌ مَنْزْلُ الإِسْيَِمُرَارٍ 
6- وَإِنَّ هَذَا الْجِنْسَ فِي التَّرْغِيبِ 
7 وَمِنْهُ الإِخبَارٌ عَنِ الناجيتا 
8- قَذَاكَ مَا مِنَ الْمُرْآنِ قَدْ طهر 
09- لَاكِنَهًا قَدْرَتَمَا الْعَرَالي 


° 31 7 


Lg 0 


311 مَعْرقَةٌ الْمَعْبُوة وَالتَّوَجَه 
3 وقسنفض المتحيب الان 


7 


131 وَعِلْمُ كَيْفِيَةٍأَخَذِالرَادٍ 


لأن تنص اة اب 
وَالْعِلُمَ بِالَانْعَالٍوَالصَّمَاتٍ 
أت ال ات الى لها دكن 
بَيْنَ المَكَلفِينَ وَالْمَعْسَودٍ 


عِلْمِبَأًأَوْلِلْفِعْل بالتَّعْيين 


٠. 
و«‎ 
ب‎ 


pO Xê 


و ير >ر 0 7 ينا 
لكل مايرجع 2 EEE‏ 


شال نس الْمُعَامَلَاتِ 
مِنَ الَْمَايَاتِ عَلى التَفْصِيل 
ثَانِلَهُالْعَرْضٌ وَمَايَخځويه 


فى جَنة الفردوس أو في النار 


ل ااي كي os‏ ه0 ت 
لِسِتوّتاتي على الإجمال 
8 : 1 2 ع ي تر 5 2 0 
وهثلهاتوابع مقمه 
ه ا عي ا و ل ن ثم ل هس 
إليه والممتال حيث ينتهى 
اتش عر ” ت 
ورد كل باطل وفاس سد 

کر 


يه 9 إن 3 r.‏ 
للسّفرالمفضى إلى المَعَادٍ 
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«المسألة الثامنة» 


4- وَإِنْ بَعْضٌ النّاسٍ عَنْهُ صَاوِرٌ 
5- مدا فيو لِمُرْسّل الْحَبْر 
6- فَمِئْهُ أن بَاطِن الككاب 
7 وَالظَاهِرٌ الثَّلَاوَةٌ الْمِجَرَدَْ 


مر 


183 الف طليت EE‏ 


19 وَقَالَ بَعْضٌ النَّاسٍ ما مَعْنَاهُ 
0 وَالْبَاطِنٌ الْمَعْنِنُ سر الق 
21 فَإِنْ يكن مِنْ قَضد مُدَعِيو 
2 وَإِنْ كن مَفْصِدَهُ سواه 
03 وَلَيْسَ يفو حَدِيث مُرْسَلُ 
4- وَكم وتال ثابت التَفْرِيرٍ 
5- مِنْ داك مَا فِي سُورَةٍ النَضْرٍ وَفِي 
06 لِذا بى لِآيَةٍالإِكْمَالٍ 
7 وَالدَمُ إِلْكُمَارٍ في مَوَاطِنٍ 


رقصل» 


8- وَدَاخِلٌ فى الظاهر الْمُمَسَّر 
2 جمِيعٌ مَايَرْجِعٌ لِلَْسَانٍ 
0 كَفَهُم مَعْنَى صي وَضَائِقْ 


11 وَمُفُْتَضَى النْدَاءِ للتفهيم 


ت 


2- وَالتَضْبُ فِي قَالُوا سَلَاماً وَحْدَهْ 


أنْ لِلْقَرَانِبَاطِنٌ وَظَاهِرٌ 
وَمَامِنَ التَفْسِيرٍ فِيوِكَدٌ صَدَرٌ 
قَهْمٌّمُرَادِاللهٍبِالْحِطَاب 
EE‏ للِمَاتئَدْقَصَدة 
ءَايَاتِهِبصِحةَالْمَرْق حر 
الظَاهِر اأ مفو هم مَاافَضاه 
مَامَرٌ قَهْوَلَانْزاعَفِيه 
طولب بالدَيِيِل في دَغواه 


يَلْمَاعَلَى الْقَظعِله تَتَرْلٌ 


مصَحًح لِسابق ال فسي 
الْيَوْمَ أكْمَلْتُ ون النَّمي الْحَفِي 
ُمَدٌلِانْيِفْعَارهِ بالحَال 


اه كاي 


ا مُفْتَضَىإِظلاقِوالمَمَرَرِ 
في مَوْضِهِيِهمًا لأمر نَارِقٍ 
عَلَى الْخُصُوصٌ أ عَلَى التَّعْمِيمٍ 
وَالرَّفْعٌ في َالَسَلامُبَعَْدَة 
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3- وَمَا سوق الاسم وَالْفِمْلٍ لَدَا 
4- وَمَيِرٌ مَأ يَفِيد قَصدَ الْوَصْلٍ 
35 وَالْمَرْقٌ مَا بَيْنّ ذا وَإِنْ وَمَا 
6- وَغَيْر مله مر الْمَعَانِي 
يفول بَعْضٍ الْعْلَّمَا 
8- وَكُل مَادَلَ عَلَىالمَوْحِيِدِ 
39 قَإِنْهبَاظطِتةالْمُرَاةُ 
0- وهل مَفْهُوم أبي الدحَدَاح في 
1 لا بك يدير الْمَهُود 


7 ومن هتا يه 


ا وت هسرون ا 
بِحَيِتْ مَاجَاءَ وَفَضصْدَ مَصْدَالْمَصْلٍ 
بعد من نّ الجَواب يَأَتِي بهما 
المَُسَْقَادات من EA‏ 
إِعجَارَهُ إلى الْمَصَاحَةٍ انْثَمَا 
وَمَاعَلَى الْهِبَاِلِلْمَعْبُودٍ 
وَبالذِي قد مر الِاسْيِشْهَادُ 
مَنْ ذا الذِي بُفْرِضُ في الْمَعْنَى حَفِي 


o2 qu +‏ ت 
فشه تسا 
م مه + 

ص 


م فِي القَضد لِلنَشْبِيهِ للتشسه 


«المسألة التاسعة 


ري 6ل“ ص وأو 2 0 
43- فما بو استنبط غَيْرٌ جار 
4- فليس من لوفة 


35- سَّواءً نهد منه د 


مهو وَ الْمُذَّعِي 


«فصل» 


6-وَگۇن ما 
7-بمَا مَضَى لَكَن لَهُ شَرْطَانِ 
8- وَشَاهِدٌ مِنْ نَصّ أو مِنْ ظاهر 


ع ر م 2 


«تڪميل» 


019 تقض التّمَاسِيرٍ بۈشکال صَدَرٌ 
0-قيىل ا لِحروفي الْمُعْجَم 


ظاهرةغَيْرٌ حفى السَّبَب 
تَلَى لِسَانٍالْعُرْبٍبِاعَيِبَارٍ 
بذاك مُبَطِلوَعَيِرٌ مُنْبَع 
كَمَنْ نِكَاحُ التَّسْع مِنْ مَذْهَبهِ 


بَاطتةبًا E‏ 
دون ودين كت في الظاهِر 


ن اك تفييبة قواقح الور 
إِنْ انت الأضل لِوَضْع الگلم 
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51 وَقِبِلَ بل إِشَارَةٌ إلى عَدْد 
32 ودا وَإِنْ مَعْنَاهُ جَاءَ في السَيَرِ 
531 وَقِيِلَ فِيهَاإِنَْهَا حُرُوفٌ 
4- وَإِنَهُ لأفْمّضٌ الأقُوَالٍ 
5- وَقِيل فِيهَا إِنْهَاأَسْرَارٌ 
56 لِعَدمَا فِي الْمُتَشَابهَابٍ 


الع 


53 ومع الاشكَالٍففدتعَذا 


یکل مَايُئْسَّبُ لِلْحَُرُوفٍ 
9 جميعة دعوّى بلا ديل 


رقصل» 


ص 


060 وَعَيْرٌهَامِنَ التَقَاسير التِى 


61 لا بُدَّ مِنْ أضل هُنَايُوَالِى 


ص م .0 2 مي كاه 
« * 
جاء ل لتنبيوبوعلى مدد 
عر م ” ر ق ٠. a‏ ب 9 
٠ - -‏ ير لت و ا ب 0 


ع 


٤‏ ت ت ۾ 
ب لأسمّاء بها تعريف 


لِبُعْيِوعَنْ حال الِاسْيِعْمَالٍ 
للوعِلمهاوَذًا الْمَحْنَارٌ 


ميم 


٠١) 


8 


م وله َه 5 ص ع وو وړ 
قوم بهَافِيمَاراوهالحدا 
مِنَالْمُنَاسَبَاتٍ وَالتَصْرِيفٍِ 
a 0 2‏ ت 


4 ىمس ت 6 ٠‏ 7 ال يم 
تروّى وين ناف لها ومثبت 


يَرْمَعُ عَلْهَاوَاقِعَالإِشْكَالٍ 


«المسألة العاشرة, 


03 وَمَا اعْتِبَارَاتٌ الْقَرْآنٍ الْوَارِدَهْ 
63- لَكِن إا ضحت عَلَى ورَانِ 
64- حال يرَى وَأْضل الانْفِجَار 
5- وَينْسَعٌ الْؤجُودُ فَهُوَّمُعْتَبَرَ 
6-. نَانِيهمَا ما الأَصْلّ فِي انْفِجَارِهٍ 
6 ويَنْبَعٌ الْقُرْآن لِلْمَوْجُودٍ 
68- كَذَا به الْوَقْفٌ السّبيل الْمَهْيَّعٌ 
9 فَإِنْ اى التَّفْسِيرٌ عَنْ مُعْتَبِرٍ 


عَلَّى الْقُلُوبٍ دات حال وَاحِدَهْ 
شُرُوطهَاكَانَ لْهَاحَالان 
مِنْجِهَوَالْقَرَآنٍفِيهجَارٍ 
في قَهْم بَاطِنٍِ المُرَآنِ لا ظز 
ِن جهة الْمَوْجُودٍ في اعْيِبَارِهٍ 
في الاغتِبَار الْوَارِدِ الْؤْجُودِي 
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0-وَلمْ يَكَنْ يَجْرِي عَلَى الْمَعْهُودٍ 


«قصل» 


م م ت س 8 عد 
71 وفي هو للسنة ايضا مَدذخَل 


فهو مَنرَّلَ على الوجُودِي 


و 


- ر 
OE LIES‏ 6 ت 
. 
- ص ينا + 
ر 


«المسألة الحادية عشرة, 


0- وَينْبَفِي زيل كَل الْمَدَنِي 
03- وَرَعْيْ ذا وَ ذا عَلَى التَفْصِيل 
4 اد غَالِبٌ فِيمَالَهُ التَأَخِيُ 
15 ألا تَرَّى أكْتَرَّءَاي ابره 


«قصل» 


6- كُذَلِكَ الس فى دا الْسَاب 


«المسألة الثانية 


7 وَأَغْدَلُ التَفْسِير دو التَوَسُط 
8 وَذَاكَ گان فيه سَأنَ السَلَّفٍِ 
78 وَالْمفْرِظ الذِي لَهُ تَعَمُقُ 


س ےر بس واس 


80 لِلْمَه من سَأنَهُلَمْ يُفْصَدِ 


ص 


2381نم الْمُمَرّظ الذِي كَدْ قَصَرَا 


«المسألة الثالثة 


1 وان ON‏ 
3- مِنْ حَيّث الِاعْجِبَارُ لِلْمَسَاق 
04- مع الْتِمَاتٍ ءاخر الكلام 


سا ره ون ساه ٤ن‏ اه 


ل لو رالا - ام گال ر ۾ اك و" 


يِن مُفْتَضَى التَّرْتِيبٍ كَالْكِتَابِ 
عشرة) 

رو © اي اه يوي م ؟ ا ع ك 
ومفرط قدذم كالمفرط 
المُفْتَدَى بِحَالِهِمْ فِي الْحَلَّفٍ 
5 م“ ٩‏ ےچ “2 امن “م 
EE‏ جاتب لدم ليت قد 
ر م کت ٣ر E‏ 
عن اللسان العربئ نظرا 
عشرة) 

ِ اس اده اك 
حاضلها فِي الفهم لِلمَقصود 
بمَفْتَضَى الحَالٍ عَلَى الإظلاقٍ 
بأوَلٍوَالبَدَءبِالتَمَام 
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3 لَكِنْ عَلَّى بَعْض لَه قل يُقْتَصرْ 


07- وَسَبَبُ التَنْزِيلٍ فِي دا الْمَقْصِدٍ 
98- ثم الْكَلامٌ الْمُقْتَضِي لِلنَظرٍ 
89 مُتَحِدٌ بكّل وَجْوِوَهْوَمَا 
0- كَأَكْئَرٍ السُوَّرِ فِي الْمْمَصَّلٍ 
E‏ 
2- ودا عَلَى وَجْهَيْنِ سَأْنْهُ امّبر 
94 على سيل وَاضِح الْبَيَانِ 
اقل أو جه الك ال في الغو 
EERE OT‏ الأول EOE‏ 
7-وَلا الْيَمَاسَ فِيهما لِلْفِفُو بل 
8-إذاً فلا يَحْصلُ مَعْنَى السُوَرٍ 


9 گا لا مَخْصّل مَعْنَى آيَهُ 


0- قِصَم أَنْ لا ُد فِي الكلام 


) فصل» 


1 وکل EEE‏ المَعَدَد 


«المسألة الرابعة 


و E 1١‏ و 
2 الرأئ فى القران جَاءَ ذمه 
© 2 وس 


03 وَالْقَوْلُ أن الرَأي فِى المَرآن 


حَيْث يُرّى الظاهر مَقَمُ E‏ 


آل ال E‏ 
بزل فى ضيه 


وَالأمْرٌ في دَلِكَ وَاضِحٌ جلي 
فِيوِتَضَايَاجمْلَةتَعَدَدَتْ 
مِنْحِهَةَالئَعَدَُدٍ الذِي كر 
وَالْفِفُهُ إِدْدَاكَ الْعِمَاسَهُ ظهَّرٌ 
واا لرل تىا الان 
E‏ ول تذخا ECE E E‏ 
إِذْكَانَ بِالْوّنحي كَدَاك صله 
عَلَّى مَدَى الإْجَازِ دَّلِكَ اشْكَمَل 
إلامَعَ اسْيِيمَائِهَابِالئَظرٍ 
فِيتِصَوَإِلَامَعَالتَهَايَة 
يِن اْجِبَارالْبَدْءِ وَالْخِنَام 
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4- ضصَرْبٌ لأفل ي الم حَُكُمُهُ اجثبي 
815- وَمفَتَضَى السَّنَةٍ ةَوَالْكِتَابٍ 
ضح السبيل 


7 وَغَيِرٌ دا يعد فى الْمَدْمُوم 


2406 وا لكر ا واد 


«قصل» 


08 وماد من مُا باب 


11 فى سَعَة بن 5 الفلا 


2409 نظي 


3 وَلْيَخْشْنَ فيه الله مِنْ أَنْ 55 
4- ثم لَه فِي الاحْيَمَالَاتٍ سَعَدْ 


وَهْوَ الْمُوَافِقٍ اللْسَان الْعَرَبي 
قَقَصد دا م إلى الصَّوَابٍ 
وغ 6 ع و تاج إلى د د يل 


ر لھ ت 


وهو مر مَرَادُ مَُفُتَضَى الْعْمُوم 


ا اة ات ل ق 
6-7 صم اس سر ب 2 ب 1 
ع ماس ۶ے م ك 0 
بِرَأَيِهِمعَتَمِداًمَنُْ فسّرهة 
- رُورَةٌ لَه و و e‏ 0 
وى ف م ما ؟ فى > ست 
2 كك . ا 82 
o‏ جه م بت عو تر ماه 
وَهْوَ سَبِيل مَنْ مَضَى ال 


«الدليل الثاني: السنة» وفيه مسائل: 
«المسالة الأولى» 


5 وَنَظَلَقُ السُّنَةٌإِظْلَاقَاتٍ 
6 عَنٍ الرَسّولٍ گان مِنْ مُبَينِ 
7 وار گور لنظ الث 1 
18 وَكَارَةَُظَلَي وَالْمَرَادُ 
9 وَوَقَعَ الإِجَمَاعٌ فِيهقَاقْتَفِي 
0- وَأْضْلُ الِاسْيِحْسَانٍ وَالْمَصَالِحَ 
21 وَالْحُلَفَاءٌ ين مُرَاةَالأَمَةٍ 


وها عَلَى الْحَييث الآتِي 
بو الْكِتَابٌ أو سِوّى مين 
ما TE‏ ا 
گالحدٌ في الْحَمْرِ وَجَمْعْ المُصْحَفٍ 
لِذَاكَ رَاجمٌ بأمر راضح 


E EEE EE‏ و ك 
- له .م ی 
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ل س د 


2ے قَصَحَّأَنَا EEE E‏ 
23 فِي قَوْلِه وَفِعْلِوِوَمَاأَقَرٌ 


٤‏ سه 6 . و ار 
بأمرومخصّورَةً فى أرَبَعّه 
وَمَا عَنْ إِجمَاع الصَّحَابَةِ اسْتَمَرَ 


«المسألة الثانية» 


4 وان إللسُئَةعِئْرَالنَظم 
35 عن الْكتَابٍ بالدَّلِيلٍ ا 
م ت و اس و حم هټ 


6- ومع 5 فقي لبه EE‏ 
7 وذ الْمُرَادٌ بقَضَاءٍ السَّنْة 


۶ ر م بي 

7 6 ت و9 ہے ج نه © لي 
Sail‏ 
من مقتضى الا خبار فيو والانر 
سے ص و سے ت # اس سے ی > هم 


66 ر مھ 


عَلَيْوفِي الْمَنْقُولٍلِلاَئِمَةٍ 


«المسألة الثالثة» 


8 وَبَعْدٌ فَالسّئَةَ فى مَعْنَامَا 
29 لِمَالَهَا فِيهٍمِنَ الْبَيَانٍ 


0 وَذَا بِالِاسْجِفُرَاءِمَغْأوِلَه 


11 فَهْيَ بَيَانَهُ عَلَى التَفْصِيل 


إلى الكتاب بَيِّنٌ رَُجَعَامَا 
وَالْمَسْطٍ وَالئَفْصِيل لِلْمَعَانِي 


لا ييي وَاضِحَهَالِقِله 


سه اس 7 ° 2 7 
وَهُوَلِمَايَبْدِيهِدو شُمُولٍ 


«المسألة الرابعة» 


3 لِلنَّاسِ فِي السَّنَةٍ وَالْكَتَابِ 
3 مِنْهَا اغْيِبَارٌ الشَّاهِدٍ الْقُرْآَنِي 
4-و فل وَمَاءَانَاكُمٌ الرَسُولٌ 
5 لْأنَهُ الأضلٌ لِمَاقَدْمَرًا 
6 وهو قريب مِنَ الَاسْيَذُلالٍ 
7 نان لَه الْمَشْهُورٌ عِنْدَ الْعُلَمَا 
8 جاءَ عَلَّى الإِجْمَالٍ في لتاب 


ر 


9 وَعيِرهَاأو الْممقََدَرَاتِ 


2 ر ےر س 
ماخذعتيدةالصواب 
r ٠‏ ام أ ي 
في صحوًا لسنة في المعاني 
2 ها ساس © ا 2< 7 
فهو على ما تقتضي دليل 
سے ب م © ب MR > o a‏ 
ص و ر ماه و ر > 
أو هو نفسه على الإغمالٍ 
َه 2 2 بی > ه 2 سر 
ا ا Nh‏ 
من مقتضصى لشروه و سباب 


سے م و 2 22 ماه اس 
وممالەحلدب ت 


يما کے 
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0 مسن : نوعقي العّادة BE‏ 
41 الثَالِتْ ا مَاالْكَتَاتُ 


EEE 


2-في مَقْتَضَى | و بيان 
43- قفكل ما لَدَى الاب صد 
ااا لِك فِي الْمَقَاصِدٍ 
5-فإِن جفظ الدين في الإِيمَانٍ 
6- وَفِي مُكمَلَاتَهِ 
473 م جهَاهُ گل ذي دران 
48 وَأصلُ ذَاكَ جاء فِي الْقُّرْآنٍ 
49 وَالنَفْسٌ وَالْمَالُ گذا وَالْعَفْلَ 
0ا5- وَكَالضرُورِنَاتِ في ا 
51 الْمَأَحَذْ الراب وَهُوَيُعْتَبَرْ 


تِهِ وَهيّ الدّعَا 


2-مَا بين جَانِْبَيِنِ ابن 
ار LT‏ 
4- ما مَا لَمْ يَكُ الْمَأَحَدٌ فِيهًا يَبْمُدُ 
1 فُتَصِدَرٌ السّنَة E‏ 
2456 إِنَحَاقَهَا بجَانِبٍ أو جَعْلُهَا 
3 كبن الْحَرَام وَالْحَلَالَ 
8 وَأْصَلِئٌ الطَيّب وَالْحَبَاقِتِ 
59 كَذَاكَ ما الْمَجَالُ لِلْقِيَاسِ 
60- كفل أنْ يُوجَدَ فِي الْقُرْآنٍ 
61 وَنَلْحِئُ السّنَةٌ مَادَانَاهَ 


ما گان مُجْمَلاً مِنَ الْمَعَانِي 

نووني السَّنَّدَة قد فصلا 
تحذه فِيهَا وَاض ضح الشَوَاهِدٍ 

بلق وي الإشلام وَالإحسان 


ال اا فيا 
و سے اس ه 


وَجَاءَتِ ا ا 
وَالْعِرْضٌ عِنْدَ مُلْحِقٍ الل 
بالسَنَةٍ الْحَاجيٌّ وَالتَحْسِينِي 
حَيْتْ مَجَالُ الا مهاد وَالئَط 
فِى مُفَتَضَى الكتات يق 
وَاسِطَةٌ فِيهَا اجَيِهَادًا 

E‏ التَعَسَد 


د داك فِيهَاوَّلَهُ وَجَهَان 


مر م ا 2 4 
مختملاً لِذاوَمَذا أَضلهًا 
مَعْ ِي اشّيِبَاءٍ يِنْدَ الاْيِعْمَالٍ 
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2-گانَ بوّخي أَوْ بِالِاجَيِهَادٍ 
13 وَمِدْلَُةُ مَاجَاءَ فِي الرّضَاءَةٍ 
4 الْمَأَحَذْ الْحَامِسٌ ما فيه النَظرٌ 
61 إلى أَوِلْةٍ مهن الْفُرآنِ 
66 يرْجِعٌ مَعْنَاهَا لِشَيْءٍ وَاحِدٍ 
67 قَتَضِدُرٌ السَّنَّةٌ فِي ذَا الْمَعْنَى 
98- وَمِئْلٌ دا مِنَ الْحَدِيِثِ لا ضَرَّرْ 
609 الْمَأَحَذْ المَّادِسنُ مَا فيه النَظَرْ 
E EEN EEE E‏ 
1 إِما عَلَى اللخصيص آذ إشارهة 
ووو الف في تايل 


وان ذا فالعا ا 
وَحْكُممَاءِ الْبَحْرٍ فِي الطَهَارَةٍ 
مُسَْيِدٌ يما مِنَ الْحُكُم اعْتَبَرٌ 
جَاءَت لِجَمْلَةٍمِنَ المَعَانِي 


مَعْ مَابِمَعْنَاءُ اسْكَمَرٌَ فِي سور 
إلى تَمَاصِيل الْكِتَابٍ وَالْحَبَرْ 


و ك ا لي الق 
في سنوّمِن مقتضى القران 
0 - 


بد ية لغار 
مِئْل بيان الْمَجْرغَيْرٌ شايل 


ر 


«المسألة الخامسهة» 


73 وحَيِتُ فيل ففِي الْكَتَاب إِنَهْ 
4- وَإنْمَا جاتلا 
5 فَذَاكَ بِالتَسْبَوَلِأَوَامِرٍ 
6- وخَارِحٌ عَنْ ذاك كَالإخبَار 
7- ضَرْمَانِ صرب جَاءَ فِي التَمْرِيرٍ 
8-كَذَاكَ لا إِشْكَالَ فِيِوأنَه 
«7- كمِئْل ما عَنْهُ اى فِي حَالٍ 
80 نَانِيهِمَا مَاوَقَعَ الْجَدَاءاً 
481 كَذدَاكَ لا ُرَم فيو أنْيُرا 
2-وَفِي الصّحِيح مِنْهُ حَظ صَالِحْ 


اب E TE‏ لو 
وَلِعْمُومِمَااقْتَضَى مُعَيْنَهُ 
وَِلنَوَامِي وَلِلإِدْنِ الصَادِرٍ 
بِمَايَكُونْأَوْ بام جار 
فى مورد ال كال سير 


#4 
ر‎ 
r 


مه : 2 َه 1 ت 
وَفِىالكتاب أضله مَمَررَا 
وَفِي ا EE‏ لمُكمُلات داك وَاضْ ضح 
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رالمسألة السادسة» 


3-وتظلق السَّنَةٍفِي الإخبَار 
4- فَالْقَوْلُ بَيِّنٌّ وَلَا تَفْصِيلَ فى 


کے 


5- وَالْفِعْلٌ فيه الف مما يُدْخَل 
6-مَڌا الم 


ت 


2457 هما به فِغْل الرَّسُولٍ حَقَقًا حققا 

8 مالم يَردْ م مَا يفضي تَبْيِيتَهُ 
9- ودا مستت لدع الال 
0- تَقْرِيِرٌ أن اْفِعْلَ في لأسي 
1 _ وارك فِي الأضل لِعَيْرِ ما ا أَذِنْ 
2-إمًا على الإطلاق أَوْ فِي حَالٍ 
3- وقد يكون التَّرَكُ في الْمَبَا 
4 كَالمَرْكِ لِلضَّتٌ بخكم 5 


5 وَالئَركُ ححؤْف الافْتِرّاض لِلْعَمَا” 
6- أو تَر مَفْصُولٍ بِفِمْل الأَفْصّل 


«قصل» 


7 واا الإِقُرَارٌ لِمَاقَدْسمِعَا 
248 على اناع خخ الْمَظْلُوبٍ 


2499 38 كنم في م مَقَتَضى الإذن ن اندر 


يِلمَولٍ والفعل وَللاإقرار 


سر "” e 5 A2‏ 
مَضمونيو وَذاك ليس بالځفى 
ل 2 ان وو ے 8 و 


يكل وَاحِدٍ عَلَى الَعْيِينٍ 


فَإِنَه د لِيمالإذنم ا 
فيَفْتَفَى ين فول أَوْقَرِينَة 
ا ره ع بالتفصيل 


شر ساك بدي لس 


وَذاكَ ظَاهِرٌ في الالال 
لِأَوْجَه واكم ذو انَضَاح 
و لِلثوم لِحَقٌّ مرعي 
أ ۇف فَاسِد بِفِعْلِهٍ وَانَصَل 


وَكُلْهَاكَالأضلء َيْرّالأَول 


4 ليم الم‎ o 


rE‏ فشو جني وقعا 


إِمَاعَلَى التَدْب أو الْؤُجُوبٍ 
وَالْحَظمُ وَالْمَكْرُوهُ عَنْهُ قَدْ خَرَجْ 


«المسأالة السابعة» 


0- قَوْلٌ الرَّسُولٍ باقْيِرَانِ الْفِعْل فى 


ر 


شأن التَأسى غَايَةً الممكلف 
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01 وَحَيْتُ ما الْقَوْلُ بإِذن قد وَرَدْ 
32 قَالافْيِدَاءٌ بالرَّسُولٍ أَخَسَرُ 
031 كَإِدْنِهِ فِي الْهَجولِلْكفار 


ع ما ص 


ع o. ET‏ ت t0“‏ ه2 ۲ 
وكان فى الفعل سِوّى ذاك اعتمد 

1 هه ت o‏ .۰ ? ت 
فى التَرك وَالأخذ بان بَيِنْ 
وَمَاكَلَى سَبيل داك جار 


«المسألة الثامنة» 


4- وَإِنْ يُوَافِقْ ففِعْلَهُمَا قد أَقِرٌ 


1 


5 إِدْ نَفْسٌ الإقْرَار بِحَيْتْ ما صَدَرْ 


رالمسألة التاسعة» 


6- وَسّنَةٌ الصَحَابَةٍ الكرام 
07 لِمَا أتَى فِي شَأَنِهِمْ خُصُوصاً 
8- وَشِدَةٌ افتِدَاقِهِمْ اد أن 
09 ومن هنا يَظْهَرٌ كَوْنْ مَالِكَ 
0 اإدْ جَدَّ فِى اقْيَمَاءٍ آثار السَّلْفْ 


© ۰ ع و م سا 3 52 7 
گان الذى يَرَوْنَه أهدى سنن 
ف منتشتكة LP ESE)‏ 


IEA SPITE EE 


«المسألة العاشرة» 


511ا كان مسرا ندال سيول 


CE EEE KSEE SEY‏ ددا 


قب تح ت ييا 


3- كمِثْل ما إذا بخكمنظقًا 
4 مُنَسَعَ ا[ لْحُكم, بحل حال 


5 لا قَرْقَّ بَيْنَ الْوَّخي وَالإِنْهَام 
6 لِأنَهُ مُوَيُدٌ مَعْصُومُ 


0 م6 


7-ومِن هُنَايَغاً يُعْلَّم أنا Eek‏ 


مااي اس ا اهم اس سس اس ا 2 
من خبرفهوّكمايقول 

ےر ٥ه‏ 3 ل و 0 
بِهِوَعَئْه مظلقاحيّث_جَرًا 
ء0 0# ا بون اح CDR E‏ 
. 0 ل 2 ەه 
في الاعتقاداتٍ وفي الأاعمالٍ 
فيه رالاطلاع واله : 1 
هه :تت 2 و 2 E‏ : 
وَفِى الكلام حكم ذا معلوم 

ا م 0 م اس 32 
بذاك لِلأمّةَلنْيعمَا 
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32- فِى طرَّفَيْن الْبَحْتُ فى الدّلِيل بحسب الْجَمْلَةَوَالتفْصِيل 
الطْرَف الأول في الأدِلّةِ عَلَى الْجْمْلَةٍ 

1533 -- في الأرلةالخفيكة لعُفتمن أَخَوَالِهًا الْكُلثة 

4 أو مُقْتَضَى الْعَوَارض الْمُعْتَبَرَه ‏ وَسَوْف تَأَتِي بَعْدَدًَا مُمَسَرَة 


ركتاب الأدلة» 


جمع دليل ‏ وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» والإضافة في 
قوله هذا : «كتاب الأدلة» من إضافة العام إلى الخاص. وحكمها الرداءة» إلا أنه قد 
تخرج على أنها بيانية «الشرعية» أي التي وضعها الشارع لتؤخذ أحكامه منها. أو لتعلم 
بهاء ومن تأمل ب ا ال ال يلزم أن 
يكون ١افي‏ طرفين» ای حبتين ٠‏ (البحث» والنظر الفقهي «(في» ) هذا «الدليل» اللام فيه 
بلجار e ENES ad‏ معا» ل ل يتعلق به 
من أحكام وعوارض على «الجملة» بحيث تكون جميع الأدلة مث مشتركة فيها .(و) بحسب 
النظر فيما يتعلق به على «التفصيل» من أحكام وعوارض» أي بحسب النظر فيما يتعلق 
بكل واحد منها على سبيل التفصيل وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

«الطرف الأول» المنظور والمبحوث «فياه هو ما يتعلق بهذه «الأدلة» من 
الأحكام والعوارض «على الجملة» وبيان ذلك أنه«ينظر في الأدلة» الشرعية من جهتها 
«الجملية» ‏ بضم الجيم ‏ العامة أحوالهما اأحدهها + التظبر المقتضئن 
أحوالها الكلية» القائمة بها «أو) ‏ بمعنى الواو . 

وثانيهما: النظر إلى «مقتضى» 07 «العوارض» اللاحقة لها «المعتبرة» عند آهل 
السنة والجماعة «(وسوف تأتي) هذه الأحوال والعوارض «بعد ذا» الكلام «(مفسرة) مبينة 
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(النَّطَرُ الأول في كُلْبَاتٍ تَتعَلّقُ بِالأَدِلّة) 
وفيه مسائل: «المسألة الأول 
5 لما انْبَتى الشَّرْعٌ عَلَى الْقَوَاعِدٍ | أعبي بِهَائَلائة الْمَقَاصِدٍ 
6 فهنيّ كُلْكَاتٌ كُلَيَاتِهٍ يَمُسْكَمَرٌ لحك مجُزْئِيَاتِهِ 
7 قوَاجِبٌ رِعَايَةٌ الْكُلْيَ ‏ بِحَيْثُلِاسْيَدْلَالٍإِلْجَزِْيَ 
38 وَوَاجِبٌ الْجُرِْيٌ أن يُعْتَبَرًَا EEE‏ قلية FEE‏ 


في أربعة عشرة مسألة وخمسة فصول. 

«النظر الأول»: من هذين النظرين وهو كما تقدم ‏ النظر «في» أصول «كليات 
تتعلق بالأدلة» التفصيلية والقواعد المأخوذة منها الشرعية هذه «وفيه» أي هذا النظر 
- يعني في سبيل بيانه - تورد «مسائل» وهي أربع عكر ة با 

«المسألة الأولى» 

منها في بيان وجوب المزج بين رعاية الأصول الكلية للشريعة والجزئيات في النظر 
وفي بناء الأحكام الفقهية. وذلك أنه «لما انبنى» وتأسس «الشرع على القواعد» الكلية 
المعروفة «أعني بها ثلاثة المقاصد) ‏ فيه إضافة الصفة للموصوف أي المقاصد الثلاثة. 

الأول : المقصد الشرعي لحفظ الضروريات. 

والثاني : مقصده لحفظ الحاجيات. 

والثالث : مقصده لحفظ التحسينيات. 

«و» بذلك فإن هذه الكليات هي (مستمد» ومأخذ احكم جزئباته» أي الشرع باعتبار 
أنها المستند الأصلي لها افواجب» بناء على هذا «رعاية» مقتضى الأصل والدليل «الكلي» 
الجاري حكمه «بحيث» أي في الموضع الذي يجري «الاستدلال» فيه ١ل‏ لمر «الجزئي» 
بحيث يستحضر ذلك الكلي لتعلم به مرتبة ذلك الجزئي من جملة مراتب المقاصد. 

الشرعية الثلاث وكونه قد حصل به المقصد الشرعي منه «وواجب» كذلك أن 
يستحضر الدليل «الجزئي» و «أن يعتبرا») ‏ الألف للإطلاق ‏ مقتضاه «بحيث ما» أي في 
كل موضع «كليه» أي كلي ذلك الجزئي قد «تصورا» ‏ الألف للإطلاق ‏ وأدرك جريان 
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39 وَمُظهِرٌ الْعِلْمهُوَالجَُرْيِيُ ‏ إذْلايُرَى في الخَارج اللي 


0 ومع ذا فَإِنهًلا يقل إِلابجُرْيِيَاتوإِذمنٌْصّل 
r‏ م اس اس 0 ۾ 2 اه اس ۾ ت سه .يي 
1-وآخذ بحِهَةوَيفرض عَنْ جه يخطئ فِيمايَعْرٍض 


حكمه فيه «و» ذلك لأن «مظهر العلم» بالكلي ومفيده إنما ١هو‏ الجزئي» بطريقة 
الاستقراء «إذ لا يرى» أي لا يوجد «في الخارج» يعني خارج الأذهان «الكلي» كما هو 
معلوم «و» يزاد «مع ذا» أن الكلي إنما هو مضمن في الجزئيات «فإنه لا يعقل» أي 
يتصور ذلك الكلي (إلا بجزئياته» - الباء بمعنى في أي في جزئي مشخص - كالذات› 
والحدث (إذ) هو الذي فيه ايحصل» ويقع .و كل من هو (آخذ بجهة» من هاتين 
الجهتين جهة الكلي وحدها أو جهة الجزئي وحدها. 

«(و) هو «يعرض» ويصد «عن جهة) أخرى منهما فإنه (يخطى فيما» من الجهتين 
اليعرض) من الأمور. ويذكزه: 

خلاصة كلامه : 


أنه يجب المزج بين اعتبار الأصل الكلي الذي يجري مقتضاه وحكمه على المحل 
الذي يبحث عن العلم بحكمه» واعتبار الدليل الجزئي الذي يدل على ذلك الحكم 
بالخصوص. 

وبيان ذلك أن الاسترسال في العمل بالكليات في مجاريهاء في بناء أحكام في 
الجزئيات المنطوية تحتها على طريقة تقديم الراجح المقدم من تلك الكليات على ما سواه 
بحيث يقدم حفظ الضروري على ما سواه من الحاجي والتكميلي» وحفظ الحاجي على 
التكميلي والتحسيني بحيث تكون أي جزئية انطوت تحت كلية من هذه الكليات فإنها 
يجرى حكمها عليها من غير التفات إلى الآدلة الجزئية كالنصوص الشرعية في محالها ‏ أي 
تلك الأحكام ‏ التي تدل على أحكام قد تسقط اعتبار مقتضى تلك الكليات أمر غير سديد 
ومسلك ساقط الاعتبار» فإنه إن علم أن الحفظ على الضروريات معتبر» فلم يحصل العلم 
بجهة الحفظ المعينة» فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها. وإذا أدركها 
بالنسبة لحال دون حال» أو زمان دون زمان» أو عادة دون عادة» فيكون اعتبارها على 
الإطلاق خرما للقاعدة نفسها كما قالوا في القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم 
ينسد باب القتل بالقصاص إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد وكذلك 
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الحكم في اشتراك الجماعة في قتل الواحد ومثله القيام في الصلاة مثلا مع المرض وسائر 
الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي إعمالا لقاعدة الحاجيات في الضروريات ومثل 
ذلك المستثييات من القواعد المائعة كالغرايا والقراض والمساقاة والسلم والقرض 
وأشباه ذلك فلو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضا 
فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها كان ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من 
الكليات فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا فإذا كان 
كذلك فلا بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها. 


وأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه وهو أكثر ما 
دلت عليه الشريعة في الجزئيات لأن العقلاء في الفترات قد كانوا يحافظون على تلك 
الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم لكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق 
والمناصفة بينهم بل كان مع ذلك الهرج واقعا والمصلحة تفوت مصلحة أخرى وتهدم 
قاعدة أخرى أو قواعد فجاء الشرع باعتبار المصلحة. 


والنصفة المطلقة في كل حين› وبين من المصالح ما يطرد وما يعارضه وجه آخر من 
المصلحة كما في استثناء العرايا ونحوه فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق لدخلت 
مفاسد» ولفاتت مصالح» وهو مناقض لمقصود الشارع. ولأنه من جملة المحافظة على 
الكليات ؛ لأنها يخدم بعضها بعضاء وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاث فيها. 
وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا فيقدم الأهم حسبما هو مبين فى كتاب الترجيح. 
والتصوضى ا ا يوه هذا على الكفال ` 


ثم إن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائهاء فالكلي من حيث 
مضمن فى الجزئيات حسيما تقرر فى المعقولاات. 

فإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعد 
دون العلم بالجزئي» والجزئي هو مظهر العلم به. وأيضا فإن الجزئي لم يوضع جزئيا إلا 


(1) الموفقات 3/ 7- 8 9. 
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لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه فاللإعراض عن الجزئي من حيث هو جزثي. 

إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة وذلك تناقض. ولأن الإعراض عن الجزئي 
جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته 
للكلي أوتوهم المخالفة له» وإذا خالف الكلي الجزئي ‏ مع أنا إنما نأخذه من الجزئي - 
دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به. لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من 
الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه. وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في 
معرفة الكلي. ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي. وهذا كله 
يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع ؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى 
ذلك والجزئي كذلك أيضاء اتو اعارا ما ف كا ما 

وكذلك شأن الاستدلال بالأدلة الخاصة على أحكام الجزئيات من غير اعتبار 
واستحضار للكليات التي تنطوي تحتها تلك الجزئيات فإنه عمل موسوم بالخطإء 
والنقض لأن جريان الحكم على الجزئية في سداد إنما يعلم بالعرض على كليهاء فإن 
استقام أمرها تحته فحكمها على الأصل وهو تحقيق المقصد الشرعي منه ماض وإن لم 
يستقم لاعتبار شرعي فإنه لا بد من تحقيق ذلك بوجه ما أو ينتقل حكم تلك الجزئية 
ليسحب عليه حكم كلي آخر. 

إذ ما من جزئي إلا وهو مستمد من كليه والكلي الأعلى في الشريعة هو المقاصد 
الثلاثة ثم إن النصوص الشرعية والقواعد. وهي تؤخذ منها أحكام الجزئيات وإن كانت 
مأخوذة من هذه النصوص والقواعد فإنها يجب أن تعتبر بتلك الكليات العلياء إذ هي 
التي تستمد منها ما في تلك النصوص والقواعد من أحكام» فجريان حكمها ومقتضاها 
فيه أمر لازم وذلك شأن الجزئيات التي يحكم عليهاء إذ ما يستمد النوع من الجنس 
الذي فوقه يجب ان تكون في إفراده» وأن يكون مستمدا من تلك الكلية الأصلية. 

وقد تقدم أن ذكر ذلك في قوله : 
واا و ب اسدتيران بكي امهنا ميلح الان 





(1) الموافقات 3/ 6-5. 
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فإن قبل ما فائدة هذا المزج» فإن النص الشرعي يعمل به وكذلك القاعدة الفقهية فى 
بناء الأحكام على استقلال ؟ 


وبيان ذلك أنه إذا أخذ ‏ مثلا - بمقتضى نص شرعي يدل على تحريم شيء ماء فإنه 
يجب أن يستحضر الكلي الذي يحفظ بذلك الحكم الجاري في ذلك الجزئي. فإذا 
استدل مثلا على حرمة الخمرهء فإنه يجب أن يستحضر الكلي الموجب لذلك وهو حفظ 
العقل» فهذا تمام النظر الفقهي وعلى هذا السبيل يمضى في شأن الأخذ بمقتضى دليل 
شرعي دال على وجوب شيء٠‏ كالصلاة» فإنه يجب استحضار الكلي الموجب لذلك 
وهو حفظ الدين» فبذلك تتم صورة الحكم الشرعية» ويحصل به رد كل جزئي إلى كليه 
مميزأ عن غيره. 

وعلى هذه السنن يمضي في شأن الاستدلالات بالآدلة والقواعد على الأحكام 
الجزئيات مستندها الحقيقي هو تلك الكليات. 


فالجواب هو أن الدليل الجزئي به يستضاء في معرفة الكلي الذي ينطوي المحكوم 
عليه تحته» إذ قد يخصصه من عموم كلي آخر ظاهره أنه من جزئياته كما فى العراياء 
والمصراة. والكتابة وما اكه ذلك. 


وأما الكلي فإنه يتبصر به في معرفة تحصيل المقصد الشرعي في موضوع الحكمء. 
فإن لم يحصل به فإنه قد يصار إلى ما يقتضيه النظر الفقهي في شأنه. ألا ترى أن أمورا 
في الشريعة قد أسندت إلى أناس مخصوصين هم أحق بها وأهلها وذلك كالولاية على 
المرأة والصبي والحضانة» ومرافقة المحرم» والقوامة وما جرى مجرى ذلك مما هو 
مخصوص شرعا بأناس معينين» وكان ذلك لقصد المصلحة والمنفعة» إذ ما خصوا 
بذلك إلا لأنهم أولى من يطلب منه تحصيل ذلك» لكن إن علم أن هؤلاء تصرفاتهم 
خلاف ما قصد من ذلك الإسناد شرعاء فإنه لا ريب أن ذلك يزال عنهم» ويسقط عنهم 
ما خصوا به من ذلك. فذو المحرم إن كان فاسقا لا يزعه دين ولا يردعه خلق عن إتيان 
الفاحشة فيمن هي من محارمه فإنه يجب منعه من مصاحبتهاء بل قد يكون الأجنبي 
المتقي أفضل منه في استحقاق مصاحبتها. وما ذاك إلا مثال تلحق به نظائره ليتضح 
المعنى المراد في هذا الشأن. 
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«المسألة الثانية» 
1542 .اترتا لد يل الشزجي عي فيمئه ظئي وَهِنْهُ قظعي 
43 كَمَالهُ بِقَظعِواسْيَِفْلَالٌ ‏ فَلَيْسَفي عبارو إشكال 
4 مِنْل دَلِيل الظَهْرٍ 558 وَالْحَج وَالصَّيَام وَالرَّكَاة 
5 كَُذدَِّكَ الظُنُْ أنيضاً مَرْعِي إِنْكَانَ رَاجعاً لأضل فَظطعِي 


6- كبر الآحاوفِي أبِوَاب | أنَى بهَامُبَيِنُالْكَِتَاب 





«المسألة الثانية» 

فى بيان أنه «إذا نظرنا ل» حال دلالة أو ثبوت «الدليل الشرعي» فهنا نجده 
متفاوتا فى ذلك «فمنه» ما هو «ظنى» فى دلالته وذلك كالدليل الظاهر الدلالة أو في 
ثبوته - كخبر الواحد ‏ أو فيهما معا كخبر الواحد الظاهر الدلالة. 

«ومنه) ما هو «قطعي) في ثبوته كالقرآن أو في دلالته ‏ كالنص - أو فيهما معا 

«فما» كان من هذا الدليل قطعيا «له بقطعه» الدلالي والثبوتي الذي يتصف به 
«استقلال» بحيث يدل على ذلك دلالة ذاتية «ف» ‏ هذا «ليس فى اعتباره» والعمل 
بمقتضاه «إشكال» أو لبس» وذلك «مثل دليل» وجوب - يعنى أدلة وجوب «الطهر» أي 
الطهارة «و» كذلك «الصلاة» مطلقا. 

«و» كذلك أدلة وجوب «الحج و» أدلة وجوب «الصيام و» أدلة وجوب «الزكاة» 
وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك في ثبوت وجوبه بالأدلة 
القطعية كالعدل واجتماع الكلمة أو حرمته كالظلم والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا 
الى وها ةلك 

«كذلك» الدليل «الظنى» الثبوت فإنه معتبر «أيضا» و(امرعى) مقتضاه وحكمه «إن كان 
راجعا لأصل قطعى» ثبوته فى الشريعة وهو ما عليه عامة أخبار الآحاد فإنها مبينة 
للقرآن» وذلك «كخبر الآحاد» الوارد «في أبواب» فقهية وقد «أتى» أي جاء «بها» أي 
فيها «مبين» ومفسر «الكتاب» العزيز. وذلك مثل الأحاديث الواردة في بيان صفة الطهارة 
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ا ل ره سي واس صم هم َه چ ° 
7 فإن يكن معارضا إلقطيي وغير معضووباصل شرعي 
48 فَذَاكَ مَرُُودٌ بلا إِشْكَالٍِ وَالْقَظعٌ مَتْبُومٌبكلٌ حال 





الصغرى والكبرى» والصلاة والحج وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب. 

وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع والربا وغيره من حيث 
هي راجعة إلى قوله تعالى : لوأل اله لبي وَحَرَمْ اريزأ [البقرة: 275] وقوله تعالى : 
«لا تَأَكَُلُوَا أمالكم بتكم بالطل [النساء: 29] الآية. إلى سائر أنواع البيانات 
ال وة نيا ا عاد او اوا إلا أن :ول لكين لنية وا ا قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا ضرر ولا ضرار» فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى» فإن الضرر والضرار 
مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات» وقواعد كليات» كقوله تعالى : ولا 


س رم رو ے ی ہو و الول ا 7 


کی د عدوا 4 [البقرة: 231] ولا نضاروهن لِنضيقوأ لمن [الطلاق: 6] إلا ضار 
وده وها [البقرة: 233] الآية. ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال 
والأعراض» وعن الغضب والظلم» وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار. 

ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية 
العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك27 . 

هذا إذا كان يرجع إلى أصل قطعي فإن لم يكن كذلك ولا هو قطعي فإنه يجب 
التثبت فيه» ولم يصح إطلاق القول بقبوله» ولكنه قسمان : قسم يضاد أصلا وقسم لا 
يضاد أي أصل» ولا يوافقه» فالجميع أربعة أقسام في الجملة”” . 

«فإن يكن) ذلك الخبر «معارضا» ‏ بكسر الراء ‏ «للقطعي» من الأصول «و» كان 
اغير معضود) أي مسند «بأصل شرعي) يشهد بصحته «فذاك مردود» لا مبالاة به «بلا 
إشكال» لأنه ظني معارض بقطعي «و» ذو «القطع» مقدم و «متبوع) مقتضاه «بكل) أي في 
كل «حال» لأنه الذي قامت الأدلة على صحته ورجحانه» وأنه من صميم الشريعة؛ أما 
ذلك فإنه ساقط لأمرين : أخدهما أنة.مخالف لأضول الشريعة» وشخالف أصولي لا 
يصح» لأنه ليس منهاء وما ليس من الشريعة كيف يعد منها ؟ 





(1) الموافقات 3/ 12-11. 
(2) الموافقات 3/ 11. 
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ر ا 0 ٠‏ 8 ص ع2 وس ع6 
4-ومئلوا داك بذِي يمار يُوْمَرٌأَنْيَصُومَ فِي الظْهَار 
50 وَهَذٍِ مَسَألَةٌ قۇل السّلّك أصْل لَهَامُعْكَمَدٌ عند الْخَلَكْ 





وثانيهما : أنه ليس له ما يشهد بصحتهء وما هو كذلك ساقط الاعتبار. 

«ومثلوا» أي العلماء «ذاك بذي» أي صاحب «يسار» أي غنى وقدرة على إعتاق رقبة 
«يؤمر يعني يفتى له بالسأن يصوم في» كفارة «الظهار» ‏ بكسر الظاء المعجمة المشالة ‏ 
وهو عند المالكية : تشبيه مسلم من تحل له أو جزءها بظهر محرم أو جزئه والذي نقل 
عنه أنه أفتى بالصوم ابتداء هو يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي» فقد ذكر نقلة الأخبار أن 
أمير الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الأموي المعروف بعبد الرحمن الداخل واقع 
جارية له في رمضان عمداء ثم ندم ندما شديداء فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته فأفتاه 
الفقيه المذكور ‏ يحيى بن يحيى ‏ بصوم شهرين متتابعين. فلما أفتاه بذلك سكت بقية 
الفقهاء الحاضرين في ذلك المجلس إجلالا له. وإنما أفتاه بهذا نظرا إلى حاله 
المناسب» ولذلك لما قال له من حضر من الفقهاء بعد خروجهم من ذلك المجلس لم 
تفته بمذهب مالك قال لهم : لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر عتق رقبة في قضاء 
شهوة» فكانت المصلحة عندي في إيجاب الصوم لينزجر. وقد ذهب العلماء إلى بطلان 
هذه الفتوى لأن الشارع أثبت في هذا المحل التخيير بين الصوم والإطعام والإعتاق. 
ورفع ما قضى به الشارع بدعوى اتباع مصلحة ملغاة شرعا أمر باطل» وساقط اعتباره 
وقد وجه بعضهم قول يحيى هذا بأنه مبني على أصل سد الذريعة. وهذا أيضا باطل» لأن 
ذلك ملغى اعتباره في هذا المحل . 

«(وهذه» المسألة - وهي إسقاط هذا الظني - وهو الظني المعارض لأصل قطعى قطعي ولم 
يعضد بأصل - وعدم اعتباره «مسألة» المعتمد عليه في الأخذ بمقتضاها والجريان عليه 
هو «قول السلف» وعمله. فقد ردت عائشة - رضي الله عنها - حديث «إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى : ولا رد ارده وزد ى4 
[الأنعام: 164] ون ل لن إلا م سی € 4 [النجم : 9 وردّت حديث رؤية النبي 
صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الأَبصدرٌ» [الأنعام: 
3 وإن كان عند غيرها غير مردود الس ا 
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رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع ولا فرق في صحة الرؤية بين 
الدنيا والآخرة وردّت هي وابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في 
الإناء استنادا إلى أصل مقطوع به وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين فلذلك قالا 
فكيف يصنع بالمهراس وردّت أيضا خبر ابن عمر في الشؤم وقالت إنما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحدث عن أقوال الجاهلية لمعارضته الأصل القطعي أن الأمر كله 
لله وأن شيعا من الأشياء لا يفعل شيئا ولا طيرة ولا عدوى ولقد اختلفوا على عمر بن 
الخطاب حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بها فاستشار المهاجرين والأنصار 
فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح فإنهم اتفقوا على رجوعه فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر 
الله فهذا استناد في رأي اجتهادي إلى أصل قطعي قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضا وهو أن الأسباب من 
قدر الله ثم مثل ذلك برعي العدوة المجدبة والعدوة المخصبة وأن الجميع بقدر الله ثم 
أخبر بحديث الوباء الحاوي لاعتبار الأصلين.وفي الشريعة من هذا كثير جدا وفي اعتبار 
ال كد 

وهذا الذي عليه السلف في هذه المسألة هو الذي تقرر أنه «أصل لها» وهو أصل 
«معتمد» ومعتد به «عند الخلف» من العلماء في شأنها فقد اعتمده مالك بن أنس في 
مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار. ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبعا: : «جاء الحديث ولا أدري ما حقيقة ؟» وكان يضعفه ويقول : «يؤكل صيده 
اي 


وإلى هذا المعنى يرجع قوله في حديث خيار المجلس حيث قال بعد ذكره : ولیس 
لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو 
شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعاء فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا 
بالشرع ؟ فقد رجع إلى أصل إجماعي. وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية» وهي 





(1) الموافقات 14/3 15. 
(3) الاستذكار 20/ 220. 
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1551 إن يكن ليس ناف ي فاده ولا اكت ادر متشو شام 
1552 ابه E KEE‏ 5201 وهو مال لِلنْهَى رجيب 





تعارض هذا الحديث الظني, فإن قيل : فقد أثبت مالك خيار المجلس في التمليك» قيل 
الطلاق يعلق على الغررء ويثبت في المجهول. فلا منافاة بينهما بخلاف البيع. 

ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) 
وقوله: : 'أرأيتٍ لو كان على أبيكِ دينٌ؛ الحديث لمنافاته للأصل القرآني 0 > نحو 
قوله تعالی : ولا رر وزد ود ری [الانعام: 164] «إوآن لی لون إل م س 4 
[النجم: 39] كما اعتبرته عائشة فى حديث ابن عمرء eS‏ 
التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه 
بالمصالح المرسلةء فاجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه. قاله ابن العربي. 
ا I E‏ 
ا ا ا lS‏ : راڪم الى 
رتك وَأَحووَنُكُم ير قت األرَضعَةَ 4 [النْسَاء: 23] وفي مذهبه من هذا كد 0". 

هذا إذا كان ذلك الدليل الظني يعارض أصلا قطعياء ولم يعضد بأصل آخر. 

«و» أما (إن يكن ليس ينافي) ولا يعارض «قاعدة) أي أصلا شرعيا قطعيا «ولا أتث» 
قاعدة «أخرى عليه» يعني على صحته وثبوته شرعا (شاهدة)» ودالة «ف لهو محل للنظر 
والاجتهاد و«بابه» باب «المناسب الغريب» هكذا قال الشاطبي وتبعه الناظم. ولكن 
المعروف عند الأصوليين أن النوع هذا يسمى المناسب المرسل . 

قال السبكي في الابهاج «أن لا يعلم أن الشارع اعتبره» ولا ألغاه. وذلك هو 
المناصيحة E‏ 

TROOPS BEY E REY 





REE EOD 
.324 /2 ج 4/ 68 انظر المحصول‎ )2( 
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مون ع ل لق ده مه شه عله 6ه اه لها قرع ء عط هع مع عه اء عق ع هه ع فاه © عع ممع عه عه ع موا ع وافزء عع ملع 6ق e‏ 


ذلك النوع بمثله. > كالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر» ولا يؤثر جنس هذه الأنواع 
ل ل ل ل 
الأنواع كالشعير مثلا ببعض آخر كالبر ‏ مثلا متفاضلا مع وجود الطعم فيهما ''. نعم ش 
هذا هو الذي يفسر به ويحد هذان المصطلحان الأصوليانء إلا ال 
عبارات الأصوليين في التعبير عن قسم الوصف المناسب في باب مسالك العلة عبارات 
مضطربة» لكن الخطب في ذلك سهل لكونه أمرا اصطلاحيا. 

وعلى كل حال سواء سميناه ‏ أي هذا الواضت بالمناست الغويب» أو بالمناست 
المرسل ‏ «وهو مجال» وميدان «للتهى» جمع نهية ‏ بضم النون وسكون الهاء العقل - 
إعمالها لمعرفة كونها دليلا فقهيا لبناء الأحكام الفقهية على مقتضاه» وسحب حكمه 
على الجزئيات الصالحة لجريان حكمه عليها وعدم كونه أصلا فقهيا على الإطلاق 
«رحيب» واسع. وجريان النظر فيه طريقته. 

فقد يقال : لا يقبل ؛ لأنه إثبات شرع على غير ما عهد في مثله› الاس اء يدل على 
أنه غير موجود وهذان يوهنان التمسك به على الإطلاق ؛ لأنه في محل الريبة» فلا يبقى 
مع ذلك ظن ثبوته ؛ ولأنه من حيث - لم يشهد له أصل قطعي معارض لأصول الشرعء إذ 
كان عدم الموافقة مخالفة وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود» فهذا مردود. . ولقائل أن يوجه 
الاعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة وهذا فرد من أفراده. 
وهو وإن لم يكن موافقا لأصل فلا مخالفة فيه أيضاء فإن عضد الرّد عدم الموافقة عضد 
القبول عدم المخالفة» فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن» وقد وجد منه في الحديث 
قوله عليه الصلاة والسلام: «القاتل لا يرث» وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في 
أبواب القياس وإن كان قليلا في بابه فذلك غير ضائر إذا دالولا ا 

وهذا الدليل هو المعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح» وفي شأن الأخذ به 


مذاهب: 
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«المسألة الثالثة» 

اول الشَّرْع بلا جلاف حُكُمَئنَضَايَا الْمَفْ للا تُنَافِي 

4 أَوْ يلرم اكليف في الذي شرع بَعَيْرمَايْطاق وَهُوَّمُمْئَيِْعْ 

ولم َكَل أَولَةَلَوْتَاقَت ‏ الالَكنَهَابعَكسهَذدَاوَاقث 


أحدها: المنع منه مطلقا وهو الذي عليه الأكثرون. 

والثاني : أنه معتبر مطلقا.وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى -. 

الثالث: ما ذهب إليه جمع من الشافعية وهو الأخذ به إذا كانت المصلحة التي في 
العمل به ضرورية قطعية كلية والقطعية التي يجزم بحصول المصلحة فيهاء والكلية التي 
تكون موجبة لفائدة تعم جميع المسلمين. مثال ذلك إذا تترس الكفار حال التحام الناس 
في الحرب بأسارى المسلمين وقطعنا بأنا لو امتنعنا عن قتل الترس لأعدمونا واستولوا 
على ديارنا وقتلوا جميع المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من دون جريمة صدرت 
منه فيجوز والحالة هذه رميه. 

«المسألة الثالثة» 


في بيان أن ال«أدلة الشرعاية والقواعد التي استخرجت منها بطرق برهانية هي أدلة 
لا تتناقض «بلا خلاف» بين أهل العلم ١احكم‏ قضايا العقل» ومبادئه و«لا تنافي/ها على 
الإطلاق. والدليل على ذلك من وجوه: 

أحدها: أنها إذا كانت تنافيها فإن التكليف يسقط عن الخلق «أو يلزم» ويجب 
«التكليف في الذي» ‏ في بمعنى الباء ‏ أي بالذي «شرع» بها من الأحكام تكليفا «بغير ما 
يطاق» أي يستطاع وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره» بل 
يتصور خلافه» ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة» وقد فرضنا 
ورود التكليف المنافي للتصديق» وهو معنى تكليف ما لا يطاق «وهو) تكليف «ممتنع) 
وباطل حسبما هو مذكور في الأصول. 

«و» ثانيها أن تلك الأدلة الشرعية «لم تكن أدلة» للعباد على حكم شرعي» ولا غيره 
«لو نانت» تلك القضايا «لكنها» باتفاق العقلاء «بعكس هذا» اللازم قد «وافت» أي أتت 


70 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
6 وَالْعَفْلٌ لِلنَكْلِيفٍ أيْضاً مَوْرِدٌ ‏ وَيَسْقَطظ التَكْلِيفٌ حَيْث يُفْقَدٌ 
573 ولا اعْيِرَاضَ بفَوَاتح السُوَّرْ ‏ مِنْحَيّتُ لا تَكْلِيف فيا لِلْبَشَرٌ 


ر 


58 وَل وْأَنَى مُبَيّناًمَعْنَاهَا 2 لَمْتُنْكِرالْعُْقُولُمُفْتَضَامَا 


وذلك العكس هو: أنها أدلة للعباد على الأحكام الشرعية وغيرها من كل ما تدل عليه. 
فدل ذلك على أنها جارية على وفق قضايا العقول. وبيان ذلك: أن الأدلة إنما نصبت 
في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام 
التكليف. ولو نافتها لم تتلقها فضلا عن أن تعمل بمقتضاهاء وهذا معنى كونها خارجة 
عن حكم الأدلة. ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية وعلى الأحكام 
التكليفة"'. | 

«و» الثالث أن «العقل للتكليف أيضا مورد» يعني شرطاء فلا يرد التكليف على 
الشخص البالغ إلا إذا كان متصفا به فكأنه المحل الذي يرد عليه في ذات الإنسان «و» 
بذلك «يسقط» «التكليف» اما ويرتفع احيث) آي في أي انا دات «يفقد) ويعدم 
وفاقده يعد كالبهيمة المهملة» وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم 
التكليف» فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من 
لزومه على المعتوه والصبي والنائم؛ إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق» بخلاف 
العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به» ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء لزم أن 
يكون ساقطا عن العقلاء أيضاء وذلك مناف لوضع الشريعة» فكان ما يؤدي إليه 
باطاة , 

«ولا اعتراض» صحيح على هذا «ب» أن في القرآن الكريم ما لا يعقل معناه أصلاء 
مثل «فواتح السور» كألم» وحم والمّص وألرء وإنما لا اعتراض بهذا «من حيث» إنها 
«لا تكليف فيها» شرعي يتوجه «للبشر» فهي ليست مما يتعلق به تكليف البتةء وإذا كانت 
كذلك. فهي ليست دليلا شرعياء وبذلك تكون خارجة عما نحن فيه. 

«ولو» فرض وسلم أنه «أتى مبيّنا» ومفسّرا «معناها» فإنا على قطع نعلم أنه «لم تنكر» ولن 
تنكر «العقول» السليمة «مقتضاها» بل ستعضده» وتنصره. 


(1) الموافقات 3/ 19. 
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1561 قلا يُعَارضٌ الْعْقُولَ دَلِكَا لالِمَنْرَاءْهَوَىىمهُتَالِكًا 
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«و» كذلك «لا» اعتراض صحيح «بذى تشابه) يعنى المتشابه من الآيات والأحاديث 
(احيث بد|» الكتاب والسنة أي ظهر«وقال فيه) يعنى فی بیان معنأه والمراد به «ب)ما 
اقتضاه «الهوى» وحكم به «من ألحدا» ‏ الألف للإطلاق ‏ أي حاد عن الحق وجار 
«كمثل ما» حصل «لأهل نجران» - بفتح النون وسكون الجيم ‏ : موضع بين الحجاز 
والشام واليمن ‏ أهله من النصارى و(وقع) لهم. (فى) استدلا لهم على صحة ما هم عليه 
من صحة عقيدة التثليث بما ورد فيه ضمير الجمع من الأفعال الإلهية «نحو نحن) 
وقضينا «وكتبنا) وخلقنا (ونضع») وما ماثل ذلك. 


ثم من بعد هؤلاء النصارى من أهل الانتماء للإسلام الطاعنين على الشريعة 
بالتناقض والاختلاف» ثم من بعدهم من آهل الزيغ والضلال. وإنما لا اعتراض صحيح 
بهذا كله لأنه قد تكون العقول مصدودة عن العلم به لأمر خارجي. 

وبذلك «ف» إنه «لا يعارض العقول» ولا ينافي قضاياها «ذلكا» ‏ الألف للإطلاق - 
المتشابه في واقع الأمر وعلى الإطلاق ولا يعارض فيه ذلك «إلا لمن زاغ» أي مال عن 
الحق والرشد انجذابا منه إلى الباطل فإنه «هوى» وسقط «هنالكا» ‏ الآلف للإطلاق - 
في ذلك الموضع وهو المتشابه فأضله عن سواء السبيل» وكون المتشابه لا يناقض 
قضايا العقول ولا ينافيها إلا عند من زاغ وحاد عن الحق حكم راسخ ثابت «حسبما 
دلت عليه الآية» الكريمة وهي قوله تعالى: اما لذن في مُلُويهم ريع قبعو ما لبه ونه 


ےس سس وي ه بى بقع عرسم 


رم لله 5 
اء الْهْتَنَةَ وَأبتِعَاء تَأُوِيْلوء # [آل عِمرَان: 7]. 
وبيتنه «ومقتضاها» وما يؤخذ منها من هذا الحكم «لم يدع» ولم يترك «من غاية) 
بيانية وعلمية فى هذا الشأن يطلبها ذو طلب» إذ فيها بيان حقيقة حال المتشابه من 
جهة العلم بتأويله» وبيان ما يرد على القلوب في شأنه ‏ باعتبار كونها ذات زيغ أو 


72 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 


6456 265695665666666 6ه 2856986556656 ظ ه26 هث866 989666826696862 ثسث 866 ث8 8266 896928685989866 266 ث 6882 هش نثش تفن 04 جع ه66 9ه ده نيه 


رشد ‏ من حال» أو معرفة وذلك أن بناء الاتباع في ذلك عن الهوى دليل أنه اتباع 
مبني على أمر غير صحيحء فلو بني اتباع تأويله وطلبه على غير الهوى وطلب الفتنة 
وإنما على طلب المراد به بصدق القصد والنية لما ظهر فيه ما يناقض العقول. وإنما 
سيظهر راجعا إلى معقول موافق لا إلى مخالف لمقتضيات العقول». وإن فرص أنها 
مما لا يعلمها أحد إلا الله تعالى ‏ فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي. لا 
لمخالفته لهاء وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة فكذلك يأتي في الكلام المحتوي 
على جمل كثيرة وأخبار بمعان كثيرة ربما يتوهم القاصر النظر فيها الاختلاف. 


وكذلك الأعجمي الطبع الذي يظن بنفسه العلم بما ينظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا 
كان احتجاج نصارى نجران في التثليث ودعوى الملحدين على القران والسنة التناقض 
والمخالفة للعقول وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم التشريع فخاضوا حين لم يؤذن لهم 
في الخوض وفيما لم يجز لهم الخوض فيه فتاهوا فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم 
يكن لينظر فيهما إلا عربي. 


كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهماء إذ لا يصح له نظر 
حتى يكون عالما بهماء فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة» ولذلك 
مثال يتبين به المقصود وهو أن نافع بن الأزرق شال اب عياش فقال له :إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف على قال: لفلا أشاب ننه ومين ولا يساو [المؤمنون: 
01] وال بعصم عل بعْضٍ يالو (©) 4 [الصّافات: 27] وقوله: ولا يَكْمُون أله 
حَدِيئًا» [التسساء: 42] ربا ما كا مُتْرِكِينَ 4 [الأنعتام: 23] فقد كتموا في هذه الآية 
وقال: OD r}‏ رم سمكها فونه 4 [النَازْعَات: 27ء 28] إلى قوله «ِإوَالْارض بعد ذلك 
حا © € [التازعات: 30] فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال ایتک كفو 
الى حَلَقَ الرس ف ومین [نُصَنّت: 9] إلى أن قال م اسوک إلى الما وى مُحَانُ 4 
[َفُصَلَت: 11] الآية فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال #وكات أله 


ع م سا 


عفورا تّحِيمًا# [المَنْح: 14]. 


سل 
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«المسألة الرابعة» 
63 وَضِعٌ الدّلِيل الْمَصْدُ مِنْهُ انيرا فِغل مُكَلْفٍعَلَيْوِئَدْجَرًَ 


لعزا سکیا [اليّسَاء: 56] سیا بصا [اليّسَاء: 58] فكأنه كان ثم مضى فقال ابن 


ص 
ریم و“ کر سے ررم 


عباس «إفلا أضاب بهم © [المؤمنون: 101] فى النفخة الأولى ينفخ فى الصور 8« فَصَعِقٌ 


9 
حر سرصم ی ر سے سس او م 


من فی أَلسََمْوَتِ ومن في الَْرْضٍ إلا من مه ا & [المرر : 68] «اقلا ساب بيهر ومين ول 
E ET‏ 1 ]ثم في النفخة الآخرة ويل بصم عل بض يَسََلْنَ 3© ) 
[الصّافات: 27] وأما قوله ما گا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 23] ولا يشون أله حًا 4 
[اليّسّاء: 42] فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فقال المشركون تعالوا نقول «إمَا گا 
مركن [الأنعتام: 23] فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا 
یکتم حديثا وعنده یود لذن گقروا وَعَصَوَا السو لو شوى بم الْأَرضُ » [الئسساء: 42] 
وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين 
ثم دحا الأرض أي أخرج الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين 
فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين وكان الله 
غفورا رحيما سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب 
به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هذا تمام ما قال في الجواب. 


وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته» وأتى من بابه. وهكذا سائر ما ذكر 
الطاعنون وما أشكل على الطالبين وما وقف فيه الراسخون ولو كن من عِندٍ عير أله 
وَجَدُوأ فيه حًا كيرا [اليساء: 82] وفي كتاب الاجتهاد من ذلك بيان كاف والحمد 
لله وقد ألف الناس في رفع التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة كثيرا فمن تشوف إلى 
البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه في مظانه" . 


«المسألة الرابعة» 


من المسائل الأربعة عشرة المذكورة ومتضمن هذه المسألة أنه تقرر بلا نزاع أن «وضع) 
الشارع «الدليل» الشرعي ونصبه إياه «القصد)» الشرعى (منه) هو «أن يرى) ويبصر «فعل» كل 
شخص مكلف عليه)» يعنى على مقتضاه وعلى وفق ما يدل عليه «قد جرى) ومضى. 


(1) الموافقات 3 22/ 23. 
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«لكن» يعرض في هذا الشأن أمر ينبهم به القصد بهذا الفعل على وجه التعيين وذلك 
الأمر هو أن «أفعال المكلفينا» ‏ الألف للإطلاق ‏ بمقتضى ماهياتها «(من جهتين 
اعتبرت» وهذا الاعتبار أمر قد ثبت في شأنها «يقينا» لا ظناء فقد اعتبرت من جهة 
معقوليتها أي «من جهة التصور الذهني» لها «محردا من» استحضار أي وصف «لاحق» 
لها «وضعي) أي خارجي قد يوضع لها بحكم اعتبار الهيئات الخارجية الممكن وقوعها 
عليهاء أو التي قد وقعت عليهاء فأنت قد تتصور فعلا ماء كالسفر ‏ مثلا ‏ باعتبار هيئته 
الذهنية وهو الانتقال والارتحال من مكان إلى آخر مجردا من أي وصف أو حال قد 
يكون عليه» ككونه شاقاء أو سهلاء أو واقعا على مركوب» أو بالمشي» أو غير ذلك 
من الأوصاف والأحوال التي قد تلحقهء فإذا تصورته هذا التصور الذهني المجرد فقد 
تصورته من جهة معقوليته.هذه هي الجهة الأولى. 

«و» أما الثانية فهي «جهة الواقع في الوجودي» الخارجي «بما» ‏ الباء بمعنى مع - 
أي مع ما قد يكون مصاحبا «له من» وصف «لاحق» له زائد عليه «تقييدي» يقيده بصورة 
وهيئة مخصوصة. بعد أن كان في صورته الذهنية مطلقاء ومما يعد من الضروريات في 
مجاري النظر العقلي ومقتضى العوائد أن الفعل لا يقع في الخارج إلا على هيئة 
مخصوصة» لأن ذلك من ضروريات وقوعه»ء ثم إن من ذلك ما هو لازم له على كل 
حال» ومنه ما هو غير لازم له 

هذه هي الجهة الثانية. 

قال الشاطبي في شأن هاتين الجهتين : 


وبيان ذلك أن الفعل المكلف به أو المخير فيه يعتبر من جهة ماهيته مجردا عن 
الأوصاف الزائدة عليها واللاحقة لهاء كانت تلك الأوصاف لازمة أو غير لازمة. 


وهذا هو الاعتبار العقلى. 
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م ساس 014 س ه E‏ رە 1 
6 هما مَجَالَانِ لِبَحْت وَنَظَرٌ ‏ مَنْشَأحُلْفٍ في مُرُوع تُعْتَبَر 





ويعتبر من جهة ماهيته بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج لازمة. 
وهذا هو الاعتبار الخارجي. 

فالصلاة المأمور بها مثلا ‏ يتصور فيها هذان الاعتباران» وكذلك الطهارة. 
والزكاة» والحجء وسائر العبادات والعادات من الأنكحة والبيوع والإجارات 
وغيرها. 

ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة 
التي تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التي تنقص من كمالها. 

وكذلك سائر الأفعال فإذا صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين 
هو؟ 

ألجهة المعقولية أم لجهة الحصول في الخارج ؟ 

«هما مجالان» كلاهما صالح ليكون منصرف الأدلة والموضع الذي تجري عليه 
مقتضياتها وما تدل عليه من أحكام» وبذلك فهما قد استوجبا أن يكونا موضعين «لبحث 
ونظر» يفضيان في شأنهما إلى معرفة الذي يكون منهما منصرفا لما ذكر» بطريق 
الترجيح. 

وهذا الذي عليه هذان الاعتباران من التعارض في هذا الشأن». هو «منشأ» وأساس 
«خلف» وقع بين الفقهاء «في» أحكام «فروع» فقهية «تعتبرا أئ معتبرة ومهمة» ومنها 
الصلاة في المكان المغصوب» والوضوء بالماء المغصوب والحج بالمال الحرام» وما 
أشبه ذلك» من فعل مشروع تعلق به منهي عنه. 

وفي كتب الأصول بحث وبيان أحوال هذه الفروع وأحكامهاء وما لأهل العلم في 
ذلك من مذاهب وما سيق من الأدلة للاحتجاج على صحتهاء فكل صاحب مذهب منها 
يسوق من الأدلة ما يراه حجة على صحة ما ذهب إليه في ذلك. 

قال الشاطبي: وأدلة ‏ المذاهب - يعني المذاهب المذكورة ‏ منصوص عليها مبينة 
في علم الأصول. ولكن نذكر من ذلك طرفا يتحرى منه مقصد الشارع في أحد 
الاعتبارين : 
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أحدها أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال التي 
تنطلق عليها تلك الأسماء وهذا أمر ذهني في الاعتبار لأنا إذا أوقعنا الفعل عرضناه على 
ذلك المعقول الذهني فإن صدق عليه صح وإلا فلاء ولصاحب الثاني أن يقول إن 
المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم المكلف بمقتضاها حتى تكون له 
أفعالا خارجية لا أمور ذهنية بل الأمور الذهنية هي مفهومات الخطاب ومقصود 
الخطاب ليس نفس التعقل بل الانقياد. 

وذلك الأفعال الخارجية سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية وعند ذلك فلا بد أن 
تقع موصوفة فيكون الحكم عليها كذلك. 

والثاني أنا لو لم نعتبر المعقول الذهني فى الأفعال لزمت شناعة مذهب الكعبي 
المقررة فى كتاب الأحكام لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه في الخارج أن يكون ترك 
الحرام ويلقى فيه جميع ما تقدم وقد مر بطلانه. 

ولصاحب الثاني أن يقول لو اعتبرنا المعقول الذهني مجردا عن الأوصاف 
الخارجية لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق وذلك باطل باتفاق فإن سد 
الذرائع معلوم في الشريعة وهو من هذا النمط كذلك كل فعل سائغ في نفسه وفيه تعاون 
على البر والتقوى أو على الإثم والعدوات إل ما اكبية.ذلك: 

ولم يصح النهي عن صيام يوم العيد ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند 
غروبها وهذا الباب واسع جدا. 

والثالث أنا لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل إلا 
في النادر إذ كانت الأفعال والتروك نظا بها معفن وقد فر خا ا له فن ضبان 
وعليه دين حان وقته وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة لأنه ترك بها 
واجبا وهكذا كل من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يلزم أن يبطل عليه العمل 


سر أ 9 عرس ل 


الصالح إذا تلازما في الخارج وهو على خلاف قول الله تعالى «حَلَطُوأ عملا صلا وَمَاحرَ 
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سَيعًا [التوبّة : 2 لأنهما إذا تلازما فى الخارج فكان أحدهما للوصف الثاني لم يكن 
العمل الصالح صالحا فلم يكن ثم خلط عملين بل صار عملا واحدا إما صالحا وإما 
سيئا ونص الآية يبطل هذا. 


وكذلك جريان العوائد فى المكلفين فدل ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه 
عمل فى الذهن لا في الخارج. 

ولمداخنيه الا أن يقول أن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية لا تفعل 
وما لا يفعل لا يكلف به أما أن ما لا يفعل لا يكلف به فواضح. ,آنا ان الا مور الذهتية 
لا تفعل مجردة فهو ظاهر أيضا أما في المحسوسات فكالإنسان مثلا؛ E IE‏ 
المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج. لأا كسس جص 
ولا تتخصص حتى تتشخص › ولا تتشخص حتى تمتاز عن سواها من المتشخصات 
بأمور أخخز. فنوع الإنسان يلزمه خواص كلية هي له أوضاف كالضحك؛ والعضيات 
القامة» وعرض الأظفار. ونحوهاء وخواص شخصية وهي التي امتاز بها كل واحد من 
أشخاص الإنسان عن الآخرء ولولا ذلك لم يظهر الإنسان في الخارج البتة. 

فقد صارت إذا الأمور الخارجة العارضة لاأزمة لوجود حقيقة الإنسان في الخارج 
وأما في الشرعيات فكالصلاة ة مثلا فإن حقيقتها المركبة من القيام والركوع والسجود 
والقراءة وغير ذلك لا تثبت في الخارج إلا على كيفيات وأحوال وهيئات شتى. وتلك 
الهيئات محكمة فى حقيقة الماهية حتى يحكم عليها بالكمال أو النقصان» والصحة 
والبطلان وهي متشخصات وإلا لم يصح الحكم على صاحبها بشيء من ذلك؛ إذ هي 
في الذهن كالمعدوم. وإذا كان كذلك فالاعتبار فيها بما وقع في الخارج» وليس إلا 
أفعالا موصوفة ة بأمور خاصة لآزمة» وآموو عن خلاف ذلك. وكل مكلف مخاطب في 
خاصة نفسه بها فهو إذا مخاطب بما يصح له أن يحصله في الخارج» فلا يمكن ذلك 
إلا باللوازم الخارجية فهو إذا مخاطب بها لا بغيرها. وهو المطلوب. فإن حصلت 
بزيادة وصف أو نقصانه فلم تحصل إذا على حقيقتها بل على حقيقة أخرى. 2 
خوطب بها لم تحصل بعد فإن قيل فيشكل معنى الآية إذا وهو قوله اطوا علا مَل 
ءاخر سيا چ [التَوبّة: 102] وأيضا فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو نقصان وتصح مع 
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«قصل» 
68 ثم مِنَّالأفْعَالٍمَايَصِيه وَضْفَاًلَهُفِي عَيْروِتَأَئِيرٌ 


ا 
ذلك. وهو دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة فى الجملة وهو الاعتبار 
الذهني. 

قيل أما الآية فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة لحصولها في زمنين 
وفى حالين وفى مثله نزلت الآية. وإذا تلازمت حتى صار أحدها كالوصف للآخر فإن 
كان كالوصف السلبي فلا إشكال في عدم التلازم لأن الوصف السلبي اعتباري 
للموصوف به ليس صفة وجودية وأما إن كانت صفة وجودية أو كالصفة الوجودية فحييعذ 
يرجع ذلك إلى الحاصل في الخارج» ولا يدخل مثله تحت الآية وأما الزيادة غير 
المبطلة أو النقصان فالاعتبار فيه بما حصل في الخارج جاريا مجرى المخاطب بهء 
فالصلاة الناقصة أشبهت في الخارج الصلاة الكاملة» فعوملت معاملتها لا أنه اعتبر فيها 
الاعتبار الذهني في الجملة والبحث في هذه المسألة يتشعب وينبني عليه مسائل 
0 


ne 


«قصل» 


ثم بعد تقرير ما تقدم يرد على الأذهان هنا استفسار» وهو أن المرء قد يجمع بين 
وضفين لين كانا أو وجوديين أو مختلطين متلازمين فيحدث منهما فعل واحد 
موصوف فهل كل وصفين اجتمعا في الشخص يتزاحمان بحيث يكون أحدهما وصفا 
للآخر كما تقدم في شأن الجمع بين الصلاة والغصب» إذا وصفت فيه الصلاة بأنها فعل 
موصوف بوصف منهي عنه وهو الغصب» أم أن ذلك ليس على الإطلاق فيكون المصير 
في شأنه إلى التفصيل هو الصواب؟ 

نعم» الحق في ذلك هو التفصيل» والذي بيانه هو أن «من الأفعال ما» إذا اجتمع 
مع غيره فإنه (يصير وصفا له) وبذلك فله «في غيره» ذاك «تأثير» معتبر شرعا ‏ كالجمع 
بين الصلاة وما لا يشرع فيها من فعل» وهذا التأثير لا يحصل ولا يتصور إذا لاحظنا 
جهة معقولية ذلك الفعل. لأنه لا ينظر فيها إلى ما يكون عليه في الخارج من حال؛ 


(1) الموافقات 3/ 25 26 27. 
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RE RET EES بيِسْبَة الكَارج بِالتَّرَاحُم‎ 69 


0-وَلَبْسّت الوك كَالأًفْعَالٍِ ‏ إذلاتلارمليابخال 

1 وو قف ر 5 يي ه ع و اك gS‏ لت 8-1 
71 إذ التروك كلها سلبيه ليس لها خقيقةالوّصفيه 
72 كلو تَرَكْنَا مَا عَسَى أن نرک لَمْيَعَرَاحَمْ نه َء تركًا 


3 كَذًا امَيِمَاعُهَا مَعَ الأَثْمَالِمَا ‏ لَمْيَكُلِلشَرْعَالتَلَارْمُانَمَا 
04 فَإِنَّهُيُعَدٌ في الأوْصَافٍ كَالئَرْكٍ لِلصَّوْم فِي الِاْيِكَافٍ 
ااا م0000 
وإنما يحصل ذلك ويتصور «ب) ال«نسبة» إلى ما يكون عليه الفعل في «الخارج» وذلك 
«ب) سبب «التزاحم» بين الفعلين الذي يقع المكلف «ففيه» أي الخارج» الفعلان المؤثر 
الحلرهينا في الآخر «يجريان» أي يقعان» «ل)ما بينهما من «التلازم» فيه .«وليست التروك» 
في هذا الشأن «كالأفعال» فاجتماعها لا يقتضي أن يصير بعضها کلوف اعفن لا شر 
ولا أن يوثر بعضها في بعض من جهة الأحكام الشرعية «إذ» بينها انفصال في واقع الأمر 
وفي نظر الشارع ف (لا تلازم» ثابت «لها» فيما بين بعضها والبعض الآخر «ب» أي «حال» 
من الأحوال العقلية أو الشرعية» أو العادية «إذ» هي أي «التروك كلها» أوصاف «سلبية» 
عدمية اعتبارية» وبذلك فهي «ليس» يثبت «لها حقيقة» الصفة «الوصفية» أي الحقيقة التي 
تدل على أوصاف خارجية ثابتة زائدة على ماهية الموصوف. 

«فلو تركنا ما عسى» وأمكن «أن نتركا» ‏ الألف للإطلاق أي نتركه من الأفعال في 
زمان واحد كأن نترك شرب الخمر والزنا والغيبة وفعل الصلاة» والزكاة فإن ذلك كله «لم 
- يعني لا - أي لا «يتزاحم منه شيء تركا» ‏ الألف للإطلاق مع غيره الأخر المتروك. 

«كذا» حكم «اجتماعها» أي التروك «مع الأفعال» فإنها كذلك لا تزاحم بين تلك 
العروك وتلك الأفعال وذلك كمثل ترك قضاء الدين مع فعل الصلاة» فيمن فر من قضائه 
إلى الصلاة» فإن الصلاة وإن وصفت بأنها فرار من واجب فليس ذلك بوصف لها إلا 
اعتباريا مقدراء فهو ليس وصفا حقيقياء إذ لا حقيقة له في الخارج. 

هذا كله «مأ لم يك» قد انتسب «للشرع» ثبوت «التلازم» بين فعل ولوك ما «انتمى) له 
ذلك الفعلء وأما إن كان كذلك"٠فإنه»‏ أي ذلك الترك «يعد» ويعتبر (في الأوصاف» 
الثابتة الحقيقية شرعاء وذلك «كالترك للصوم في الاعتكاف»ء فيقال فيه اعتكاف متروك 
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«المسالة الحامسة,» 

و 0ن ين ها قوع و م عم وعد مدع و ا 5 
0 © سمهو خِ 04 6 0 م 4 0 ص 6 
6 لكِنْ بِيِسْبَةٍ الأَصُولٍ دا اغب إذ كل تل ا 
#7 __ سس 
فيه الصوم» وهذا يؤثر في حكمه إذ يترتب عليه البطلان عند من يشترطون الصوم في 
ومثله ترك الطهارة في الصلاة وترك الاستقبال. 
وذلك في واقع الأمر إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الموجود 
كالطهارة للصلاة. 
خلاصة القول ‏ كما قال الشاطبي -: إن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في 
إلى ال انا اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الوجودي كالطهارة للصلاة 
وأما الأفعال مع الأفعال فهي التي تتلازم إذا قرنت في الخارج فيحدث منها فعل واحد 
موصوف فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم والله أعلم . 
ولهذه المسألة تعلق بباب الأوامر والنواهي”'". 
«المسألة الخامسة, 
ثم“ بعد بيان أحوال المسألة المتقدمة وجني ثمرتها المعرفية ننتقل إلى هذه المسألة 
- المسألة الخامسة - لبيانها وفي ذلك نقول: إن «دليل الشرع» الذي تؤخذ منه الأحكام 
الل وتبنى عليه ضربان فالمنه) ما هو «نقل» أي منقول عن الشارع «محض» أي 
خالص» «و) منه ما هو «رأي» محض ايقتضيه» ويوجبه «العقل» وذلك من جهة أن ما يبنى 
عليه من حكم مرده إلى ظن المجتهد. فما أذَّاه إليه اجتهاده في ذلك فهو الذي يصير إليه 
فالحكم في ذلك إذن ‏ هو مقتضى نظره» «لكن» إنما هو «ب)ال«نسبة» إلى «الأصول» 
يعني أصول الأدلة «ذا اعتبر» ولوحظ. لا بالنسبة للاستقلال والتفرد بإفادة الأحكام» فإن 
ذلك أمر لا يتأتى في حق أي منها «إذ كل ضرب» من هذين الضربين السواه) منها «مفتقر) 


(1) الموافقات 3/ 29. 
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7 قَمَا إِلَى التَمّْلٍ له انْيِمَاتُ ‏ كَذَلِكَالسنَهةوَالْكِتَابٌ 
8 وَمَا مِنَ الْعَمّْل لها اقباس قَذَاكَ الاْيِدْلالَوَالقِيَاسُ 
1579 وش مَنْ مَضَى و الجا وَمَا | رای صَحَابِيٌ لِلأوَلِالْتَمَا 


الوه 


0 وَألْحِمَّتْ كَنَوْعِ الاسْيِحْسَان شاك ترشلة بالتاني 


1 أو اول إن رد مَعْنَاهًا إلى حَكمالعُمُوم الْمَعْنَوِيٌ مَثَلَا 





ومحتاج في شأن بناء الأحكام» وذلك أمر واضح› لأن الدليل النقلي تستخرج منه 
الأحكام بالنظر › وإعمال الذهن» والعقل ا يأخذ الأحكام الشرعية إلا مما نصبه الشارع 


دليلا عليهاء فالرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل. 


«ف)أما الضرب الأول وهو (ما» من الأدلة «إلى النقل له انتساب» فيقال فيه نقلي. 
وقد يقال فيه منقول «فذلك» هو «السنة» النبوية «والكتاب» أي القرآن الكريم. 


«و» أما الضرب الثاني وهو «ما من» الأدلة «العقل له اقتباس» وأخذ على الوجه 
المتقدم «فذاك» هو «الاستدلال والقياس» الآتي بيانهما ببسط. 


«و» أما شرع من مضى» قبلنا «والإجماع وما» هو ١رأي‏ صحابي) فإنه إما باتفاق 
وإما باختلاف «ل» اضرب «الأول» وهو الدليل النقلي «انتمى) والغسشب لان ذلك كله 
وما فيه من معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. 


«وألحقت» أصول فرعية أخرى «كنوع الاستحسان» وما هو «مصلحة مرسلة ب) 
النوع «الثانى» وهو القت الذي كه الراعئ على الوجه المتقدم كوف هذا إدا قلنا : 
إنها راجعة إلى أمر نظري . 

«أو» بالنوع الذي هو «أول» هنا وهو النقلي› وذلك (إن رد معناها» أي معنى هذه 
الأصول «إلى» جريان «حكم العموم المعنوي") عليها «مثلا» ذلك والعموم هو الذي 
تفيده الأدلة النقلية من جهة علل الأحكام الواردة فيها. الا ا غ نلك 
الأحكام. 


وهذا سيأتى بيانه فى المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد. 
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«قصل» 
E‏ تقول EE‏ ىمينا الأول ا 


3 إِذْ ضَرْبْهَا الثَّانِى افْنَضَاهُ الْعَفْلُ ‏ وَمَااسْتَبَدٌ فِيوٍلَوْلَا الفأ 
الال ا 0111 
«فصل» 


ثم" بعد تقرير هذا قد يظن أن الأحكام الشرعية لها مدرك آخر غير الدليل النقلي 
- وهو ما تقدم تسميته بالرأي - وهذا غير صحيح فإنا «نقول جملة» أي كل «الأدلة» 
الشرعية «في ضربها الأول» وهو الدليل النقلي «مستقلة» يعني محصورة» فلا دليل 
شرعي حقيقي آخر سواه. 

«(إذ ضربها) آي الأدلة الشرضة «الثاني» المذكور «اقتضاه العقل) يعني اقتضاه 
وأثمرة إغمال العقل في الأدلة الشرعية وتسريحه فيها «و» لكنه ما ثبت اعتباره إلا 
بالنقل إذ العقل «ما» كان له أن يكون معتمدا عليه في هذا الشأن ولا «استبدٌ فيه» 
بالنظرء وقبل ما يثمره فيه من ثمر «لولا النقل» الذي قضى بكونه ‏ أي العقل أو 
الرأئ - حجة مقبولة في ذلك. فالدليل النقلي هو الذي حكم بانة وليل شرعي في 


ذلك. فلو فرض أن الدليل النقلي لم يحكم بذلك فإنه ‏ لاا محالة ‏ سيسقط اعتباره 
فى هذا الشأن. 


ذا كان كذلك فا لاول هو العمندة: وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام 
التكليفية من جهتين : 

إحداهما جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية. 

والأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية 
فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح 


والبيوع والحدود واشناه ذلك والثانية كدلالته على أن الإجماع حجة وعلى أن القياس 
حجة وأن قول الصحابي حجة وشرع من قبلنا حجة وما ES‏ 
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«قصل» 
E‏ ا كه : < 9 - 2© يو بي 8 2 > وس ق ات ه 


5-فَهُو دَلِيِل صِدْقِهَا إِذْبَيِنة رهي E OT‏ 


سسسب بابب ست 
«قصل» 


«ثم» بعد هذا نرد كل الأدلة الشرعية إلى القرآن الكريم إذ «نقول في» حق هذا 
«الكتاب» العزيز (إنه راجعة لمقنضاه» وما يدل عليه من معان ومقاصد وأحكام وفوائد 
جميع ما تميذه وتدل عليه «السنة» النبوية الشريفة من أحكام ومقاصد ومعان» وذلك من 
وجهين ٠‏ 


«ف» أحدها: أنه «هو دليل» وبرهان ثبوت «صدقها إذ» هو الذي قد «بينه» وأوجبه» 
وذلك أن الدليل على صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو المعجزة» وقد حصر 
عليه الصلاة والسلام معجزته في القرآن بقوله : : «وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه 
الله إلى» هذا: : وإن كان له من المعجزات كثير جدا بعضه يؤمن على مثله البشر 
ع ب سو ب فإن الله قد قال في كتابه : ياي لذبن 
ام اتنا انه NCL‏ انل لاس 4 [المّسَاء: 59] وقال وَأَطِيعُوأ أ آله وروت € 
[المجتادلة : : 13] في مواضع كثيرة وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به معا في 
> جايو مات م ع عأ م ازول فشو وما تنكم عله 

99 حرو ل ا لم 


ھا [الحشر: 7 وقال حدر لذن يخا لفون عن عن امو أن ن تصِيم فة ف صلم ا 
0 [الثُور: 63] إلى ما أشبه ولغ : 


«و» الثاني أنها «هي لكلياته» أي القرآن «مبينة» وموضحة ومفصلة» وذلك أن السنة 
إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه. ولذلك قال تعالى - ہ1 كَ ال ڪر 
لمن لِلنّاس م ما رل إ4 [التحل : 4 وقال - سبحانه ‏ : تايبا ل 1ك ار ربكت 


4 [المتائدة: 67] وذلك التبليغ من وجهين : e‏ وهوالكتاب. وبيان 
معانيه. وكذلك فعله ‏ صلى الله عليه وسلم -. فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا 





(1) الموفقات 3/ 30. 
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کہ ج 
١‏ 


سمس 27 - 7 ىم انبر و ١‏ لم 42 
6-فخاصل ن كتات الله أصل الاصول غاية التناهى 


ب 


«المسألة السادسة» 


ECELE EE EEE E كل كليل قَلَهُمُقَدَمَة‎ 597 


و 


ئم لَهُ ألحرّى تفس الحم مَرْجِعُهًَا في كل حُكُم كم 


للكتاب» وهذا هو الأمر العام فيها. 





وبذلك «فحاصل» القول هو «أن كتاب الله» تعالى هو الذي إليه يستند كل ما 
يعتبر دليلا شرعياء إذ هو «أصل الأصول» و«غاية» ما إليه «التناهي» في كل شأن 
شرعي أصلا كان أو فرعاء ومنتهى أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد. وليس 
وراءه مرمى» لأنه كلام الله القديم وقد قال تعالى -: وان إل ريك الس 9 4 
[التهم: 2 وقد قال تعالى -: ورلا یلت التب پنیا لکل سىء وَهْدَى وة 
ورهن لِلْمْسَلِِينَ 4 [النحل: 89] وقال ‏ سبحانه -: لما فرطت في الكت من سء 4 
[الأنعام : 38] . 

وفي المسألة الثانية من الدليل الثاني السنة ‏ سيأتي مزيد بيان لمسألة رجوع جميع 
نا فى الب إلى الكاب. 


«المسألة السادسة 


في بيان بنية الدليل الشرعي› وبيان ذلك هو أنه قد تقرر أن «كل دليل» شرعي لا 
يمكن أن يفيد الحكم ويبين الموضع الذي يصح تنزيله عليه معينا وحده: وبذلك 
«فله)"“ أ ی لهذا الذليل من خيتث ته مقدمتان: أحدهى] ١مقددة‏ تأتي) وتجيء وهي 
ابتحقيق المناط» ‏ بفتح الميم- وهو ما تعلق به الحكم من وصف» أو ذات «معلمه» أي 
مخبرة لدلالتها عليه «ثم لها وه «أآخرى» هي «لنفس الحكم» الشرعي «مرجعها) 
فمتضمنها هو ذلك الحكم» وهذا يجري «في كل حكم حكم» بلا فرق ولا تفصيل» 





OY (1)‏ ا SS‏ بمعنى التعلق والارتباطء ويمكن 


كتاب الأدلة الشرعية/ الطرف الأول في الأدلة على الجملة 85 
a O‏ 


ره بير 4 1 وه ا ا كت o2 o‏ 
9 نْب الأونّى به إلى النَرْ 2 وَيِسْبَةُ الأخرّى إلى التَفْلٍ اسْتَقَرْ 


رالمسألة السابيعة» 
بياب ~~ 
وبذلك «فاإنه «تنسب» المقدمة «الأولى به» يعني فيه أي في الدليل «إلى النظرا 
فتوصف بأنها نظرية وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية. عو امهنا اعت ثبتت بالضرورة أم 
بالفكرء والتدبرء ولا أعني بالنظرية مقابل الضرور اع" 

«و» أما «نسبة» المقدمة «الأخرى) فإنه «إلى النقل» قد حصل و «استقر» وبيان ذلك 
ظاهر في كل مطلب شرعي بل هذا جار في كل مطلب عقلي أو نقلي فيصح أن نول 
الأولى راجعة إلى : تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم ولكن المقصود هنا بيان 
ONO AUPE UNS A‏ 
شرن كن خا ادغ خمروهو مش تحقي لاط ا جد هه اخم ر 
إذا أراد أن يتوضاً بماء فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق أم ا ا 
الطعم وشم الرائحة فإذا تبين أنه على أصل خلقته فقد تحقق مناطه عنده وأنه مطلق وهي 
المقدمة النظرية ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به 
خا وكذلك إذا نطو : هل هو مخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر هل هو محدث أم لا؟ فإن 
تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم» > فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء»ء وإن تحقق فقده 
فكذلك» فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء وهى المقدمة النقلية. . فالحاصل أن الشارع 
حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة. وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية 
ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق م تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد. 
وهو مقتضى المقدمة النظرية والمسألة ظاهرة في الشرعيات. 

دعم ) وفي اللغويات والعقليات الا 

«المسألة السايعة» 


وهى فى بيان ما يرجع إليه الدليل المطلق. والدليل المقيد من معنى يتبين به 





(1) الموفقات RIE‏ (2) الموافقات 3111/3 
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0-وَمَا يِنَّالأوِلَّةِالمَرْعِيَهْ يَنْبِتُكُئْياًلَرَىالمَكتَة 
591 مِنْ عَيْرٍ أَنْيجْعَل لَهُ قَانُونْ | أؤ صَابطظ لَهُبِوتَفيِيِيٌ 
03- قَذَاكَ رَاجِعٌ لِمَعْنىّ نَدْ عْقِل 2 5 نَّ أمْرَهُ وجل 
3 ْم ذا أَكْمَرَهُفِي الْعَادِي كَالْمَدْلٍ وَالْعَفْو عَنٍ الْعِبَادٍ 
4-ومًا أتَى فِيهَابقَيْدوضبظ حكمابِمَانُونِإلَبْويرتظ 


93 قَرَاجمٌ مَعْنَاءإِلئَ مسد مِنَامُكَلَفنَدُلَايَيهْتَدِي 





حاله وحكمه. 

«و» بيان ذلك أن كل «ما من الأدلة الشرعية يثبت» يعني ثبت في النص الشرعي 
حالة كونه «كليا» يعني مطلقا غير مقيد ‏ وهذا نرد الذى) أي في الآيات «المكية» ‏ وامن 
غير أن يحعل» ويوضع «له قانون» أي أصل يعرف به حده وماهيته «أو ضابط» مخصوص 
ينضبط به معناه» وهو «له» أي لذلك الدليل «به» أي بذلك الضابط «تعيين» أي بيان لعينه 
وذاته. وما قصد به معيناء «فذاك» الدليل «راجع» في فهمه وإدراك المعنى المراد به 
المعنى قد عقل» أي معقول مدرك بالعقل . 

«و» بذلك لم يضبط شرعاء وإنما «ل) نظر «المكلفين أمره) يعني أمر ضبطه وإدراك 
المعنى المراد به «(وكل» وأسند واعتمد فيه. 

«(و) ال (قسم ذا( يعني : وهذا القسم من الأدلة «أكثره) يرد «في» الأمر«العادي» 
المعقول المعنى. الذي يدرك حسنه إن كان حسنا وقبحه إن كان قبيحا بمقتضيات 
الطباع. وذلك «كالعدل والعفو عن العباد» وغير ذلك مما وردت أدلته وهي مطلقة في 
ا كالصبر والشكر في المأمورات». والظلم والفحشاء والمنكر. > والبغي ونقض 
العهد في المنهيات. 

«و» أما «ما أتى فيها» ‏ في بمعنى من يعني منها أي من الأدلة الشرعية وهو «بقيد» 
يحجزه عن الا طلاق «وضبط حكما» يعني من جهة ما يفيد من حكم «بقانون» وضابط «إليه 
يرتبط» فهو مشدود إليه لا ينفك عن مقتضاه. «ف)ذاك «(راجع معناه) ومبتناه الشرعي 
اللتعبد) وهو امما مكلف») _ القتورين للتنويع ع يصل «له») بنظره و«لا) له (ايهتدي) 


كتاب الأدلة الشرعية/ الطرف الأول في الأدلة على الجملة 57 
ممم ص33 س س سسس 
96 لو كَانَ مَؤكُولاً إِلَيْهِ فيه وَفِىالْهِبَاِيَاتٍبَانَ كثره 
7 كَكُثْره ا ا يمُعْرَّى إلى مَدِيتَةَالرَسُولٍ 


و 2 


8 إِدْ هِيَ فِي الْقَالِبٍ تَفْيِيدَاتُ فاته تظلتات 
9 أَوْ هي إِنْشَاءٌ لأخكام يَرَى ERE‏ خوفية مين نظيرا 
«المسألة الثامنة» 

0 أيِنَةُ الْمَبِبِبَةَالْكُنيَه ‏ ُلْمَىَإَانُؤْمَلَشْجُزرْيِيه 
101 بِيِسْبَةَالأتمٌمِنْهَاأَوْتُرَا فيلات كُلْي جرا 
03 يانه أن الْصَرُوَِاتٍِ | أخكَامهَا E‏ کات 


ااا = 


«لو كان موكولا إليه أمره» ب يعنى أمر شأن النظر فيه » لأن تعقل أصله لا سبيل إليه» » بله كيفيته 
وما ورد عليه من هيئه › وكذلك العوارض الطارئة عليه» لأنها من جنسه. 

«و» هذا الضرب «في العباديات بأن» أي ظهر ووجد «كثره» ‏ بضم الكاف وسكون 
الثاءتاى كترته وأغلبه»› وكثر في العبادات «ككثره فيما من الأصول» الشرعية «يعزى» من 
حيث نزوله «إلى مدنية الرسول» ‏ صلى الله عليه وسلم «إذ هي» أي تلك الأصول المدنية 
في الغالب تقييدات مقتضيات» ومدلولات «هن) من قبل تقدم ورودها «مطلقات أو هي 
إنشاء» وإيجاد «لأحكام يرى» وببصر أو يوجد «أسبابها جزئية» لا عامة من نظرا» ‏ الألف 
للإطلاق ‏ في أحوالهاء وبصربها. وبيان ذلك بسط يأتي في المسألة الموالية. 

رالمسألة الثامنة» 

0 أن الأدلة المدنية لا تكون كلية. وبيان ذلك أن «أدلة» الأحكام النازلة 
ب«المدينة» المنورة «الكلية» كأدلة الجهاد ‏ الذي تقدم أنه جزئي ال الى قر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ فإنها في واقع الأمر ليست إلا جزئية» وبذلك فإنها 
«تلفى إذا تؤملت جزئية» وذلك «بنسبة» أي اعتبار «الأعم منها أو ترى» وتوجد 
«(مکملات حکم» دليل «كلي» قد اجرى) وتقدم وروده. وتوضيح هذا وابيانه» هو (أن 
الضروريات» التي يجب حفظها. وهي الدين› والنفس › والعقل» والنسل ‏ العرض - 
والمال» «أحكامها» الشرعية التي وردت فيها «توجد مكيات". 
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سس كسس لسلس سيط 


اك ودود تمع عه عع مم دوقع مام عع ملاعو مع ع ا أو هم معو ع مول مع ع ممع ها 6 عق 6ه قاع عد عه ومع ع هالع عه أ وه عه 66 00م م عط ع واد عه و قاع وى ل لع ياد 





اهنا الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما وهو أول ما نزل بمكة. 


وأما النفس فظاهر إنزال حفظها بمكة كقوله: 3 ولا تَمَئْلُوا اتی الى حرم اه إل 


أَلْحنَ 4 [الأنعام: 151] ود الموءردة سيت 0 بأَيّ د 5 فيلت 42 ¢ [التّكوير: 8. 9] 
وقد فصل کک مَا حرم که إل م 5 له 4 [الأنعام: 119] وأشباه ذلك. 


وأما العقل فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة فقد ورد في 
المكيات مجملا إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها من السمع 
والبصر وغيرهما وكذلك منافعها فالعقل محفوظ شرعا فى الأصول المكية عما يزيله 
ر كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة ثم يعود كأنه غطي ثم كشف عنهء وأيضا: فإن 
حفظه على هذا الوجه من المكمللات» EES EN‏ بين الله مثالها فى القرآن 
قال رید ا وقح بتكم العلاوة الصا [المتائدة 1 إلى آخر الآبة 


وأما النسل فقد ورد المكي من القرآن بتحر يم الزنا والأمر بحفظ الفروج إلا على 
الأزواج أو ملك اليمين. وأما المال فورد فيه تحرر يم الظلم وأكل مال اليتيم والإسراف 
والبغى ونقص المكبال او المزان والفساد فى الارضنء وما دار بهذا الف 


وما العرض الملحق بها فداخل تحت النهي عن إذاية النفوسء ولم ترد هذه الأمور 
في الحفظ من جانب العدم وحفظها من جانب الوجود حاصل› ففي الأربعة الأواخر 
ظاهر وأما الدين فرا- جع إلى التصديق بالقلب والانقياد بالجوارح؛ والتصديق بالقلب 
آت بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ليفرع عن ذلك كل ما جاء مفصلا 
في المدني» فالأصل وارد في المكي» > والانقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد ويكون 
ما زاد على ذل تكميلاء وقد جاء في المكي من ذلك النطق بالشهادتين والصلاة 
والزكاة» وذلك يحصل به معنى الانقياد» وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل 
على أن الحج كان من فعل العرب أولا وراثة عن أبيهم إبراهيم فجاء الإسلام فأصلح 
منه ما أفسدوا وردهم فيه إلى مشارعهمء وكذلك الصيام أيضاء فقد كانت الجاهلية 
تصوم يوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا حين قدم المدينة 
امهو مر اة شق هة رفا وانظر فى حديث عائشة فى صيام يوم عاشوراء 


كتاب الأدلة الشرعية/ الطرف الأول في الأدلة على الجملة 89 
1198[ ا ا ا 





«المسالة التاسعه» 
16 رشن الأانةاتشافكة: تتكِن فيها حدما مْكيه 
4 وهَبِهُ جريِيَاً وَمَاالدَّلِيلٌَ ‏ قَدْخصَهَبِمَالَهشمُول 


ودا ين مِنَ التَشْرِيع إِذْ كمه التَّعْمِيمْ ذ فِي الْمَشْرُوعِ 





فأحكمهما التشريع المدني وأقرهما على ما أقر الله تعالى من التمام الذي بينه في اليوم 
الذي و حين قال تعالى واي اام وخ [ال [المائدة: 3] 5 الآية لهم 
ا e‏ کا ا 2 0 a‏ 
بالمعروفي ونه عن المدكر © فعاف Ng‏ 


والمسألة التاسعة» 


في أن الأدلة الشرعية قد تؤخذ كلها على أنها كلية من جهة الاستغراق والشمول 
للمكلفين إلا ما خصص الدليل. 

«و» بيان ذلك أن «جملة» أي كل «الأدلة الشرعية» يتأتى و«يمكن فيها» باعتبار الجهة 
المذكورة «أخذها مكية»- هكذا بالنسخة التي بأيدينا ويحتمل أن تكون تصفحت من كلية. 
كما يحتمل أن تكون كذلك» وإنما هي في الأصل مكية وبذلك يكون مراده بها أن الأدلة 
كلها ترجع إلى الأدلة المكية باعتبار أنها الأدلة الكلية في الشريعة» فعبر بالمكية بدل 
الكلية لما بينهما من التلازم. ولكن ظاهر كلام الشاطبي في الأصل لا يساعد على هذا. 

خلاصة القول أن الأدلة الشرعية كلها يحق أخذها كلية» فكل دليل شرعي هو كلي 
باعتبار الجهة المذكورة «وهبه) دليلا «جزئيا» من جهة دلالة اللفظ الدال عليه «وما» أي 
وليس مما «الدليل قد خصه بما» ‏ الباء بمعنى في أي فيما «له» فيه استغراق و«شمول) 
وهو الجهة المذكورة» فإنه كلي فيه» لأنه وإن كان جزئيا فإن ذلك إنما هو بحسب 
النازلة» لا بحسب التشريع في الأصل «وذاك» أمر «بين» واضح «من» حال «التشريع) 
ووضعه «إذ حکمه) هو (التعميم) والإجراء على المكلفين «في» الحكم «المشروع) نوا 


(1) الموافقات 3/ 35 36. 
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«المسألة العاشرة 





كان في الأمور العادية أو في العبادات.وهذا مقرر وثابت بأدلة : منها : عموم التشريع في 
لاف كل ال -: يا الاش إن رَسُولُ أله ّم يىا [الأعرّاف: 158] 
#وما رسلگ إلا ڪافة اناس بثيرا و كييرا 4 سا : 28] وارلا لک ال ڪر لين لاس 
مال ِلّهِمَ4 [التحل: 44] وهذا معنى مقطوع به لا يخرم القطع به ما جاء من شهادة خزيمة 
وعناق أبي بردة وقد جاء فى الحديث «بعثت للأحمر والأسود). 

ومنها: أصل شرعية القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة 
في المعنى» وهو معنى متفق عليه» ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق لما ساغ ذلك. 

ومنها: أن الله تعالى قال فما قضى ريد ها وطرا رَيَحْتدَكهَا 4 [الأحرّاب: 37] الآية 
ابيع ري أباك GE‏ ا و بوم أنه افر 
لأجل التأسي فقال لِكيّلا» [الأحرّاب: 50] ولذلك قال لد عن نک في رول ) اله 
اسوه حَسَنَةُ 4 [الأحرّاب: 1 هذا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله 
بأشياء كهبة المرأة نفسها له وتحريم نكاح أزواجه من بعده والزيادة على أربع فلذلك لم 
يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستئنى فغيره أحق أن تكون الأدلة بالنسية 
إليه مقصودة العموم. وإن لم يكن لها صيغ عموم وهكذا الصيغ المطلقة تجري في 
الحكم مجرى العامة. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعلهء فالقول كقوله: 
١‏ حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» وقوله : في قضايا خاصة سئل فيها أهي لنا 
خاصة أم للناس عامة» «بل للناس عامة» كما في قضية الذي نزلت فيه لوقو الصَلرهٌ 
طرق لار 4 [هُود: : 114] وأشباههاء وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة للناس. 
كوا حير في حديت !ل as‏ جنبا وهو يريد أن يصوم والغسل من التقاء الختانين» 
وقوله دلا لاق أو الى لاج N‏ «(صلوا كما رأيتموني أصلي» «وخذوا عني 
ا ا 


EN f 


رالمسألة العاشرة» 
في أن الأدلة الشرعية على ضربين : 


(1) الموافقات 3/ 37 38. 
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ل ب سه 
6 وَهْي وَإِنْ كَعَدَّدَتْ ضَرْبَانِ ‏ ضصَرْبٌ عَلَى طَرِيمَةَالبُرْمَانِ 
7 وَيُسْتَدَلُ مُظلّقاًبوعَلّى ‏ ملاك دلبلا ججيِلا 
8 وَأَضْلٌ رضيو لِلاسْيِذلال عَلَى مُخَالِفٍ فى الِانْجِحَالٍ 

م 0-7 2 o 5 - SEE‏ ر 8 ت م م ه 
09-. وجملةالبراهِن العقليه وَشههَابِنوعِهٍ حخفيه 


0 وَقَدْ أتى مِنْ ذَاكَ فِي 1 لْقَرَآنِ أُوِلَةٌ قَاطِعَة البُرمَانٍ 





أحدهما: ما كان على طريقة البرهان العقلى. 
ثانيهما : ما كان مبنيا على الموافقة فى النحلة» فيكون لذلك مسلما مقتضاه. 


«و» بيان ذلك أن الأدلة «هي وإن تعددت» من جهة ما دلت عليه من أحكام ومعان 
«ضربان» أي على نوعين: «ضرب» منهما هو : ما كان مبنيا «على طريقة البرهان» وهو 
القياس المركب من اليقينيات؛ «و» هذا الضرب «يستدل مطلقا» به سواء كان من يستدل 
عليه «به» مؤالفا أو مخالفا «على» كل ١حكم)‏ وضع «له ذاك دليلا» و«جعلا» ‏ الألف 
للإطلاق ‏ لأنه أمر معلوم عند كل من له عقل فلا يقتصر به على الموافق في النحلةء «و) 
قد كان أصل وضعه) إنما هو «للاستدلال») والاحتجاج به «على» من هو «مخالف في) 
الذي عليه من «الانتحال» وهو التلبيس بنحلة ما والنحلة- بكسر النون ‏ المذهب 
العقدي أو الدين. 


«و» تدخل «جملة» أي كل «البراهن العقلية» الثابتة بالضرورة العقلية «وشبهها) من 
كل ما هو قائم على أمر يقيني مدرك بالحس والتجربة «بنوعه» ‏ الباء بمعنى في - في 
نوعه ظاهره أن فيه إضافة الشيء إلى نفسه. وهو واضح› وها بوبه التا ويل ل 
وذلك بتخريجه على أنه من باب إضافة العام إلى الخاص» فيكون معنى الكلام حينئد 
وتدخل كل البراهين وشبهها في نوع هذا الذي هو مبني على طريقة البرهان لأنها بذلك 


«عحقية). 


«وقد أتى من ذاك» الضرب المذكور القائم على اليقينيات «فى القرآن أدلة قاطعة 
البرهان» ‏ فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني أدلة برهانها قاطع للجدالء والشك». 


ص سس رر رآ 


2 ر ر‎ 27 01 5 ٠. 
]22 ومن ذلك قوله  تعالى -: لو كان فما ءَاهَهَ إلا الله لفسدتا» [الأنبياء:‎ 
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س بے 
1 وَصرْيُهَا الآخَرَّمَبْنِئٌ على تَوَاقْقَالتُشْلةٌحَيْتَاً 
2 ينل دَلِيل الْحَج وَالصّيَام وَسَايِر التَخْلِيفٍ بالأخكام 
31 وَهْيَ وَإِنْ لث فِي الاسْيَعْمَالِ ‏ لَمْتَأتٍفِي مَحُلّالاسْيَدْلَالٍ 
4 فين BG E EE‏ بِمَامِنَ الْحُكْم اقْتَضَئْهُ مُعْلِمَهْ 





وقوله- ماده 2 ولات الف لدو إو اف ودا لكان رت 

ميث [التحل: 103] وقوله ‏ تعالى -: ولو جعلته راتا ايا لقاو وا ميات 
2 اقل 114 وقول ن انه اولس ا ا ولات بقدر 
عل أن لق مهم إيس : 1 وقوله ‏ وهو أصدق القائلين - قال لھ هعم فت ١‏ 
ياق پالقنیں ی الْمَمْرِقٍ ات بها مى المرب مهت الى كتر4 [الَََرَة: 258] وقوله 
- سبحانه -: الہ الى لقم ثم ررکم إلى قوله ‏ تعالى : مل ين شرکیکہ من 


يفعل من ¿ کم من سىء [الرُوم: 40[. وعير ذلك من الايات من ضتفه ما ذكر. هذا 
هو الضبرزت الأول وبیانه» وهو - كما تقدم - يستدل به على المخالف والموافق لذن 


ديل عقلي. 


«و» أما «ضربها» أي الأدلة الشرعية «الآخر) فإنه «مبنى على» ثبوت «توافق» فى 
«النحلة» أي الدين فلا يستدل به إلا على الموافق فيها «حيث أقبلا»- الألف للاطلاق 
أي جاء هذا الضرب فى الكتاب والسنة. 


بض لول رجري التي وهو قوله ‏ تعالى -: : ولو عل / عل الاس حح لدت من 
أسَتَطَاءَ له كك اسان iE‏ ريا وا 
«الصيام» كقوله- تعالى- : 2 يأَيهَا الذي اموا كيْبَ يڪم ألصّيَامُ # [البَقسرّة: 183] «و» 
كذلك «سائر» ما ورد من أدلة «التكليف بالأحكام» الشرعية» فإنها كلها من هذا الضرب 
«وهي وإن دلت في الاستعمال» فإنها نها «لم تأت في محل» ومعرض «الاستدلال» وإقامة 
الحجج على المخاطب («فهي قضايا») ‏ جمع قضية - وهي قول يصح أن يقال لقائله إنه 
صادق فيه أو كاذب «وردت» وجاءت «مسلمة» من مدعيها ومن المستدل عليه بهاء 


وهي «(بما» دلت عليه «من الحكم» و«١اقتضته‏ معلمة)- , بضم الميم- اسم فاعل أعلم إذا 
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ت 0 o£‏ ړ و وخ “عر 0 ى 2 
5-جاءَت لأنْتوحَذ بالقَبُولٍِ بُرْمَانَهَامَعْجِرَةَالرَسُولٍ 


3235-164 55 يلاول اتوذلالة- “كان کان بوكسمه اشحعثلالة 


0167 سان كول نكا اا 
18 لِفهْم مقتَضَاهبِالإلرَام لاوا فا وَالِالتِرَام 
19 -لِذَاكَ إطلاق الدّلِيل فِيهمّا تَوعاً مِنْاشْيْرَاكِ لَفْظِيُممَا 





أخبر «جاءت» أي أتت ‏ (لأن تؤخذ» وهي متلقاة «بالقبول» ‏ بفتح القاف - أي الرضى 
وبذلك يعلم بها من هي مسلمة عنده «برهانها» الذي قامت عليه حجتها وكونها دليلا معتبرأ 
فى الحقيقة إنما هو «معجزة الرسول» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الدالة على صدقه في كل ما 
أتى به» فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق وثبت التكليف على المكلف. 


«فمن يكن» من آهل العلم والنظر «ب» الضرب «الأول» من هذين الضربين «استدلاله» 
واحتجاجه فإنه يعد ويعتبر منشأ له واکان كأناه قد ثبت له انفراد «بوضعه)» و(استقلاله) به 


باعتبار أنه من ثمرات العقل والعقل يعطى ما يثمره لصاحبه بذاته مستقبلا. 


«و) أما «من» «ب) الضرب الذي هو «ثان» من الضربين «يستدل» ويحتح فإنه «إنما 
أخذه معنى» وأمرا «أتى مسلما ل) أجل حصول «فهم مقتضاه» وما دل عليه من معنى 
«بالإلزام) الثابت على الخصم «لشأنه» وأمره «شرعا والالتزام» الذي يلحق به أي 
الخصم ‏ » وذلك كان يقول المدعي للخصم إذا سلمت تلك القضية لزمك تسليم 
المدعى» وسقط اعتراضكء, وذلك كأن يدعي الفقيه وجوب الزكاة في حلي البالغة» 
ويقيم على ذلك دليلاء وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «في الحلي زكاة» فيقول 
الخصم: هذا لا يدل لك» لأنه خبر آحادء وخبر الآحاد لا يكون حجة. فيقول 
المدعي: خبر الآحاد حجة» لأنه قد ثبت في علم أصول الفقه حجيته» وكلما هو 
حجةء فيكفي الاستدلال به» ينتج خبر الآحاد يكفي الاستدلال به» و إذا تقرر هذا ثبت 
اختلاف حال هذين الضربين على الوجه الذي تقدم ذكره فإنه «لذاك إطلاق» لفظ 
«الدليل فيهما» يعني عليهما إنما يصح باعتبار أن بينهما «نوعا من اشتراك» الللفظ» 
وهو الذي قد «يمما» ‏ الألف للإطلاق ‏ أي قصد في هذا الإطلاق» لأن الدليل بالمعنى 
الأول خلافه بالمعنى الثاني» فهو بالمعني الأول جار على الاصطلاح المشهور عند 
العلماء وبالمعنى الثاني نتيجة أنتجتها المعجزة فصار قولا مقبولا فقط. 
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«المسألة الحادية عشرة» 
0-وإن بك الدّليل وارداًلِمَا هُوَلَهُحَمِيِمقَةإِدْفَهمَا 
1021 لم يَسْنَدَلَمَعَ دا بوعَلا مَعْنىَ مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلا 
2 إلا لَدَى مَنْ َال بالنّغميم في لَفْظ بِوِمَعْنَى اشْيِرَاكٍ افُتُفِي 
03 إِنْ گان لِلْعَرَبٍ ذَاكَ الْمَعْنَا 
4- كيخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَا 





«المسالة الحاديه عشرة) 


في أن الدليل لا يستدل به على معناه المجازي إذا بقي على حقيقته إلا عند من يرى 
جواز استعماله في حقيقته ومجازه. 

«و» بيان ذلك أنه «إن يك الدليل» يعني اللفظ «واردا لما هو له» من المعنى «حقيقة) 
ويعرف ذلك بفقدان القرينة الصارفة له عن ذلك› و (إذ فهما» في معناه الحقيقي فإنه 
«لم) يعن لا «يستدل مع) ثبوت «ذا» الحال فيه ووجوده «به على معنى مجازي عليه 
اشتملا»- الألف للاطلاق- واحتوى عليه باعتبار الصلاحية والاحتمالء «إلا لدى» أي 
عند «من قال ب) الحمل على «التعميم في» كل «لفظ به معنى اشتراك اقنفي) أي اتبع 
مقتضاه وقبل» وذلك إذا كان خلوا من التناقض» أما المشترك المتناقض فإنه لا يذهب 
فيه إلى التعميم على الإطلاق لاستحالته. وهذا القول بالتعميم هنا إنما يصح 
الذهاب إليه «إن كان للعرب» يعني عند العرب «ذاك المعنى» مستعملا في كلامهم. 
وكان ذاك المعنى «مما» يعبر «بمثل» ذلك «اللفظ» عنه «قصدا)» و«يعنى» به أي يراد 
به» وذلك «كيخرج الحي من الميت» أراد قوله ‏ تعالى -: ج أل من ألمي و 
الع الى 4[ الأتاء و الذض دخ تماعة: إلى أن الماد الوت رالا 
فيه ما هو حقيقي» كإخراج الإنسان الحي من النطفة الميتة» وبالعكس» وأشباه ذلك 
مما يرجع إلى معناه. وذهب قوم إلى تفسير الآية بالموت والحياة المجازيين 
المستعملين في قوله ‏ تعالى ‏ أوس كان مَيَعًا فحني [الأنعتام: 122] .«و» هذا 
الذي يجري في قوله ‏ تعالى -: لعج الى مى ليت وج الْمِيتِ مِنّ لح 4 [الأنعتام : 
5 يجري في كل ما أشبهه» فيحمل على المعنى الحقيقي «في قول بعض العلماء» 
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85 كَإِنْ يَكُ الْمُْجَارُ حَيْتُ ما ظَهَرْ ‏ لاعَيْدَلِلْعُرْبَ بولَمْيعْتَبر 





وعلى هذا المجاز في قول آخرين عند من ينكر حمل اللفظ على مجازه وحقيقته 
على سبيل الشمول والاستغراق. 

وادعى قوم ومنهم الشافعي أن الجميع مراد في اللفظ الذي يحتمل الدلالة على 
الحقيقة والمجاز بناء على القول بتعميم اللفظ المشترك» واستعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه هذا إذا كان قد قام به الشرط المذكور. 

«فإن يك» هذا الشرط قد عدم فإن «المجاز حيث ما ظهر» في الكلام إذا كان 
«لا عهد للعرب به» في تصاريف كلامهم واستعمالاتهم فيه فإنه لا يلتفت إليه إذ هو 
لم يعن و«لم يعتبر» لما تقدم من أنه لا مبالاة بما هو خارج عن معهود اللسان 
ا ا تعالى -: يما لري ءَامَنواْ لا 
قروا الصّكلؤة وَأنثر سكرئى حى تعلموأ ما نَفَولُونَ* [اليّساء: 43] فالمفسرون هنا على 
أن المراد بالسكر ما هو الحقيقة أو سكر النوم وهو مجاز فيه مستعمل وأن الجنابة 
والغسل منها على حقيقته فلو فسر على أن السكر هو سكر الغفلة والشهوة وحب 
الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى كما منع سكر الشراب من الجواز 
في صلب الفقه» وإن الجنابة المراد بها التضمخ بدنس الذنوب والاغتسال هو التوبة 
لكان هذا التفسير غير معتبرء لأن العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع ولا 
عهد لها به» لأنها لا تفهم من الجنابة والاغتسال إلا الحقيقة» ومثله قول من زعم 
أن النعلين في قوله تعالى : « تاغل نلك 4 [طه: 2 إشارة إلى خلع الكونين فهذا 
على ظاهره لا تعرفه العرب لا فى حقائقها المستعملة ولا فى مجازاتها وربما نقل 
فى قوله صلى الله عليه وسلم «تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» أن, فيه 
إشارة إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذنوب وكل ذلك غير معتبر فلا يصح 
استعمال الأدلة الشرعية في مثله وأول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربيا وبلسان العرب 
وكذلك السنة إنما جاءت على ما هو معهود لهم وهذا الاستعمال خارج عنه ولهذا 
المعنى تقرير فى موضعه من هذا الكتاب والحمد لله فإن نقل في التفسير نحوه عن 
رجل يعتد به في أهل العلم فالقول فيه مبسوط بعد هذا بحول الله" '". 





(1) الموافقات 3/ 39 40. 


96 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
«المسألة الثانية عشرة, 

046 ثم دَلِيِلُ الشَّرْء لِلْمُكَلّفٍ إِنْ گان مَعْمُولاً بِهِفِي السَّلَّفٍ 

7 إِمَا عَلَى رارف الأكثَر 2 قَهْوَبِالِاسْيَدْلَالٍ وَالْفِعْلٍ َر 

8 أو كَانَ مَعْمُولاً بوِئَلِيلاً فِيحَالَةَِمَايَئْتَضِي تَأرِيلاً 

29 وَكَانَ عَيْرَهُ عَلَيْوِالْعَمَلَ ‏ مُدَاوَماً أؤْأكئَرِياًمخْصل 





«المسألة الثانية عشرة 

«ثم ننتقل بعد ما نجز لنا ما تقدم ذكره إلى بيان أن «دليل الشرع» بالنسبة «ل» عمل 
«المكلف» بمقتضاه واستدلاله به أحواله مختلفة بحسب ما عليه السلف في شأنه . وذلك 
أن كل دليل شرعي لا يخلو إما أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين» و إن كان 
معمولا به في السلف» المتقدمين. فإنه «إما» أن يكون معمولا به «على الدوام» 
والاستمرار «أو» يكون معمولا به «في الأكثر» والغالب ‏ وهذا هو الضرب الأول والقسم 
الأول فإن كان كذلك «فهو بالاستدلال» به «والفعل» والعمل بمقتضاه وعلى وفقه 
«حري» أي جدير» وحقيق» وهذا لا إشكال فيه لأن ذلك هو السنة المتبعة والصراط 
المستقيم كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي صلى 
الله عليه وسلم مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل والزكاة 
بشروطها والضحايا والعقيقة والنكاح والطلاق والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت 
في الشريعة وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره ووقع فعله أو فعل صحابته 
معه أو بعده على وفق ذلك دائما أو أكثريا وبالجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه 
فلا إشكال فى صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق'. 

هذا إن كان عمل السلف أكثريا أو على سبيل الدوام» وأما إن وقع «(أو كان معمولا 
به) عندهم «قليلا» ونادراء بأن يكون معمولا به «في حالة» دون حالة» أو وقت دون 
وقت من (ما يقتضي) وسو جب... 

«تأويلا» لعملهم به «وكان غيره» المخالف له من الأدلة هو الذي جرى «عليه العمل» 
في حالة كونه «مداوما» عليه «أو أكثريا يحصل» ويقع . 


(1) الموافقات 3/ 41. 
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0 فَالسْئَةٌ انّبَاعٌ ححكمالأكئر وَِمَايَقِلَفِيمَحَلالنَطَر 
1 وَإِنَ فَرَضِْنَا فب ان اة مخَبَرا فيه وفيا كندًا 
3 ماحم أَوْلَى وَهُوَّدُو انَضَاح كَالشَأَنِ فِي الْمَنْدُوبِ ا 
113 نم قَضَايًا الْعَيْنِ و في الْحُصُولٍ لبيك يفش لی امول 


8 لكن لهذا الفشع فى الان ال ةل لهاان 


N+ 


ظُّ 





«ف) إن «السنة» هي «اتباع حكم» الدليل الذي يكون العمل به هو «الأكثر و» أما 
«ما» أي الذي من الأدلة «يقل» العمل به فإنه «في محل النظر» والبحث في شأنه» من 
أجل التثبت فيه وفي العمل على وفقه. لكن تجب المثابرة على ما هو الأعم والأكثر فإن 
إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل» إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير معنى 
شرعي» وباطل أن يكون لغير معنى شرعي فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل 
به » وإن كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي تحروا 
العمل على وفقه» وإن لم يكن معارضا في الحقيقة» فلا بد من تحري ما تحروا وموافقة 
ما داوموا عليه.«و» أيضا «إن فرضنا فيه» أي في هذا المنقول الذي قل العمل به «أن»ه 
«(قد صدرا) وجاء «مخيرا فيه يعني في العمل به «و» فيما يعني العمل «مما» قد «كثرا) 
العمل به فإن «ما عم» العمل به يعني غلب «أولى» وأجدر بأن يعمل على وفقه «و» ثبوت 
هذه الآولوية هنا «هو) أمر «ذو اتضاح» وبيان وجهه» لأن عملهم ‏ إذا حقق النظر فيه لا 
يقتضى مطلقا التخييرء بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى فى الجملة. وإن كان 
العمل الواقع على وفق الآخر العمل القليل ‏ لا حرج فيه. «كالشأن)» والأمر «في 
المندوب والمباح» فإن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه» إذ لا حرج في 
اوت هن اليل ا ال اف ل ا ن اللحقيقة هن 
iS Ee e e AS‏ 

«ثم» إن «قضايا» الأعيان» مفردها قضية «العين»» ومعناها: الحكم المخصوص 
بالتخص الدع ر ا ولك الك يبعي لا بعسذاه إلى ها سواه ويعير عن هنذا 
بعبارات أخرى» ‏ «في الحصول» والوقوع لما دلت عليه «ليست بحجة» بمجردها 
«لدى» أي عند أهل «الأصول» ما لم يعضدها دليل آخر يكون حجة في محلها. 

«لكن لهذا القسم» الذي قل العمل به «في» حالة التثبت من حاله والإيضاح 
و«البيان» له «أمثلة» كثيرة «لكنها) محصورة إذ هي ١ضربان»‏ : 
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کے 
ر EMS‏ 


5- صَرْبٌ يدل أن قَِلَْةَالعَمَلَ ‏ بوافتَضَاهسَبَبٌبواتصَل 
6- حَتّى إِذَا يَعْدَمُ ذاك السب يَعْدَمبانْهِدَامِوِالمِسَبّبٌ 


7 أَوْ كُوْنْهُ جَاءَ لِتَبْيين وَجَب | وَحُكُمدًا الضَّرْبٍ اقْيِمَاءُ ما غَلَّبْ 





أحدهما «ضرب يدل» حاله وواقع أمره «أن قلة العمل به اقتضاه» وأوجبه «سبب به اتصل 
حتى إذا يعدم ذاك السبب» يزول و«يعدم بانعدامه» وزواله «المسبب» كما جاء في قيام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك مخافة أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم» ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكر» حتى جاءت خلافة عمر» فعمل بذلك 
لزوال علة الإيجاب» ثم نبه على أن القيام في آخر الليل أفضل من ذلك» فلأجل ذلك كان 
كبار السلف من الصحابة والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء الى بيوتهم» ولا يقومون مع 
الإمام واستحبه مالك لمن قدر عليه .«أو كونه» أي هذا الدليل الذي قل العمل به «جاء لتبيين» 
أمر قد (وجب» توضيحهء وهذا له مواضع » كوقوعه بيانا لحدود حدت» وأوقات عينت كما 
جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم يومين» وبيان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لمن سأله عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين فصلاته فى 
اليوم فى أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختياري الذي لا يتعدى ثم لم يزل 
مثابرا على أوائل الأوقات إلا عند عارض كالابراد في شدة الحر والجمع بين الصلاتين 
في السفر وأشباه ذلك. وكذلك قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح الخ. بيان لأوقات الأعذار لا مطلقا فلذلك لم يقع العمل عليه في حال الاختيار 
ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام : أسفروا بالفجر مرجوح بالنسبة إلى العمل 
على وفقه وإن لم يصح فالأمر أوضح. وبه أيضا يفهم وجه إنكار أبي مسعود الأنصاري على 
المغيرة بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز 
كذلك واحتجاج عروة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ولفظ كان فعل يقتضي الكثرة بحسب العرف فكأنه احتج 
عليه في مخالفة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما احتج أيضا أبو مسعود على 
المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال بهذا أمرت وكذلك قول عمر بن الخطاب للداخل 
للمسجد يوم الجا وهر على لر اة اغ هاو راا رفير تالف ون الأكلة 
من هذا الصنف «وحكم ذا الضرب» الذي ينبغي فيه هو «اقتفاء» واتباع «ما غلب» کائنا ما 





(1) الموافقات 3/ 42/ 43. 
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8- وَتَوْك مَا قَدْ قَلَ أَوْتَقْلِيلَهُ حَسَبَمَاكَانَ لَهُمْ تَحْصِيلَهُ 
39 وَضَرْبُهُ الثاني عَلَى جلاف مَامَرٌَ فِي الأَوَّلمِنْ أَوْضَافٍ 


0 ا فى تبون تدك واا ا ي 
141 -كَأَنْ يْرَى في تَفْسِهٍ مُحْتَمِلَا ‏ أَوْأَضْلُهُ ّا بو الْجُلْفْ 56 


73 مِثل سحَودِ الشكر وَالْقِيَام لداعل بيِيِّوالإكرام 





كان «وترك ما قد قل» بالكلية «أو تقليله» وذلك «حسبما كان لهم) أي للسلف الصالح 
«تحصيله) ‏ فيه إضافة المصدر إلى المفعول - - والأصل تحصيلهم إياه أي فعلهم له فإن كانوا 
يأتونه على قلة. فإنه يؤتى علة قلة. وإن كانوا قد تركوه بالكلية فإنه يصار إلى تركه كذلك 
وتفاصيل هذا الموضوع تراجع في الأصل -الموافقات .. هذا بيان الضرب الأول من هذا 
القسم وحكمه. 

«و) أما «ضربه الثاني» فإنه «على خلاف ما» أي الذي قد «مر فى» الضرب «الأول 
من أوصاف» فهذا الضرب الا ا ين به وج يكوة سيا لقا فيه الكنة بای على 
وجوه» وصور «يذكر منها البعض» أي بعضها «للتنبيه» والتمثيل» وذلك «كأن يرى» ذلك 
العمل المؤتى به على قلة «في نفسه» وبمقتضى دلالته ومعناه «(محتملا) ‏ بكسر الميم - 
لمعنيين مختلفين» فيختلف فيه آهل العلم لذلك. ويذهب كل مجتهد في شأنه إلى ما 
ظهر له فيه أنه الصواب» (أو) كان «آصله» غير ثابت بأن كان «مما به» أي فيه يعني 
ثبوته «الخلف) , بين أهل العلم «انحلا) وظهرء وذلك «مثل سحود الشكر) فإن كونه أمرا 
ثابتا في الشريعة مختلف فيه» وقد جنح جمع من أهل الحديث والآثار إلى نصرة كونه 
من الشريعة» وأنه سنة ثابتة وأنكر مالك ذلك كما سيأتي ذكره» وهذا المثال راجع 
لقوله: «أصله مما به الخلف انجلا». 


«و) كذلك «القيام ل) لشخص ما «داخل» وذلك (بنية الإكرام» والتعظيم› فإن 
العمل المتصل ترکه» فقد كانوا لا يقومون لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا 
أقبل عليهم وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر 
ولو كان لنقل حتى روى عن عمر بن عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في 
المجلس فقال إن تفوموا نقم وإن تقعدوا نقعد وإنما يقوم الناس لرب العالمين فقيامه 
صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن عمه وقوله «قوموا لسيدكم» إن حملناه على ظاهره 


100 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
+س7لبب بسي هحتْوْإل 9 277 2< 2< 2< ”7777277 
1643 كهِئْلٌ مَذَاتَرَْكةُآَكهَمٌ وَيُفْتَمَىالألَبُوَلأَعَمُ 
4 وَمِنْ ُنَا يَبْدُوا متأملا مَامَالِكٌرََاهُ أضلاً مُعْمَلا 


وام ك 


8- حَيْتُ رى مُقَدّماً عَلَى الْحَبَرْ عَمَل أل طَيْبَّوَإِدَا اسْتَمَرٌ 





فالأولى خلافه لما تقدم وإن نظرنا فيه وجدناه محتملا أن يكون القيام على وجه 
الاحترام والتعظيم »أو على وجه آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق يجده القائم للمقوم 
له أو ليفسح له في المجلس حتى يجد موضعا للقعود أو للإعانة على معنى من 
المعاني أو لغير ذلك مما يحتمل'. 

ومثل ذلك قصة مالك مع سفيان في المعانقة فإن مالكا قال له كان ذلك خاصا 
بجعفر فقال سفيان ما يخصه يخصنا وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين. فيمكن أن يكون 
مالك عمل في المعانقة بناء على هذا الأصل فجعل معانقة النبي عليه الصلاة والسلام 
أمرا خاصا أي ليس عليه العمل فالذي ينبغي وقفه على ما جرى فيه» وكذلك تقبيل اليد 
أن فرضنا أو سلمنا صحة ما روى فيه فإنه لم يقع تقبيل يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا نادرا ثم لم يستمر فيه عمل إلا الترك من الصحابة والتابعين فدل على 
مر جو حيته”2. 

وهذا مثال راجع لقوله «كأن يرى في نفسه محتملا» «فمثل هذا» العمل القليل «تركه) 
يعني ترك العمل على وفقه «أهم» وأقوى «ويقتفى» ويتبع مقابلا له العمل الذي هو 
«الأغلب والأعم) لأن ذلك أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط. 

اومن هنا» أي هذا المكان «يبدوا» أي يظهر«لمن تأمّلا»- الألف للإطلاق- شأن 
هذا الأصل المقرر فيه وتدبره وجه «ما» أي الذي الإمام «مالك» رحمه الله- تعالى- 
(رءاه أصلا» فقهيا («معملا» 2 بناء الأحكام الفقهية» وذلك «حيث يرى)- بضم الياء- 
مبنيا للمفعول- متخذا من أصوله أن يكون «مقدّما» في الترجيح «على الخبر عمل أهل 
طيبة» أي المدينة المنورة فيما سبيله النقل» «إذا استمر» ذاك العمل وكان فيه خلفهم 
تابعا لسلفهم» إذ ما كان مستمرا فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم- أو في قوة المستمر. 





(1) الموفقات 3/ 47. (2) الموفقات 3/ 47/ 48. 
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ب 


6- وَانْظرٌ إِلَى مَا جَاءَ في الْعْنْببَهُ ‏ عَئْةتجذهُ ئْاصِلالْقَضِيَهْ 


وقد قيل لمالك أن قوما يقولون أن التشهد فرض فقال أما كان أحد يعرف التشهد 
فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه من تقدم وسأله 
أبو يوسف عن الآذان فقال مالك وما حاجتك إلى ذلك فعجبا من فقيه يسأل عن الآذان 
ثم قال له مالك وكيف الآذان عندكم فذكر مذهبهم فيه فقال من أين لكم هذا فذكر له أن 
بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم فأذن لهم كما ذكر عنهم فقال له مالك ما أدري 
ما آذان يوم وما صلاة يوم هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعده 
يؤذنون في حياته وعند قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده فأشار مالك إلى أن ما 
جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت في الإتباع وأولى أن يرجع إليه' '". 

«وانظر إلى ما جاء في» كتاب «العتبية» ‏ للفقيه المالكي محمد بن أحمد بن عبد 
العزيزء العتبي الأموي القرطبي الأندلسي أبي عبد الله» وهو كتاب في الفقه المالكي - 
وورد فيه «عنه» أي عن الإمام مالك «تجده» قولا متضمنا أصلا يجل موقعه عند من نظر 
إلى مغزاه» إذ يعتبر «فاصل» ومبين هذه «القضية» ‏ وهي قضية تعارض العمل والأثر- 
وذلك: أنه سئل عن الرجل يأتي إليه الآمر يحبه» فيسجد لله شكرا. فقال: لا يفعل ليس 
مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا 
أفسويعة :ذلك فال ما :سيعت ذلك واوف: أن كذيوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن 
يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم نسمع له خلافا ثم قال قد فتح على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم سجد إذا جاءك مثل 
هذا مما كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك فإنه لو 
كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا 
إجماع إذا جاءك الأمر لا تعرفه فدعه هذا ما قال وهو واضح في أن العمل العام هو 
المعتمد على أي وجه كان وفي أي محل وقع ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل ولا نوادر 
الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير”2. 


(1) الموافقات 3/ 48. (2) الموافقات 3/ 48 49. 
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َه 2 9 وس ۶ ت و َه +>#مه جه ثب 8 مس م سا اله اس م 
7 أو أن یری اختص بشحخص أو رمن أوفلتةخارجوعَن السنن 


هذا هو الوجه الأول. 

«أو أن يرى» أي يعتقد كون ذلك الدليل الذي قل العمل به قد «اختص بشخص» 
معين من أصحابه» كما هو شأن قضايا الأعيان «أو) يرى ويعتقد أنه مختص ب« زمن» 
في حياته» كما في نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
بناء على أن إذنه ‏ بعد ذلك لم يك نسخا -» وهو قوله: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي 
دفت عليكم فكلوا وتصدقوا واذدّخروا. 

أو هو مختص بحال من الأحوال» كما قالوا في مسحه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
على ناصية العمامة إنه كان به مرض. 

فهذا كله لاا تكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به. 

وهذا هو الوجه الثاني. 

«(أو) يكون مما فعل «فلتة خارجة» «عن السنن» المستقيم» فسكت عنه النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ مع علمه به ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره ولا يشرعه 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأذن فيه ابتداء لأحد فلا يجب أن يكون تقريره عليه إذنا 
له ولغيره كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر فعمل فيه ثم 
رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سوارى المسجد وحلف أن لا يحله 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنه لو جاءني 
لاستغفرت له» وتركه كذلك حتى حكم الله فيه فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية 
ابتداء ولا دواما أما الابتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول صلى الله عليه وسلم وأما 
دواما فإنه إنما تركه حتى يحكم الله فيه وهذا خاص بزمانه إذ لا وصول إلى ذلك إلا 
بالوحي وقد انقطع بعده فلا يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينظر الحكم فيه وأيضا 
فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله لا في زمان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا فيما بعده فإذا العمل بمثله أشد غررا إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له 
ولو كان قبله تشريع لكان استمرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته" '' . 

وهذا هو الوجه الثالث. 


(1) الموافقات 3/ 49/ 50. 
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وو ر ا ر سمه بے ° ITE‏ 5 سر ن ساه 
8 أو كان ريا لِصضَاحِبِيٌ صَدَرَ تنه وَلمْيَئْلَهُفِيدِمَنْعْبَرَ 
و 


49 أو كان مَعْمُولاً بوثمَارْتَمَعْ | وَصَارَمَاشَاعَ السَّبِيل الْمَتَبَعْ 


«أو كان» ذلك العمل الذي قل «رأيا لصاحبي صدر عنه» وفعله «ولم يتله) أي يتابعه 
«فيه» أحد ماسمن غبر» أي ذهب من الصحابة إذا كان في زمانه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ولم يعلم به فيجيزه أو يمنعه لأنه من الأمور التعبدية البعيدة عن الاجتهاد كما روي عن 
أبي طلحة الأنصاري أنه أكل بردا وهو صائم في رمضان فقيل له أتأكل البرد وأنت 
صائم فقال إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا شراب قال 
الطحاوي ولعل ذلك من فعله لم يقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيعلمه الواجب 
TEE‏ 


وهذا هو الوجه الرابع. 


«أو كان» ذلك العمل الذي قل «معمولا به ثم ارتفع» ونسخ فترك العمل به جملة 
«وصار ما شاع» وانتشر ومشى عليه عمل الناس كثيرا هو «السبيل المتبع» والطريق 
المسلوك» فكان من الواجب في مثله الوقوف على الأمر العام. 


ومثاله حديث الصيام عن الميت فإنه لم ينقل استمرار عمل به. ولا كثرة» فإن 
غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس» وهما أول من خالفاه. فروى عن عائشة 
أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم»فقالت : أطعموا عنها وعن ابن عباس قال: لا 
يصوم أحد عن أحد. قال مالك: ولم أسمع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولا من التابعين بالمدينة أمروا أحدا أن يصوم عن أحد» ولا أن يصلي 
أحد عن أحد» وإنما يفعل ذلك كل أحد عن نفسه فهذا إخبار بترك العمل دائما في 
معظم الصحابة ومن يليهم. 

وهو الذي عول ‏ مالك عليه في المسألة» كما أنه عول عليه في جملة عمله”2 . 
ولما أخذ مالك بما عليه الناس وطرح ما سواه» انضبط له الناسخ من المنسوخ على 
تمر والحمد لله 


(1) الموافقات 3/ 50. 
(2) انظر الاصل - الموافقات/ 3/ 51. 
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ي 2 52 س 3 ب ه 5 ٥‏ ب 
سس 29ے م ٠.‏ 2 ا عن ر ت م م دس تن 6 تب 3 
151 وَيَنبفِي فيو تخري العَمَل بولق تاشكم نة الال 
02 وما يَقِل فَافْصٌرًاانتهاجه لى ضرُورَةِ وَمَسٌ حَاجَة 
3 إِنْ اقْتَضَى التَّحْبِيرَ فيو وَاسْتَفَلُ وَكَانَ مَأمُوناً بو تشخ الْعَمَلَ 
لوثم أقسام) يعني وجوها غير ما ذكر (بذا» اى بهذا «الضرب» الثاني الذي نحن 
فيه «أخر) كأن 0 الصحابي جاهلا بحكم المسألة. فيعمل ما يوجب عليه الفعل 
كالمرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله - صلى الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إن رجع سالما من غزوة تبوكء فرحاء وابتهاجاء فأذن لها في ذلك»› 
وهذا ما نقل أن أحدا أتاه سواها. وغير ذلك من الأقسام التي يمكن أن تكون 
وجوها لهذه القلة ‏ قلة العمل» وكل ذلك يقرر فيه الحكم ون اابحكم) ومقتضى 
«ما قرر» في الوجوه المتقدمةء فإن ذلك الذي قرر «منه» أي من ذلك الحكم هو 
الذي به «تعتبر) ويعرف حكمها. ويصح قوله «منه» بمعنى فيه» ويكون الضمير 
للضرب - أي في هذا الضرب من الحكم هو الذي يجري عليه فيما لم يذكرمن تلك 
الاقسام. 
«و» بسبب ذلك فإنه «ينبغي» للعامل «فيه» أي في هذا الضرب. كما في الذي قبله 
«تحري) وقصد «العمل» الذي «(بوفق» ومطابقة (ما استمر) او كان أكثريا (عند) الرعيل 
«الأول» من المؤمنين وهم الصحابة والتابعون. 


«و» أما «ما» أي الذي «يقل» من العمل إتيانه «فاقصر» ‏ الألف بدل نون التوكيد 
الخفيفة ‏ أي احصر «انتهاجه» أي العمل على وفقه» أو اتباعه» أي اقصر العمل على 
وفقه أو اتباعه «على ضرورة» كما تقدم في المسح على الناصية والعمامة في الوضوء 
ومس حاجة» كما تقدم في شأن ترك ادخار لحوم الأضاحي. 


وذلك «إن» كان حاله «اقتضى التخيير فيه» أي فى العمل به بحيث يكون قد 
ثبت«واستقل» دليلا يصح الاستدلال به والاحتجاج «وكان مأمونا) اد لم يخف من 
E‏ ا فإن كان المكلف على خوف من أنه قد 
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الال 5 عر ي و و 9 و ت 3 
4- ولم يكن فيو احتمال يمنع مزْآنتكون حجة تتبع 
55 و إِنْ يك الدَّلِيلُ ليس لِلأَوَلُ ‏ أدبو وَلَالَهمْبوعَمَلٌ 


سا وو 
» 


6 فَإِنَهُ أَسَدٌمِمَاكَدْمَصَى والشَّرْعْ بِاظرَاحِولَبًا قَضَى 
33 لِكوْنولَمْيَعْتَمِذَهُ السَّلْفَْ ‏ كليل حُكميَفْتَفِوِالخَلفٌ 
9 لأنِة لَوْكَانَ ذَاكَ لَعْمِل بو ولا EE‏ 
99 كَإِنَهُمْ مَظَاهِرٌالأوِلَهْ الْحَافِظُونَ لِحْدُودالْمِلَه 


(و) كذلك يعمل به على الوجه المتقدم إن «لم يكن فيه احتمال يمنع) ويصد «من أن 
يكون حجة) يعمل بها و«تتبع» وذلك بأن يكون ‏ مثلا ‏ رأيا لصحابي لم يتبع عليه» وما 
أشبه ذلك مما يقتضى أنه لا ينهض دليلا فقهيا مقبولا. 


هذا شأن وبيان الضرب الأول أو القسم الأول في هذه المسألة ‏ وهو كون الدليل 
قد جرى عمل السلف به على وجه الدوام أو الكثرة ‏ والضرب الثاني أو القسم الثاني 
فيها ‏ وهو كون الدليل قليلا عملهم به -. وما يتعلق بهما من تفصيل في الأقسام 
والأحكام. 

«و» أما الثالث فهو «إن يك الدليل ليس ل» لرعيل «الأول» وهو السلف الصالح 
«أخذ به» ولا لهم به عمل» على حال» وهذا تركه لازم «فإنه أشد» من جهة وجوب تركه 
«مما قد مضى» قبله من الضرب الثاني «والشرع ب» وجوب «اطرحه» وإسقاط اعتباره 
«لنا» يعني علينا قد «قضى) وحكم› وهذا حكم ثابت فيه «لكونه لم يعتمده السلف» أي 
لم يتخذه «دليل حكم يقتفيه» أي يتبعه «الخلف» الآتى من بعدهم. 

«لأنه» أي هذا الدليل المهجور «لو كان ذاك» هو الدليل المعتمد الذي يصح العمل 
به العمل به» في خير القرون «ولا ستفاض» وانتشر «عنهم» أي عن السلف «ونقل» إلينا 
عنهم «فإنهم» يعني فإن أعمالهم وتصرفاتهم «مظاهر) ‏ جمع مظهر ‏ أي محال ظهور 
«الأدلة» ومتجلياتها »ثم إنهم - رضى الله عنهم «الحافظون لحدود» هذه «الملة» 
العظيمة:.:وما توهمة النتاخرون مخ أنة:دليل على ما زفيرا ليس بذليل غلية البنة إذ لو 
كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء فعمل الأولين كيف 
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«المسألة الثالثة عشرة 


المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ 
وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة فما كانوا عليه من فعل أو ترك 
فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى وليس ثم إلا صواب أو خطأ فكل من خالف 
السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء 
بمثله جار هذا المجرى. 

ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 
علي أنه الخليفة بعده لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره 
لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب 
والسنة يحملونهما مذاهبهم ويغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء. 

ولذلك أمثلة كثيرة كالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم بما هو شهير في 
النقل عنهم وسيأتي منه أشياء في دليل الكتاب إن شاء الله واستدلال التناسخية على 
صحة ما زعموا بقوله تعالى: ف أي صُورَوَ ما َه رَكُبَكَ © 4 [الانفطار: 8] وكثير من 
فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجر 
له ذكر ولا وق يال اکس ااا ین ات می ره اعا بعلا نهد 
أجاز قراءة القرآن بالإدارة وذكر الله برفع الأصوات وبهيئة الاجتماع بقوله عليه الصلاة 
والسلام "ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم" الحديث» والحديث 
الآخر "ما اجتمع قوم يذكرون الله" الخ» وبسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر 
وكذلك اسع ةلال من ادل على تجوان وغاء المؤذنيق اللي 0 تعالى : وولا تطرد 
لذن يعون بهم العَدَذ وَالْمَتِيَ 4 [الأنعام: 52] الآية وقوله أدعوا ري E EE‏ 
[الأعرّاف : 5 وبجهر قوام الليل بالقرآن واستدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها 
و اا ا ا 
(دونکم يا بنو ا 

«المسألة الثالثة عشرة» 
في أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين : 


(1) الموافقات 3/ 52/ 53. 
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0 أَخحذ الْأَدِلَّةٍ عَلَىالْحُكْمِيَمَعْ بِمَلْحَطَيْنٍمُكَقَىَوَمُتَبَغْ 
61 فاح ذه مَأَحَدَالِافْيِقَارٍ إِلَيْوسَأنْالسَلَ فٍالَابِرَارٍ 
03 تَكَرّباً ينهم قضدالشارغ في كُلفِمْل فِي الْوُجُودِوَاتِمْ 
63 كي مَا يُرَى مُوَافِقاً إِدَا وق في كوو حَُكُمَ الدَّلِيل الْمُتَبَعْ 
604 أو تتلافقى أمْرَهُإِذًا أتى مُحَالِفاً حم دَلِيلنَبَنَا 
61 قَهُمْ مُحَكمُونَ لِلدَّلِيلٍ 2 عَلَى الْهَوَى هَادُونَ إِلسَّبِيلٍ 
6ا الاسْيَظهَارٍ | عَلَى هَوَى النْفُوس فِي الأَنْظَارٍ 


أحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار. 

ثانيهما: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار. وبيان ذلك أن «أخذ الأدلة على الحكم يقع)» 
من المستدل «بمَلحظين» أي اعتبارين أحدهما «مُتَقّىا ‏ بضم الميم ‏ أي مجتنب 
مذموم عند أهل الفضل والخيرء «و) ثانيهما: «متبع» محمود عندهمء وأما هذا 
المحمود المتبع «ف» إنه «أخذه» أي الدليل «مأخذ الافتقار» والحاجة «إليه» وهذا 
الوجه هو «شأن» اقتباس وأخذ «السلف الأبرار» الأحكام من الأدلة «تحريا» وقصدا 
(منهم ل»-موافقة «قصد الشارع في كل فعل» هو «في الوجود واقع» وحادث. ذلك 
«كي ما) ‏ ما زائدة - «يرى» ويقع «موافقا إذا» أي متى «وقع فى حکمه» الذي يجري 
عليه «حكم الدليل المتبع» في انه هذا إن كان لم يقع بعد .«أو يتلافى» ويتدارك 
«(أمره» وشأنه «إذا» وقع و«أتى مخالفا حكم دليل ثبتا» من جهة صحته» ومن جهة أنه 
جار مقتضاه فيه» «فهم) أي السلف الصالح ١امحكّمون‏ للدليل» مقدّمون له «على 
الهوى» وهم كذلك «هادون» أي مرشدون بتصرفاتهم وأقوالهم «للسبيل» المستقيم» 
ومتجلى ذلك في شأن أنهم يقفون عن بث الحكم في الأمر» حتى يرشدهم الدليل 
الشرعي إليه» فينصرفون إلى العمل بمقتضاه وما دل عليه.هذا هو الملحظ ‏ الوجه أو 
الاعتبار - الأول» وحكمه. 

«و» الثاني «أخذه» أي الدليل «مأخذ الاستظهار» والاستعانة به «(على) موافقة 
ومعاضدة «هوى النفوس في» مجاري «الأنظار» وبناء الأحكام . 
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6 ع 2 


67 دُوَنَ حر عِلْدَهُ وَلَا تَظدُ لِمَفْصِدٍ الشَارع وَهُوَ الْمُعْتَبَرْ 
38 كما اسْتَدَلٌ أَهْلٌ نَجْرَانْعَلًا ‏ تَنْلِييْهِمْبيئْل نَحُْمَئَلا 
0 فَحَكمُوا الْمَوَى عَلَى الأول وَانَبََفُوَاسَبِيَلهُ ا شا 


«دون تحر» يحصل «عنده) أي عند أخذه «ولا نظر» ولا اعتبار «لمقصد الشارع» 
فى ذلك «وهو» الأمر «المعتبر» الذي يجب أن يكون مدار النظر عليه فى هذا 
الشأن. ۰ 

والاستدلال بالدليل على هذا الوجه مسلك الزائغين في اقتباس الأحكام من 
الأدلة. 

وذلك «كما استدل» يعني كاستدلال «أهل نجران» المتقدم ذكرهم «على تثليثهم) 
الذي بنيت عليه عقيدتهم المسيحية ‏ كما هو معلوم ‏ «ب) ما ورد فيه التعبير بصيغة 
الجمع من أفعاله ‏ سبحانه ‏ «مثل نحن» خلقناهم «مثلا» وهم في هذا أثبتوا عقيدتهم 
أولاء ثم بحثوا بعد ذلك عما قد يكون موافقا لها من الأدلة وإن كان ذلك على سبيل 
التحريف للمعنى المقصود» وبذلك «ف» إنهم قد «حكموا الهوى على الأدلة» وجعلوه 
زماما عليها «واتبعوا سبيله» أي الهوى وطريقته «المضلة» المفضية إلى الضلالة. وظهر 
هذا المغتى من الآية الكريمة: اما اين في فلويهم ريم تيعو ما به نه يما َة 
وَأبتِعَاءَ تأُوبلوِء 4 [آل عمرّان: 7] فليس مقصودهم الاقتباس منها وإنما مرادهم الفتنة بها 

بهواهم إذ هو السابق المعتبر وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم 
لایخ ف 4 لآل مران: 7 ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة فلذلك 

يعولُونَ ءَامَنَا ق 7] ويقولون ربا لا تح فَلُوبنا بعد د هَدَيْتَنَا #4 
[آل عمرّان: 8] فيتبرؤون إلى الله مما ارتكبه أولئك الزائتغون فلذلك صار أهل الوجه 
الأول محكمين للدليل على أهوائهم وهو أصل الشريعة لأنها إنما جاءت لتخرج 
المكلف عن هواه حتى يكون عبدا لله وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة 
حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا وتفصيل هذه الجملة قد مر منه في كتاب المقاصد 
وسيأتي تمامه في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى”'' . 


(1) الموافقات 3/ 57. 
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کب لا سردا ر ي ا س 
«المسألة الرابعة عشرة» 

0نم اقْيِضًا لديل حُكُماً قُصِدا مكنيب (EEE‏ يرع 

1671 رهما الأصَلِيٌ وَهُوَالْوَاقِعُ EEE EY‏ 
2 وَذَاكَ يشل الحم بالإبَاحة لِلصَيْدوَالْبَيْعْبمَا أَبَاحَهُ 
3 وَالتَسَعِئٌ الآتِي فِي المَوَاقع EEE‏ الضف بالتَّوَابع 
4 وبا لإِضَافًاتِ كحكم ار EE EE‏ 





رالمسألة الرابعة عشرة» 

اثم» بعد ما نجز ما تقدم ذكره ننتقل إلى ما ذكر متضمن ما عقدت له هذه المسألة 
وهو أن اقتضاء الأدلة الأحكام وإفادتها إياها بالنسبة لمحالها على وجهين : 

أحدهما : الاقتضاء الأصلي قبل طرو العوارض 

ثانيهما: الاقتضاء التبعي. وبيان ذلك هو أن «اقتضا الدليل حكما قصدا)_الألف 
للاطلاق ‏ وقوله «قصدا» زائد لصحة الاستغناء عنه. والمعنى حكما قصد أخذه منه أي من 
الدليل- من جهة الآخذ» أو قصد من جهة الشارع اقتضاء الدليل له ظهر «بحسب المحل' 
الذي يجري عليه ذلك الحكم (نوعين») و«بدا» كذلك» كما يدل عليه واقع الحال. 

«ف»أما الأول «منهما» فهو الاقتضاء «الأصلي وهو» الاقتضاء «الواقع على المحل' 
مجرداء أي «قبل» طَروٌ «ما يتابع» ذلك المحل من الأحوال ومعنى كونها تابعة له أنها 
عرض فيه باعتبار أحوال المكلفين .«وذاك» الاقتضاء الأصلي هو «مثل الحكم بالإباحة 
للصيد و» الحكم بالإباحة ل«لبيع) والاجارة وما أشبه ذلك «بما» من الأدلة الشرعية 
«أباحه» وأحله باعتبار ماهيته المجردة من أي طارئ يصرف الحكم إلى اعتباره له في 
ذلك المحل. 

«و» أما الثاني فهو الاقتضاء «التبعي» وهو «الآتي) منزلا «في المواقع» ا مواقع 
الكلام ومحالها «معتبّرا» ‏ بفتح الباء - ومعتدا «في» بناء «الحكم) أي الذي اقتضاه 
«ب» اعتبار «التوابع وبا لإضافات» اللاحقة بتلك المواقع والمحال» وذلك «كحكم 
الصيد» الموصوف «في كراهة» ‏ في بمعنى الباء ‏ أي بكراهة الشارع له ”إن كان ل»أجل 
«اللهو» واللعب «اصطفى» إتيانه وفعله أي اختير وقصدء ومثله الحكم بإباحة النكاح 
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حسس سس سس لاسلس سيط 
5 وگل مَا الأصْلِيٌ حُكْمُهُ احتف لأنْبأمر خارجن الصف 
6 فْهَل يَصِحٌ بَعْدَ أن يُقْتَصَرًا 2 على الدّلِيل الْمُقْتَضِى حُكُماً ثرا 
7 مِنْ جْمْلَةٍ الأَصْلِيّ أو لا يُفْمَضَرْ 2 أَعْنى فِى الِاسْيَدْلَالٍ فى هَذَا َيه 
8 وَأَخْذَهُيَصِحٌ فى كيو يدا عَ نِإ يِبَارِوَاقِعمبجَرَّدَا 





لمن لا أرب له في النساءء ووجوبه على من خشي العنت» وبالجملة: كل ما اختلف 
حكمه الأصلي بسبب اقتران محله بأمر خارجي طارئ. 

«و» إذ تقرر وجود هذين الوجهين في شأن اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى 
محالها. فإنه يرد عليه استفهام وهو ما الحكم الذي يصار إليه في «كل ما» هو موضع 
يكون الاقتضاء «الأصلي» فيه «حکمه» قد «اختلف ل)أجل «أن» كان «بأمر خارجى» 
طارئ قد «اتصف» وتحلى «فهل يصح» في مجاري الاستدلال وبناء الحكم الفقهي في 
ذلك المحل «بعد» ما تبين هذا الاختلاف فى شأنه «أن يقنصرا» ‏ الألف للإطلاق - 
«على» إيراد «الدليل المقتضي» والطالب «حكما يرى» أنه «من جملة» ما يفيده ويدل 
عليه الاقتضاء «الأصلي» فلا يعرج على اعتبار العوارض والإضافات الطارئة على محل 
ذلك الحكم» فإذا سئل عن الصيد ‏ مثلا - فإنه يؤتى في الجواب عنه بأنه مباح. بلا مزيد 
على ذلك «أو» لا يصح هذا وبذلك فإنه (لا يقتصر» على ذلك بل يصار إلى التفصيل 
والبيان الذي يتم باعتبار التوابع والإضافات «أعني في» مجرى «الاستدلال» 
والاحتجاج على حكم ذلك المحل أن يقال مثلا : الصيد مباح إلا إذا كان للهو فإنه 
مكروه .في هذا» الأمر «نظر) وتفصيل استوجبه تعارض استحقاق الوجهين كلاهما 
للاعتبار في هذا المقام . 

(و» الذي يظهر فيه أن ما عليه المدار في الترجيح هنا هو الصفة التي أخذ بها 
المستدل ذلك الدليل على الحكم فهو لا يخلو أن يأخذه على الحكم مفردا ومجردا عن 
اعتبار الواقع أم لا فإن حصل «أخذه» له أي للدليل ‏ مقتصرا به على الاستدلال على 
الحكم الأصلي فإن ذلك الاستدلال «يصح» لكن إن كان ذلك قد جرى «في» شأن 
«(حكم بدا) وظهر آنه صار «عن اعتبار) ا و «واقع) على المحل «مجردا) بحيث 
اعتبرت وماهية الحكم من حيث هي من غير استحضار للصور التي قد تكون عليها في 
الخارج . 
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و ل ج سسس 


عو و 


9 وَحَيْثْما الْوُقَو غ قَبْدُ الحم لا ص الِاسْيِدْلَالَ بالذِي حلا 
0 قَمُفْتَضَى قَيْدٍ الْوُقُوع بُيِّنَا تَنْزِيلُهُعَلَى مَنَاط فيا 


1681 وَلَازِمٌ الْمَعَيِّنٍ الْمَوَاقِع أخدٌ الدَّيِيل بِاعْيِبَارٍ الْوَاقِع 
ااا ااام 
«و) أما إن كان أخذه له «حيثما» ‏ ما زائدة ‏ يعني في الموضع الذي فيه «الوقوع 
مستحضر في الاعتبار وهو «قيد الحكم» فيه فإنه ١ل‏ يصح الاستدلال ب» الدليل «الذي 
خلا» الاستدلال به في الصورة المتقدمة» وهو الدليل المقتضي للحكم الأصلي» بل 
يجب اعتبار مقتضى صورة ذلك الوقوع حتى يتقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية 
ا وذلك بأن يقال مثلا النكاح مباح إلا لمن خشي العنت فإنه واجب عليه 
وذلك بموجب الأدلة القاضية بذلك كأدلة تحريم الزناء وأدلة رفع المشقة» والضرر. 


«فمقتضى قيد الوقوع» الذي يجب حصول الفعل على صورة مخصوصة هو 3 
«بينا» ‏ الألف للإطلاق ‏ أنه يجب «تنزيله» أي الدليل «على مناط» بفتح الميم ‏ أي 
وصف يتعلق به الحكم «عينا» أي معين كاللهو في الصيدء اة احتف رة 
النكاح» وتمليك المسلم.للكافر في البيع» وما أشبه ذلك من العوارض التي تطرأ على 
المحل» فتوجب تنزيل الحكم فيه فيه على وفق مقتضاهاء «و» بذلك يكون «لازم» المناط 
«المعين المواقع» يعني موقعه ‏ أي مواضعه التي وقع فيها وجوده » هو «أخد الدليل با 
أي مع «اعتبار» واستحضار مقتضى «الواقع» بالنسبة لكل نازل. 


فقول الله تغالى.: }ا يسوی الْقََعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ # [النّسَاء: 95] الاية» لما نزلت 
أولا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال وهو 
السابق فلم ينزل حكم أولى الضرر ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء 
يستوي فيه ذو الضرر وغيره» فخاف من ذلك وسأل الرخصة» فنزل يعم عر اول الصَرر 4 
[اليّسَاء: 95] ولما قال عليه الصلاة والسلام : «من نوقش الحساب عذب» بناء على تأصيل 
قاعدة أخروية» سألت عائشة عن معنى قول الله عرّ وجل َو يَاسَبُ حا با © © 
[الانشقاق: 8] لأنه يشكل دخوله تحت عموم الحديث فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك 
العرض لا الحساب المناقش فيه» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» إلخ» فسألته عا ئشة.عن هذه الكراهية هل هي الطبيعية أم لا فأخبرها أن لا وتبين 
مناط الكراهية المرادة وقال الله تعالى 8« وَقْومُوا له قَدنِتِينَ» [البَقَرّة: 238] تنزيلا على 
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حل لس تت الالالال لي سيط 


«فصل» 

02 وَلِتَعَيِّن الْمَنَاط جمْلة مَوَاضِعٌ فِىالشَأنَمُسْتَقِلَةْ 

EN 9 >‏ رر ه م وه سم اه اس ه , ع> o‏ 
3-فمنها الأسبَات اليَى تَرَتبَتٌ عليها الاخكام بحَيْث ما أتَت 
سس 
المناط المعتاد فلما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد وهو المرض بينه عليه الصلاة 
والسلام بقوله وفعله حين جحش شقه وقال عليه الصلاة والسلام «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين» ثم لما تعين مناط فيه نظر قال عليه الصلاة والسلام لأبي «ذر لا تولين مال يتيم» 
والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا التفصيل 
فلو فرض نزول حكم عام ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه 
لكان الجواب على وفق هذه القاعدة نظير وصيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه 
بشيء ووصيته لبعض بأمر آخر كما قال «قل ربي الله ثم استقم» وقال لآخر «لا تغضب» 
وكما قبل من بعضهم جميع ماله ومن بعضهم شطره. ورد على بعضهم ما أتى به بعد 
تحريضه على الإنفاق فى سبيل الله إلى سائر الأمئال20©. 


«قصل» 


في ذكر مواضع بيان عين المناط الخاص المعلق به الحكم «ولتعين» أي بيان عين 
«المناط» المعلق به الحكم ورعايته «جملة مواضع» معينة هي ١في)‏ هذا «الشأن مستقلة» 
ومنفردة بهذا الوصف «فمنها» أي هذه المواضع «الأسباب التي ترتبت عليها» يعني على 
وجودها «الأحكام) الشرعية «بحيث ما أي في أي موضع «أتت» سواء كان ذلك 
الموضع من العبادات أو من المعاملات أو من العقائد وذلك كما إذا نزلت آية أو جاء 
حديث على سبب فإن الدليل يأتي بحسبه. وعلى وفاق البيان التام فيه وإن كان حكم 
المناط العام لا يخالف فيه حكم المناط الخاص المراعي مقتضاه فيه فقد قال تعالى _: 
ڪلم اه نكم َر تاوت شڪ فاب لیک وَعَمَا نک فان بوشن [البَقرَة: 
7 إذ كان ناس يختانون أنفسهم» فجاءت الآية تبيح لهم ما كان ممنوعا قبل» حتى لا 
يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم لأنفسهم» وقوله تعالى : ون حف أل سوا في 


0 


الیتہی اکا ما صاب لک [التساء : 3] لاية» ل رلت عوجر دم خوف أن لا يقبط 


(1) الموافقات 3/ 59 60. 
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ا بيب 1 جج 
04 وَحَيِئُّمَا طن مَنَاظ داجلا فِييحُكْممَاعَمَ وَجَاءَ سايلا 
8 أَوْ تحارجاً عَنْهُ وَلَيْسَ الأمرُ 2 كَذَاكَ فِي الْحَالَيْنَيَسْتَقِر 
6 -كدًا ذا الْخِطَابٌ مُجْمَلاًيَرِدُْ | بحيّث لايمهمه 
7 فِي الابِْدَاءِ كد كلقا قرا إلى عبان فا 





وما أشبه ذلك وفي الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» الحديث» أتى فيه بتمثيل الهجرة لما كان هو السبب وقال: «ويل للأعقاب من 
النار» مع أن غير الأعقاب يسا يساويها حكماء لكنه كان السبب في الحديث التقصير في 
الاستيعاب في غسل الرجلين» ومن ذلك كثير"". 

«و) منها أي - تلك المواضع- «حيثما) ا الموضع الذي «ظن» وتوهم «متاط» ما 
أي وصف ما ع ل 00 فيه «داخلا» ومندرجا «في» 


الجزئيات المنطوية : تحت (حكم ما عم) باعتبار اللفظ الدال عليه «وجاء شاملا» لذلك 
«أو») ظن أ توهم أن ذلك المناط كان «خارجا عنه» يعنى عن مقتضى ذلك الحكم 
ومدلوله «وليس الأمر) ذ في الواقع يثبت «كذاك فى الحالين» كليهما و«ايستقر» وبذلك فإن 


الشارع يبين ما هو الحق في ذلك على التمام. 

مثال الأول ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام : «من نوقش الحساب عذب» 
وقوله: «من كره لقاء الله كره الله لقاءه» ومثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام 
للعصلى: «ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك وقد جاء فيما نزل عليّ سحيب يله 
وَللوَسولٍ * [الأنقال: 24]» الآية؛ أو كما قال عليه الصلاة والسلام؛ إذ كان إنما ثبت على 
LO GEN‏ لقن تحط ل elle‏ ال 

و «كذا» من تلك المواضع (إذا الخطاب» الشرعي «مجملا) مبهم المعنى محتاجا 
في فهمه إلى البيان «يردا يعني ورد «بحيث» ‏ حيث هنا تقييدية - «لا يفهم منه ما قصدا 
به من معنى في الابتداء» أي في ابتداء تلقي ذلك الخطاب ووقوع المخاطبة به «فيرى) 
أي يبصر ويعلم «من كلفا» بفهم ذلك الخطاب «مفتقرا» بكسر القاف ‏ أي محتاجا «إلى 
بيان» يرشد إلى المعني المراد منه ‏ أي من ذلك الخطاب - فيتبع و«يقتفى) في ذلك› 





(1) الموافقات 3/ 60. (2) الموافقات 3 . 
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ج پڪ س 
ے م ع ( مر سنأ بي و و 8 12 وى 2ه ع 4 

18 -ويقَع الإِجمَالَ وَالعُمَوم لە کان فقوا ايمرا 

9 وَتَارَةَ عَلى الْخُصُوص يجري كَقِصَّةابْن حاتم فِي الْمَجَر 





«ويقع الإجمال» : فين التصوضن الت عة تارة لعامة المكلفين»› وبذلك فالشمول 
اوالعموم؛ في هذا الشأن هو «سبيله» الذي ورد عليه > فلم يكن واردا على سبيل الإطلاق› 
وذلك «ك» قوله ‏ تعالى- : اموا مما روک 4 [البَقَرَة: 254] وقوله ‏ تعالى _: 

7 وََقيمواأ) أَلصّلَرة # [النْسَاء: 77] فإنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة» فجاءت أقوال 
النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله مبينة لذلك. 


«وتارة» يقع لبعض المكلفين دود بعض مجمل بالنسبة لذلك البعض فقط «على» 
وجه «الخصوص» فيكون هذا هو الحكم الذي «يجري» فيه ويمضي› وذلك «كقصة» 
عدي «ابن حاتم بن عبد الله الطائي الصحابي الاق رئيس طييء في الجاهلية 
والإسلام- وما روي عنه «في» فهمه لمعنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
«الفجر» فقد قال: لمانزلت هذه الآية: وک ١‏ فأشرنوا ی ن لک الط ال 
يط الْأَسَوَو» [البَقسرّة: 187] عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض» قال 
فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر إليهماء فلما تبين لي الأبيض من الأسود 
اكت كلها ا در ت إلى سول اله - صلی الله عليه وسلم ‏ فأخبرته بالذي 
صنعت» فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وعلى هذا 
الذي فهمه عدي جرى رجال آخرون من قريشء حتى نزل قوله ‏ تعالى ‏ من الفجر فتبين 
لهم المعنى المراد في هذه الآية. 

ومن أمثلة ذلك- أيضا ‏ قصته ‏ أي عدي لما سمع قوله ‏ تعالى -: «أقكذوا 
حارم ورشستهم أ رابا من دون أله 4 [التوبّة: 31] فإنه لما سمع هذه الآية قال: إنهم 
لم يعبدوهم» فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: بلى إنهم حرموا عليهم الحلالء 
وأحلوا لهم الحرام» فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وكذلك قصة ابن عمر في طلاق 
زوجته وهي حائض» فأمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يراجعهاء > كما ورد في 


وما | 0 الصنف. فهذه اا يد مما 00 
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إن لم يكن ثم تعيين فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع ويصح إفراده 
بمقتضى الدليل الدال عليه في الأصلء ما لم يتعين» فلا بد من اعتبار توابعه وعند 
ذلك نقول لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب 
بحسب الواقع» فإن أجاب على غير ذلك أخطأ فى عدم اعتبار المناط المسؤول عن 
حكمهء لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين» لا يقال إن المعين 
الفرض هكذا وإنما الكلام على مناط خاص: يختلف مع العام لطروء عوارض كما 
تقدم تمثیله› > فإن فرض عدم اختلافهما فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص» 
وما مثل هذا إلا مثل من سأل هل يجوز ب E‏ كا 11 SS‏ 
سكة أخرى أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه فأجابه المسؤول بأن الدرهم 
بالدرهم سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى فإنه لا يحصل له جواب مسألته من 
ذلك الأصل إذ له أن يقول فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا أم لا أما لو سأله هل 
يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه وسكته وطيبه فأجابه كذلك» لحصل المقصود 
لكن بالعرضء لعلم السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجهء فإذا سئل عن بيع 
الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكلام لكان مصيباء لأن السؤال لم يقع إلا على مناط 
مطلق فأجابه بمقتضى الأصل» ولو فصل له الأمر بحسب الواقع لجاز» ويحتمل 
عظمت أجرام الدواوين» وكثرت أعداد المسائل» غير أن الحكمة اقتضت أن يجاب 
السائل على حد سؤاله» فإن سأل عن مناط غير معين أجيب على وفق الاقتضاء 
الأصلي› وإن سأل عن معين فلا بد من اعتباره في الواقع» إلى أن يستوفي له ما 
يحتاج إليه.ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق 
هذا الا صا الك التوو . 

وبهذا SS‏ الناقة الكلية ٣لت‏ 
تعمها كلها »> فلا ر تختص ببعضها دون البعض. 





(1) الموفقات 67/3 68- 69. 
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سس سس يوط 
«النظر الثاني في عوارض الأدلة» 

90 عَوَارِضُ الأول الشَّرْعِيَهْ ‏ لَهَافُصُولٌ تحنْسَةٌم'ءٍ2: 


«الفصل الأو ل« 
في الإحكڪام وَالتَشَابُهِ وَفِيِهِ مَسَائْلُ 
«المسألة الأو ( 


1-ویطلق الُخْكم تَارَةَ علا خلافي ما النْسْخٌ لَه قَدٍ انجلا 





«النظر الثاني في عوارض الأدلة» 
التي تلحقهاء وسماها عوارض باعتبار أنها تعرض في الأدلةء ثم أنها تزول لخر 
وهذا أمر بين يدرك بالتأمل والنظر في عوارض الألفاظ كالعموم والخصوص» والبيان: 
والإجمال. والتشابه. والإحكام. والنسخ» والتقييد. والإطلاق». وما أي ذلك من 


العوارض التي تعرض في الألفاظ ‏ الأدلة - وتسمى عوارض - كذلك - باعتبار أنها 
تعتور الأدلة في عروضهاء والتي تتناقض لا يلتقي بعضها ببعض. 
وإذا تقرر هذا وتبين فإنه ينتقل إلى بيان هذه العوارض وتفصيل القول فيهاء لأن 
ذلك ما يقتضي واقع حال هذا الموضوع الانتقال إليه. 
وفي سبيل ذلك تعقد لالعوارض الأدلة الشرعية» هذه وتوضع الها فصول خمسة 
مرعية» باعتبار تخصيص كل فصل منها بعارض من تلك العوارض. 
«القصل الأول» 
وهو معقود افي» بيان «الإحكام» ‏ بكسر الهمزة ‏ «والتشابه» وما يتعلق بهما من 
أحكام» «وفيه» أي هذا الفصل لبيان ما ذكر تورد «مسائل» وهي ست . 
«المسألة الأولى» 
منها في بيان ما يطلق عليه لفظ المحكم» وما يطلق عليه لفظ المتشابه. 
«ويطلق المحكم» بإطلاقين عام وخاصء إذ يطلق «تارة على ما النسخ له» ‏ اللام 
بمعنى عن أي عنه «قد انجلا» زال» يعني أنه يطلق على الدليل الذي ليس بمتسوخ) 
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ا ي د 
02 كَالْمُتَمَابهُ الذِي قَدْ نيحا وَالْمَيْرٌ مُحَْكمسَوَاً 

3 أو گان عَيْرَنَاسِخ شلقنا َعَم لِلْبَيِنِ مَعْني مُظْلْفًا 
4 فَالْمُتَضِابه الذِي مَعْتاه لمي مضخ ين لفظومنحاه 
38 كان مِنَ الْمَدْرَكِ مَعْنىَ بِالنَظرٌ وَالْبَحْتِ أ لَبْسَ كذا لِمَنْ نظر 
6 وا الذي بِوَالْمُمَسّرُونَا في مُنْئَضَى الآيَةٍآخِدُونَا 
7 وَمْفْتَضَاءًأنَ كُلَ مَاافْتَمَرٌ ‏ مَعْنَاءُلِلْبَيَانِحَيْتْمَا صَدَر 





وهذا هو الإطلاق الخاص فيه وبذلك «فالمتشابه» الذي هو ضده ‏ أي المحكم ‏ 
هو «الذي قد نسخا» ‏ بضم النون ان هو المنسوخء «و» أما «الغير» الذي هو غير 
منسوخ فإنه «(محكم» مطلقا «سواء نسخا» _ الألف للاطلاق ‏ غيره من الأدلة. 

«أو كان غير ناسخ» وعلماء الناسخ والمنسوخ على هذا الإطلاق» فإنهم يقولون: 
هذه الآية محكمة ) وهذه الآية منسو خحة. 

«وأطلقا» ‏ الألف للاطلاق ‏ لفظ المحكم أيضا ‏ إطلاقا «أعم للبين» ‏ اللام بمعنى 
على يعنى على الدليل البين «معنى» الواضح مدلولا الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى 
غيره «مطلقا» سواء كان ناسخا أو غير ناسخ» أو منسوخا أو غير منسوخ ولذلك 
«فالمتشابه» الذي يقابل المحكم بهذا المعنى هو «الذي معناه» مبهم الم يتضح من) جهه 
دلالة «لفظه منحاه» يعنى ما قصد بهء سواء «كان من» الصنف «المدرك معنى) ومدلولا 
«بالنظر والبحث» فى الأدلة الخارجية المنفصلة عنه «أم ليس كذا» لك «لمن نظر» وإنما 
هو خفي المعنى على كل حال» «وذا» المعنى الثاني الأخير للمحكم هو «الذي به 
المفسرونا» ‏ الألف للإطلاق - للقرآن الكريم «في مقتضى» ومعنى «الآية» الوارد فيها 
لفظ محكمات وهي قوله بعال N al FO‏ 217 2ت هن 4 
الكل و 0 مک [آل عمرّان: 7] «آخذونا» إذ فسروا «المحكمات» في هذه الآية 


«ومقتضاه» اق مقتضى تفسير المحكم بهذا المعنى «أن كل ما) 5 الذي هو من 
الأدلة قد «افتقر» أي احتاج «معناه» المراد منه «للبيان» والإيضاح «حيث ما صدر) يعني 
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جح ا 
98 فَإِنَهُ يَدْخُلُ فِي الْمُشْتَبِهٍ مِنْقَبْلِ ااا 


9- ا 1 مَصِيرٌ مِنْ قَبِيلٍ المُخكم باليلم EEE‏ فاغلم 
0 وين الْحَلال وَالْسحَرَام يَرْجِعٌ فِي الْمَعْنَى إلى الأحكام 
1701 وما ذاه فالحديثٌ الآتنى ُد مده في المتسسانينات 


«المسألة الثانية, 


02 كوْن التَّشَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَقَرَ ‏ في الشرّع مَعْلُومٌ وَمَافِيوِنَظَْ 





«فإنه يدخل في) معنى ومسمى «المشتبه» وذلك «من قبل أن يدرى» ويعلم ما هو 
«مبين» ومفسر «به» من الأدلة «ثم» إنه تسقط عنه حقيقة المشتبه ‏ المتشابه ‏ وايصير من 
قبيل المحكم ب» حصول «العلم ل» ‏ لأدلة (المبينات» والموضحات له «فاعلم» ذلك» 
وحصل معرفته .(و» يدخل تحت المحكم والمتشابه بالمعنى الثاني «بين الحلال 
والحرام» ‏ فيه إضافة الصفة للموصوف - أي الحلال البين والحرام البين» ويشير إلى 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحلال بين والحرام بين فإنه «يرجع في المعنى إلى 
الأحكام»» فال هو المحكم «وما عداه») آي ھا سوئ المحكم «فا إن «الحديث 
الآتي» في هذا الشأن وهو المتقدم ذكره «(قد عده) وجعله «(في» قسم «المتشابهات») 
لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ في تمام هذا الحديث: «وبينهما أمور متشابهات» ‏ وإن 
كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث» فالمعنى واحد؛ لأن ذلك راجع 
إلى فهم المخاطب› وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام 
والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه كما أن الناسخ وما ثبت حكمه 
والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحك'. 

«المسألة الثانية, 


في مقدار التشابه في النصوص الشرعية» وبيان ذلك أن ثبوت «كون التشابه» أمرا 
«(استفاض» واشتهر «واستقر فى) نصوص «الشرع» هو أمر «معلوم) مجزوم به «وما فيه 
نظر) أو بحث لأن الأدلة التي تثبته وتدل عليه قاضية به على بيان تام . 





(1) الموافقات 3/ 63. 
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03 وَإِنَمَايُنْظرٌ في مِقَدَارٍ مَاهُوَمِئْهُفِي الْوُقُوع جَارٍ 
04 وَهْوَ إِلَى الْقِلَّةِدُو الْتَمَاءِ | بالنَّصٌ وَالْبَحْثِ وَالِاسْيِقْرَاء 





«وإنما ينظر في» شأن «مقدار ما» أي الذي «هو منه في“ مجرى «الوقوع جار» هل 
هو قليل أم كثير؟ 

«وهو) ‏ أي التشابه المذكور ‏ «إلى القلة» في الوقوع والوجود لا الكثرة «ذو» أي 
صاحب «انتماء» أي انتساب» وهذا حكم ثابت «ب) أمور : 

أحدها : «النص» الصريح› وذلك كقوله ‏ تعالى -: لهو ألَذِكة أل عَليِكَ الكِتبَ ينه 
کات تمت هن أ الكتب وأ EE‏ 7] فقوله في المحكمات هنَأ 
لكب [آل عِمرّان: 7] يدل أنها المعظم والجمهور وأم الشيء معظمه وعامته كما قالوا 
أم الطريق بمعنى معظمه وأم الدماغ بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه 
والأم أيضا الأصل ولذلك قيل لمكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها والمعنى 
5-5 إلى الأول فإذا كان كذلك فقوله تعالى وأ متك [آل عمرّان: 7] إنما يراد 
05 اننا 

«و» ثانيها مقتضى «البحث» والنظر في هذا الان فان المشانه لو كان كثيرا لكان 
الالتباس والإشكال كثيراء وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى كقوله تعالى : 
هذا ا لاس وَهُدَى وَمَوْعِْلةٌ بِلْمُتَقِيَ €3 4 [آل عمران: 138] وقوله تعالى : «هدى 
فين [البَقَرّة: 2] وأنزلنآ إِيَكَ لحر لمن لتاس ما رل الم » [التحل: 44] وإنما 
نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس والمشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة 
لا بيان وهدى لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى فدل على أنه ليس بكثير ولولا أن 
الدليل أثبت أن فيه متشابها لم يصح القول به لكن ما جاء فيه من ذلك فلم يتعلق 
بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به وإقراره كما جاء وهذا واضح”©. 

«و» ثالثها «الاستقراء» فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون 
النظر واتسقت أحكامها اننظ اظ انها على ونه انح كما قال تعالى : کب 
اکت اشم فيلت من لذن كير حيمر [هُود: وتال تهتانى:: و لت انث اکب 





(1) الموافقات 3/ 71. 
(2) الموافقات 3/ 71. 
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5 وَمُوهِمْ الْكَثْرَةِ تَجْلُوا مُجْمَلَهْ قَاعِدَةٌنُورُِمَاهمَصََلَه 
«المسألة الثالثة» 

6 وَلِلإِضَافِي وَإِلْحَقِيقِم نَشَابَةٌ قَيِمَفِي النَحْقِيقٍ 
01 وَثَالِتْ إلى الْمَتَاطِ مَرْجِعُهُْ لالِلدَّلِيلٍ تَأْسَكَبَانَ مَوْقِعُهْ 
08أمَا الْحَقِيِقِيُ ننه الذي عَلَبيْوِلِاآيَةَأوْلَى مَأحذ 





م 


الكو 4 [لقمّان: 2] وقال تعالى: اله َل أَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا بها 4 [الدمَر: 23] 
يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق أوله آخره وآخره أوله أعني أوله وآخره في النزول” ''. 


«و» أما ما هو «موهم) كون المتشابه هو الجاري عليه وصف «الكثرة» ككون 
المنسوخ والمجمل والمطلق والمقيد والمؤولء والعام بل مباحث الأدلة كلها داخلة في 
التشابه بهذا المعنى الثاني الأخير فإنه «تجلوا» أي تزيل «مجمله) وما أبهم فيه «قاعدة 
نوردها» في المسألة الموالية «مفصلة» مبينة. 


«المسألة الثالثة» 

وهى معقودة لذكر أقسام الكشاية: 

«و» بيان ذلك أنه «ل»لتشابه «الإضافى ول لتشابه «الحقيقي» هذا اللتشابه» الذي 
كلامنا فيه «قسم في» واقع الأمر وفي مجرى «التحقيق» لماهيته وحقيقته. «و) ثم ضرب 
«ثالث» هو (إلى المناط» المتعلق به الحكم «مرجعه) وماله. إذ هو الذي يعتريه التشابه 
والإبهام «لا للدليل» الشرعي الدال على الحكم في محله «فاستبان» وظهر «موقعه» أي 

«أما» التشابه «الحقيقي فإنه الذي» مضى «عليه» فى التفسير «للآية» المذكورة» وهى 


5 م مه چ اک کر فوس س سے وو رر ےھ رعسم و م 4ه مر چ سے د 
قوله ‏ تعالى -: هو ائ أنزل عليّكَ الكتب هنه ءاينت محتكمات هن أ الكنب وخر مَتسَدبِهاتٌ 4 
[آل عمرّان: 7] وكان هذا «أولى» أى أحس: وأرجح «مأخذ) أي أخذ لها - أي أفضل 


تفسير لها كما قال القرطبي - بل هو التفسير الصحيح لها . 


5 :الموافقات: 3ر1 79:/7: 
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09 لِأنَهُ الْمُرَادُفِي مَعْنَامَا وَلْمُفْتَضِي التَّعْيِينَ مِنْ مَنْحَامًَا 
0 وَهْوَ الذِي لا يَفْتَضِي فِي شان لحكُمأسِوَّى مُجَرَّدِالإِيمَانٍ 
اين حَيْثُلَمْيُجْمَلْ نابي يقفؤيوولالة تا 
03 وا بلا مَك ي الْيَسِير عِنْدَامْيِبَارٍ الْمَاِبٍ الْكَثِيرٍ 
3 م الإِضَافِيىُ وَمُفُْمَضَاهُ مَاكَانَمَعْنَاهَلَةٌاشْيِبَاه 





«لأنه المراد» والمقصود «فى معناها» كما عليه جمهور المفسرين» «و» الأمر 
«المقتضى» بناء على هذا هو «التعيين) لهذا المعنى «من منحاها» أي من جهتها. 

«و» هذا التشابه «هو الذي لا يقتضى» ولا يفيد في شان» عقدي معين أو عبادي أو 
عادي «حكما» شرعيا لأنه لا يتعلق به تكليف «سوى مجرد الإيمان» والتصديق به مع 
تفويض حقيقة العلم به لله رب العالمين» وإنما كان هذا هو الحكم الشرعي الثابت في 
حقنا (من حيث) - تعليلية ‏ «لم يجعل لنا سبيل» يوصل «لفهمه» وإدراك معناه «ولا» معلم 
يرشد «له» ولا «دليل» شرعي أو عقلي أو عادي يدل عليه. فكان مما استأثر الله تعالى ‏ 
بعلمه. 

فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم 
له معناه» ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه. 

«وذا» أي هذا الصنف من التشابه «بلا شك من» التشابه «اليسير» القليل جدا «عند 
اعتبار» ما سواه وهو «الغالب الكثير» في حقيقة الأمر كما تقدم بيانه وتقريره في المسألة 
اللبنابقة. 

وهذا هو القسم الأول وما يتعلق به من حكم وبيان. 

وبعده ننتقل الى ذكر وبيان القسم الثاني وهو التشابه الإضافي فنقول : 

لاثم التشابه «الإضافي» وهو الذي ليس حقيقياء وبذلك فهو غير داخل في صريح 
الآية» وإن كان من جهة المعنى داخلا فيه» بحكم الزيغ في النظرء كما سيأتي بيانه. 

«و» بيانه الذي يدل عليه «مقتضاه» هو أن المتصف به هو «ما» أي الذي «كان معناه» 


بينا في نفس الأمر بالأدلة الشرعيةء ولكن حصل «له» ‏ اللام بمعنى في - أي فيه 
((اشتاه) . 
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4 مِنْ هة الْمَدَارِكٍ الْمَفْلِيَدْ لا الْوَضْعِ فِي الأَوِلَّةٍ الشَرعِبِهْ 
5-لكۇنھا في تفس الأمر قد حصَل انا بِمَااسْتَقَرَوَاستَقَل 
6 وَقَصَرٌ النَاظِرٌ فِي المْجيِهَادٍ ‏ أوْرَاعَ عن نَهُج الْبَيَانِالْهَادِي 
7 قَالِاشْهِبَاهُرَاجِمٌ لِلنَاظِر لا وَاقِعٌ عَلَى الدَّثِيلٍ الصَادِرٍ 





ثم زيغ «(من جهة جهة المدارك) - جمع مدرك - وهو ما يدرك به الحكمء أو يدرك فيه 
فيؤخذ منه ‏ «العقلية» المتوسل بها إلى الاستنباط من النصوص والمتخذة مرتكزات في 
ذلك» «لا» من جهة «الوضع» الجاري أمره «في الأدلة الشرعية» التي عرض فيها ذلك 
التشابه «لكونها في نفس الأمرا والواقع «قد حصل» ووقع «بيانها» وإيضاح المعنى 
المقصود بها «بما» أي بالذي «استقر» لها من معنى «واستقل» فى بيان المراد بها» وذلك 
قد يكون بأدلة خارجية وحدها إذا كان المقام مقام تأويل. al u‏ 
معتضدا بأدلة خارجية إن كان أمر التأويل لا حاجة إليه» وبذلك فمعناها مبين بالأدلة 
الشرعية على كل حال «و» لكن «قصر الناظر في اجتهاد» ه فلم يستتم النظر ولم يبلغ به 
المنزلة المطلوبة منه في ذلك . «أو زاغ» ومال «عن تهج» 5 طريق «البيان» الذي عليه 
بني الخطاب الشرعي» والذي هو «الهادي» المرشد إلى المعنى المقصود من النصوص 
الشرعية كما هو معلوم ومقررء وبذلك «فاإن هذا الضرب - القسم ‏ من «الاشتباه 
راجع» وجوده في واقع الأمر e‏ المقصرء أو الزائغ ‏ كما تقدم ذكره ‏ «لا واقع» 
ولا وارد «على الدليل الصادر) د يعني الآتي ف الشارع على الإطلاق. 

وإنما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة» فيطلق عليهم أنهم 
متبعون للمتشابه» لأنهم إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان فما ظنك بهم مع عدمه؟ 
فلهذا قيل إنهم داخلون بالمعنى في حكم الآية ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنفا 
للمعتزلة والخوارج وغيرهم» ولام جه سس عر يي E‏ 0 
يسأل جابر بن يزيد الجعفي عن قوله: فلن أبن الْأَرْضَ حى ادن لي أ أو كم اله 
وهو حر لكين 4 [يُوسّف: 24]180. 

فقال جابر: لم يجئ تأويل هذه الآية» قال سفيان: وكذب. قال الحميدي: فقلنا 
لسفيان: ما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة: تقول أن عليا في السحاب» فلا يخرج ‏ يعني 
مع من خرج من ولده ‏ حتى ينادي مناد من السماء ‏ تريد عليا أنه ينادي ‏ اخرجوا مع فلان 
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«قصل» 
8 إذَن قلا يَعْرَّى لَه مُحْتَلَفُ N POSE TE‏ 


يقول جابر : فذا تأويل هذه الآية» وکات 


كانت في إخوة يوسف» فهذه الآية أمرها واضح» ومعناها ظاهرء يدل عليه ما قبل 
الاية وما بعدهاء كما دل الخاص على معنى العام» ودل المقيد على معنى المطلق. 
فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدهاء كما قطع غيره الخاص عن العام» والمقيد 
عن المطلق» صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه؛ فكان من حقه التوقف»› لكنه أتبع 
فيه هواه فزاغ عن معنى الاية. 

وأما الثالث: فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلةء وإنما هو عائد على مناط الأدلةء 
فالنهي عن أكل الميتة واضح» والإذن في أكل الذكية كذلك؛ فإذا اختلطت الميتة 
اكد e‏ هاه :فى a E NATE A‏ لكن جاء 
الدليل المقتضي لحكمه في اشتباهه. يسن ا ين لدو وهو أيضا واضح 
لا تشابه فيه» وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع» مما يكون محل الاشتباه فيه المناط 
لا نفس الدليلء فلا مدخل له في المسألة”'". 


رقصل» 


فى بيان قلة وندور اتصاف النصوص الشرعية بالاشتباه» وفى بيان أن الخلف فى 
الأحكام وغيرها ليس ذلك الاشتباه هو موجبه إلا في أمور خاصة قليلة. «إذن» بناء 
على هذا الذي : تقرر في هذا الان وهو ما تقدم من أن التشابه باعتبار وقوع الأدلة مع 
ما يعارضها ‏ كالعام والخاص وما ذكر معه ‏ قليل» بل هو ليس مما يجري فيه التشابه 
الحقيقي المعتبر- «ف) إنه «لا يعزى» أي لا ينسب «له» أي الاشتباه أمر «مختلف فيه) 
باعتباره سببا له «سوى الممسك» ‏ بكسر السين اق أمسك «عنه السلف» 
الصالح فلم يتكلموا فيه بغير التسليم والإيمان بكون أمره محجوبا عن العباد» وذلك 
محصور في الأمور الإلهية التي لا تهتدي إليها العقول. ونهي عن الخوض فيها بالنص» 
أو بانكفاف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والصحابة عن الخوض في أمره وذلك 


(1) الموافقات 76/ 77. 
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19 كَالإسَْيِوًَاوَهُوَّمِنَ القَلِيل | أتاتَصَحَتَاعِدةالتَفليل 
«كالاستوا» الوارد في قوله ‏ تعالى -: ليحن على امرش أسْنوئ © [طله: 5] وكاليد 
والرجل وما جرى مجرى ذلك وحين سلك الأولون في سلك التسليم وترك الخوض في 
معانيه دل ذلك على أن هذا هو الحكم عندهم فيه «وهو) في واقع الأمر «من القليل» 
وأا الخلاف: نيما سوق ذلك من المسائل فاته لين واقعا شيب تشابة ادها :فان 
والمجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر بل عليه الاجتهاد بمقدار وسعه. 


والأنظار تختلف باختلاف القرائح والتبحر في علم الشريعة فلكل مأخذ يجري عليه 
وطريق يسلكه بحسبه لا بحسب ما فى نفس الأمر فخرج المنصوص من الأدلة عن أن 
يكون متشابها بهذا الاعتبار وإنما قصاراه أن يصير إلى التشابه الإضافي وهو الثاني أو إلى 
التشابه الثالث ويدل على ذلك أنك تأخذ كل عالم في نفسه وما حصل له من علم الشريعة 
فلا تجد عنده من الأدلة المتشابهة والنصوص المجملة إلا النادر القليل لآنه أخذ الشريعة 
مأخذا اطردت له فيه واستمرت أدلتها على استقامة ولو كان وقوع الخلاف في المسائل 
يستلزم تشابه أدلتها لتشابهت على أكثر الناس ولم يتخلص منها بالبيان إلا القليل والأمر 
على ضد ذلك وما من مجتهد إلا رعو مويو ضيوع N‏ 
هيبدا تهنا وجعكر فيا وله كسان E‏ كلت يكن أ SUE‏ تيو [آل 
عمرّان: 7] على ظاهره من غير شك فيه فيستقرئ من هذا إجماع على أن المتشابه في 
الشريعة قليل وإن اعترفوا بكثرة الخلاف وأيضا فإن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعد في 
الخلاف أما أولا فلما تقدم من أن الفرق الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف 
الآدلة تشنابتهت غليها الماخذ فضلت وما ضلت إلا وهي غير معتبرة القول فيما ضلت فيه 
فخلافها لا يعد خلافا وهكذا ما جرى مجراها في الخروج عن الجادة وإلى ذلك فإن من 
الخلاف ما هو راجع في المعنى إلى الوفاق وهذا مذكور فى كتاب الاجتهاد فسقط بسببه 
كثير مما يعد في الخلاف وإذا روجع ما هنالك تم تبين منه هذا المقصد ووجه آخر وهو أن 
كثيرا مما ليس بمحتاج إليه فى علم الشريعة قد أدخل فيها وصار من مسائلها ولو فرض 
رفعه من الوجود رأسا لما اختل مما يحتاج إليه فى الشريعة شيء بدليل ما كان عليه السلف 
الصالح في فهمها عند العرب المحفوظة اللسان كالصحابة ومن يليهم من غيرهم بل من 
ولد بعد ما فسد اللسان فاحتاج إلى علم كلام العرب كمالك والشافعي وأبي حنيفة ومن 
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ا ا يج چ س —mzm—kzk‏ 
0 وَدَلَّتِ الَايَةٌ فى الْمَعْنَى على قِسْمالإضَافِيٌ الذِي قَدْ انجلا 


رالمسألة الرابعة» 





قبلهم أو بعدهم وأمثالهم فلما دخلت تلك الأمور وقع الخلاف بسببها ولو لم تدخل فيها 
لم يقع ذلك الخلاف ومن استقرى مسائل الشريعة وجد منها فى كلام المتأخرين عن تلك 
الطبقة كثيرا وقد مر في المقدمات تنبيه على هذا المعنى وفى كتاب الاجتهاد معرفة ما 
يحتاج إليه المجتهد من العلوم المعينة له على اجتهاده '". 

«ف) إذا جمعت ان الأطراف «اتضحت» لك كل واستبانت «قاعدة» جريان 
«التقليل» في عروض هذا العارض في النصوص الشرعية» تسق لاك على جرم أن 
المحكم هو الغالب. 

«ودلت الآية» المتقدمة «في المعنى» أي معناها ‏ كما تقدم بيانه ‏ «على» دخول 
القسم) التشابه «الإضافي الذي قد انحلا» آي الف و اما نامرە وفك بى سان 
وجه دخوله في معناها. 

رالمسألة الرابعة» 


في أن التشابه لا يقع إلا في الجزئيات. 

«و» بيان ذلك أنه «ليس» يعرض «فى» الأصول و«القواعد الكلية» الدينية والفقهية 
«تشابه) حقيقي «بل ذاك) إنما يعرضص «في) الفروع «الحزئية» الممثل لها في الميفالة 
ا 

«وذا» الأصل ‏ وهو عدم جريان التشابه في الأصول - ثابت «ب) أمرين : 

أحدهما : «الاستقراء» فإنه قد «صح» به ذلك. 

وا ثانيهما : مقتضى «النظر والبحث في واقع حال الأصول وماهيتها «إذ الأصول» 
عقدية كانت أو فقهية إنما هي «ما استقل» بإفادته الحكم» وقام به «واستقر» على ما هو 


(1) الموافقات 3/ 78 79. 
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03 وَإِنْ بَدَا مَشَابَُهٌ فِي أل فَإِنْهُمَرْعٌ لأضلكُئي 
«المسألة الخامسة, 

04 وَبَعْدُ مَل يُسَلَظ التَأُوبِلُ عَلَىتَمَالبُولَهُتنْصِي' 
35- فَفِي الإضَافِي الذِي قَبْلَ رُس كَمُظْلتي وَذِي تُمُوم مُنْحَجِمْ 





عليه من حال» وماهية» ثم إن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه 
وهذا ا ا 
باتضاحه ويخفى بخفائه وبالجملة فكل وصف فى الأصل مثبت مثبت فى الفرع إذ كل فرع فيه 
ما في الأصل وذلك يقتضي أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة متشابهة ومعلوم 
أن الأصول منوط بعضها ببعض في التفريع عليها فلو وقع في أصل من الأصول اشتباه 
لزم سريانه في جميعها فلا يكون المحكم أم الكتاب لكنه كذلك فدل على أن المتشابه 
لا يكون في شيء من أمهات الکتاب'. 

«و» أما «إن بدا» أي ظهر «تشابه في أصل» ما كالنصوص الشرعية الموهمة للعشانة 
«فإنه» يعني فإن ذلك الأصل ما هو إلا «فرع لأصل كلي» وهو التنزيه بالنسبة للنصوص 
المتقدمة. 

رالمسألة الخامسة, 

فى ا تيلظ امار على اللتشاية عي رضن کا 

«و» ذلك أنه «بعد» بيان ما تقدم ذكره يرد على الأذهان سؤالء وهو«هل يسلط 
التأويل على» الدليل ‏ اللفظ ‏ ذي ال«تشابه» أم لا؟ 

الجوات أن هذا أمر «له» ‏ اللام بمعنى في - أي فيه «تفصيل» مداره على التفرقة بين 
التشنائة الإضافي والحقيقي في ذلك. «ففي» اللفظ ‏ الدليل - ذي التشابه «الإضافي 
الذي» عَرّف «قبل » و ارسم» حتى توضحت صورته وذلك «ك) دليل «مطلق» عارض 
إطلاقه دليل مقيد «و» كدليل «ذي عموم» عارض عمومه دليل خاص وما أشبه ذلك مما 
وقع فيه التعارض بين ظواهر الألفاظ. التأويل سبيل «منحتم» أي واجب سلوكه في 


(1) الموافقات 3/ 79 80. 
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ل ا م س س سس 
س ت سے ت ه 2و و کت اث 2 

6-وفى حَقِيقِئىٌ مضى تمثيله َيس بلازملتاتأويله 


27 لِكَوْنولَيْسٌ بونكلِيفٌ ولاأتىفِي نَأ هوتغرِي 


8 ون مَذَا كَانَ مِنْ شَأن السَّلّفْ ١‏ وَشَأنِ مَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الْخَلْفْ 


29 وَمَالَ بَعْض الْمُتَأَخْرِينَا لفات اليا 
10 مُسئَيداً لِمُقْتَضَى الْوَقْفٍ عَلا ني الْعِلْم عَظفاً وَهُوَ وَجَهُ نْقِلَا 





ذلك» لأن مجموع الدليلين المتعارضين على الوجه المتقدم هو المحكم» وقد مر بيانه. 


«و» أما «في» الدليل ذي التشابه ال«حقيقي» الذي قد «مضى تمثيله» بآيات 
الإستواءة واليدء والوجه ونحو ذلك» فإنه «ليس ب»أمر«لازم لنا تأويله» وذلك 
«لكونه ليس» متعلقا ابه يعني بفهمه «تكليف. ولا أتى في شأنه» من الشارع «(تعريف» 
أو بيان له» فتحصل من ذلك أننا ما كلفنا إلا بأن نمسك عن الخوض فيه وتفويض 
العلم به حقيقة لله تعالى ‏ «و» قد تقرر «أن هذا» هو الذي «كان من شأن السلف»› 
الصالح «وشأن من تابعهم» في هذا السبيل «من الخلف» الذين جاؤوا من بعدهم 
«ومال بعض المتأخرينا» ‏ الألف للإطلاق ‏ من هذه الأمة كالأشاعرة والماتريدية 
ومن وافقهم في هذا الشأن «لعكسه» أي عكس هذا الذي نقل عن السلف «فئاثر» أي 
اختار«التبيينا» لهذه الأدلة بطريقة ة التأويل لھا كنا هو الشان في الأدلة المتصفة 
بالتشابه الوضافي. 


«مستندا» في هذا الذي ذهب إليه في هذا الشأن إلى ما يفهم من اتساع العرب في 
كلامهاء من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل وغيرها من أنواع الاتساع وكذلك 
المقتضى الوقف على في العلم» في قوله تعالى : وما ب عم تأويله» إلا أنه وَالسَحون ف 
الام & [آل عمرّان: 7] «عطفا» على لفظ الجلالة «وهو وجه» ضعيف في تفسير هذه الآية 
«نقلا»_الألف للاطلاق ‏ عن مجاهد بن جبيرء وزعم أن العلماء يعرفون 
المتشابه.واحتج له بعض أهل اللغة» فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين 
آمناء وزعم أن موضع «يقولون» نصب على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه 
لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل» فإن لم 
يظهر فعل فلا يكون حال. 
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1ه والتاست اسفتعاذا ان عدرل ا يَغْرْبُ عَنْ قَهْم الْوَرَا 
«المسألة السادسة» 

32 إنْ أغملَ التَأوِيل فِي الْمُشْتَبو| رُوعِيَ حثماًفِي مرول به 


NI SSS RL‏ م 
4م مع ونو مُتَمَقاً فِي الْجمْلَهْ ا 





«و» أما «الباعث» على اختيار ذلك البعض مذهب التأويل فى هذا الشأن فإنه قد 
جاء من جهة ما اقتضاه نظره فيه وهو «استبعاده» وعدم قبوله «أن صدرا» ‏ الألف 
للإطلاق ‏ يعني أن يصدر عن الشارع ‏ أي يأتى منه ‏ «تخاطب» يعنى خطاباً للخلق 
وهوايعزب» يخيب ويخفي إدراكه «(عن فهم الورا» أي الخلقء فلا يعلم متاه اح 

وهذا كله مردود بما تقدم بيانه» فكان الصواب فى هذا الشأن هو ما عليه السلف 
الصالح. كما مضى تقريره. 

«المسألة السادسة)» 
فيما تتوقف عليه صحة التأويل. 


وبيان ذلك أنه «إن أعمل التأويل في» الدليل «المشتبه» اغْتبرَ و «روعى حتما» أي 
وجوبا «في» المعنى الذي هو «مؤول به» ما به يكون ذلك التأويل به وهو ثلاثة 
ار أحدها أن «رجوعه» أي المؤول به «بعد» حصول التأويل به «لمعنى» مقبول 
«جار» على السبيل الصحيح «و) ل«مقتضى صحيح الاعتبار» في مجاري النظرء ويعرف 
ذلك كله بسياق الكلام ودلالة المقام وما تمهد في الشريعة من القواعد والأصول. 

والأمر الثاني الذي يزاد «مع» هذا هو «كونه» أي المعنى المأول به «متفقا في 
الحملة عليه» وإن كان مختلفا فيه تفصيلا «بين المقتفين» أي المتبعين «سبله) ‏ بضم 
السين وسكون الباء جمع سبيل - وذلك مثل حمل المطلق على المقيد فإنه يصير إليه 
أهل العلم و إن اختلفوا في تفاصيل ذلك» والشروط المعتبرة في صحته» وبيان ذلك في 
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EE‏ ااا 





«و» الأمر الثالث هو «أن يرى» ذلك المعنى المأول به وهو «يقبله اللفظ الذي أول)» 
وأخرج عن ظاهره «لا يأباه» باعتبا ر حاله والقرائن المحيطة به «عند المأخذ) أي أخذه 
ال ا وإن قبله فإنه لا بد 
مع ذلك أن يكون جاريا على ما تقتضيه الأدلة الخارجية في شأنه» فاللفظ لا يصار إلى 


وله مرد لذ زيول ودش لاسرم ما اليل اله 


زائدا على ظهور ما عضد التأويل به فالتأويل مردود» وإن كان ما عضد التأويل به 
أظهرء فالتأويل سائغ. معمول 0ت 


وقال الشاطبي: وإن قبله اللفظ فإما أن يجري على مقتضى العلم أولاء فإن جرى 
على ذلك فلا إشكال في اعتباره لأن اللفظ قابل له والمعنى المقصود من اللفظ لا 
يأباه» فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصداء وذلك غير صحيح ما لم يقم دليل 
آخر على إهماله أو مرجوحيته» وأما إن لم يجر على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله 
اللفظ على حاله» والدليل على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر 
رجوعا إلى العمى ورميا في جهالة» فهو ترك للدليل لغير شيء وما كان كذلك فباطل 
هذا وجهء ووجه ثان وهو أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه› 
فالناظر بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جملة» اعتمادا على الراجح» ولا يلزم نفسه 
الجمع وهذا نظر يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة وإ وإما أن لا يبطله ويعتمد 
القول به على وجه فذلك الوجه إن صح واتفق قى عليه فذاك وإن لم يصح فهو نقض 
الغرض لأنه رام تصحيح دليله المرجوح لشيء لا يصح فقد أراد تصحيح الدليل بأمر 
باطل وذلك يقتضي بطلانه عندما رام أن يكون صحيحا هذا خلف؛ ووجه ثالث وهو أن 
تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلا في الجملة فرده إلى ما لا يصح 
رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجه وهو جمع بين النقيضين ومثاله تأويل من تأول 
لفظ الخليل في قوله تعالى : وا َه رهيم حلي [التساء: 125] بالفقير فإن ذلك 
يصير المعنى القرآني غير صحيح› > وكذلك تأويل من تأول غوى من قوله #وعص ءادم 





(1) البرهان 1/ 213. 
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«الفصل الثاني قي الإخكام والنشخ وَفِيهِ مَسَائِل 
«المسألة الأولى» 
6ا فى انسور الشكيّة تقر ها الْقوَاضدَ| لكل 
7 كالأمر بِالإِيِمَانٍوَالإِنْمَاقٍِ وَالنَفهيعَنْ مُذَممالأنحلاق 





أ 
سراير > 


رب فغو& [طله: 121] أنه من غوي الفصيل» لعدم صحة غوى بمعنى غوي فهذا لا 
يصح فيه التأويل من جهة اللفظ والأول لا يصح فيه من جهة المعنى. ومثال ما تخلفت 
فيه الأوصاف تأويل بيان ابن سمعان في قوله تعالى : هدا بيان الاس [آل عِمرّان: 
8] .وهذا المعنى لا يختص بباب التأويل بل هو جار في باب التعارض والترجيح فإن 

58 كيه : 1 )1( 

صحة قبول المحل لهما وصحتهما في أنفسهما والدليل في الموضعين واحد"". 
«الفصل التاني» 

من الفصول الخمسة المذكور أنها معقودة لبيان عوارض الأدلة وما يتعلق بها من 
أحكام وفوائد. وهو معقود «في» بيان «الإحکام» وضده «و» هو «النسخ» وما يتعلق بذلك. 

«وفيه» أي هذا الفصل لبيان ما ذكر تورد «مسائل» وهي أربع : 

«المسألة الأولى» 

منها في أن القواعد الشرعية الكلية هى الموضوعة أولا قبل الجزئيات. 

«و» بيان أن الأمر الذي هو «غالب في السور المكية» هو «تقريرها» وتثبيتها «القواعد 
الكلية» العامة في العقائد وفي المقاصد الشرعيةء وذلك «كالأمر بالإيمان» بالله ‏ تعالى - 
ورسله وكتبه واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره وكالأمر بمكارم الأخلاق كلها كالعدل, 
والإحسان. والوفاء بالعهد. وأخذ العفوء والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي 
اخسن والصبر. والشكنب والخوف من الله تعالى ‏ ونحو ذلك «والإنفاق» للمال فى 
سبيل الله تعالى ‏ «والنهي عن» الكفر وما هو تابع له من أعمال شركية وعن كل «مذمم» 
بصيغة اسم المفعول أي مذموم ‏ «الأخلاق» - فيه إضافة الصفة للموصوف - والأصل 





(1) الموافقات 3/ 82/ 83/ 84 _انظر البرهان باب التأويلات . 
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1738 تت لاك بِالْمَيِبئَة PEERED EEE‏ تليينة 
22 اتساع خصّة الإشلام وار مَنْ كُلفَبالأخكام 
0- كَالصَّوْم وَالتَلَنَدَ لخدو وَالْحَجٌ وَالْوَمَاءِ EE‏ 
41 لأجل ذا ما كمه قَدِارْتَمَعْ ‏ مُعْظَمُهُفِي الْمَدَنِيٌّ كَذْوَكَمْ 





الأخلاق المذمومة كالكذب والإفتراء والظلم» والفحشاءء والقول بغير علم» والتطفيف 
في الميزان والمكيال» والفساد في اللأرض» وغير ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية من 
سيء الأخلاق» والأعمال. 

اثم) بعد هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ «أنت لذاك) الذي تقرر بمكة من 
الأصول متممات «بالمدينة» المنورة و(مكملات) له «تقنضي) وتفيد «تبيينه» وتوضيحه» وذلك 
«عند اتساع خطة» بالضم داق ارد ونالکیرږ - دار «الإسلام وأئس» -, بضم الهمز وسكون 
النون أي ارتياح وطمأنينة «من كلف با لأحكام) ل د ب ل N‏ 
في سبيل التدرج. ومن تلك المكملات التي شرعت ما هو من العبادة» ومنها ما هو من مكارم 
الأخلاق وضبط الحدود والمعاملات» وذلك «كالصوم» الذي فرض في السنة الثانية من 
الهجرة قبل وقعة بدر «والتحديد للحدوه» التي تحفظ الأمور الضرورية» وما يكملها وما 
يحسنها «والحج» الذي فرض على القول المختار عند الجمهور- سنة ست بعد الهجرة. 
لأنه نزل فيها قوله -تعالى -: وما لدج ولع َو [البَقَرّة: 196]. r E‏ 
الإتمام يراد به الفرض. ويؤيد هذا قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم يم النخعي : ##وَأقيموا 4 
الود 6] ورجح ابن القيم ان افتراة ض الحج كان سنة تسع أو عشر. 


«والوفاء بالعقود» أي العهودء الوارد في قوله چا : ااا الست امنا اوهو 
َلْحْقُودِ» [المائدة : 1] في صدر سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت ‏ على ما روي 
عن عائشة رضي الله تعالى ‏ عنها ومن ذلك الذي نزل بالمدينة - أيضا ‏ تحريم 
الكل ال عة 

و«لأجل ذا» الذي تقرر من الفرق بين حال ما هو مکي وحال ما هو مدني من 
الأحكام والنصوص الشرعية كان «ما» أي الذي من الجزئيات «حكمه» الشرعي «قد 
ارتفع) أي : نسخ «معظمه في) النص الشرعي «المدني قد» جاء و «وقع) لما اقتضته 
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«المسألة الثانية» 

كذ مَرَ ففِي القَوَاعِدالأضليَة كَنْرَثهَافِيالسُوَرٍ الْمَكيهُ 

43 وَتلكَ فِيِهَا النَسْحُ لم يَكْنْ يَمَعْ ِن يكن يُمْكِنُ عَفْلاً وَيَسَمْ 

4- دل على ذَلِكَ الِاسْجِمقَرَاً وَالنَظرٌ الذي لَهُ اسْتِجلاء 





الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه 
تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام واستئلاف لهم مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم 
صارت خمسا وكون إنفاق المال مطلقا بحسب الخيرة في الجملة ثم صار محدودا 
مقدرا وأن القبلة كانت بالمدينة بيت المقدس ثم صارت الكعبة وكحل نكاح المتعة ثم 
تتحريمة وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثا والظهار كان طلاقا 
ثم صار غير طلاق إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقيا على حاله قبل الإسلام 
ده ا 1 ۰ = ]| )1( 
ثم أزيل أو كان أصل مشروعيته قريبا خفيفا ثم حك . 
«المسألة الثانية» 

في أن النسخ لا يقع في القواعد الكلية الشرعية المكية. 

وبيان ذلك أنه «قد مر في» مجاري الكلام على «القواعد» الكلية «الأصلية» فى 
المسألة السابعة في القسم الرابع في كتاب المقاصد أن «كثرتها» أي تلك القواعد الكلية 
واردة «في السور المكية وتلك» القواعد لم يحصل «فيها» من «النسخ» شرعا و الم يكن 
يقع» على الإطلاق «وإن يكن» يعني وإن كان «يمكن» أي يجوز حصوله (عقلا ويسع). 
أي يسوغ ويقبل ‏ «دل على» ثبوت «ذلك» وحصوله «لاستقراء» للنصوص الشرعية وتتبع 
أحوالهاء بتمام «والنظر» في مقتضيات هذه النصوص ومضامينها ذلك النظر «الذي له) 
- قد تكون اللام ‏ هنا بمعنى الباء ‏ أي به وقد تكون للاختصاص والاستحقاق »أي 
ذلك النظر الخاص الذي له «استجلاء» أي استكشاف لما انطوت عليه تلك النصوص 
ودلكتعلية والدى قا تيرق هذا الان أن الشريعة مي ا حفط لخر ورات 
والحاجيات» والتسييتيات اق الكلبات الشرعيةة وجميع ذلك قد تقرر شرعا في الفترة 
المكية. ولم ينسخ منه شيء . 





(1) الموافقات 3/ 86. 
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IS ECELE 
7 < ت”‎ 4٠ س كيت د > € ا ا‎ 
وَذَاكَ مُمْمَض لأن النَسْحّ في مَاكَانَ مَكُيَاً كَلِيلٌ قاغرفي‎ -6 
«قصل»‎ 


7 وها التشخ أتى ی يي إلى الْقَيِيلٍ باعْيِبَارٍ الْمخكم 





«بل كل ما» من الأحكام الشرعية «بطيبة) ‏ على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام - 
«بعد» ذلك قد «آتى» وشرع إنما «كان لها» أي تلك الكليات «مقويا» و «مثبتا» أي مرسخا 
لها في البنية الشرعية› ومحصنا لها «وذاك» أمر «مقتض» وموجب «لأن» حصول (النسخ 
في ما» من الأحكام «كان مكيا قليل» إذ لم يثبت نسخ لكلي البتةء وه امت ا كمعن 
الناسخ والمنسوخ أدرك هذا الأمر حقاء إذ النسخ إنما يكون في الجزئيات» والجزئيات 
المكية قليلة «فاعرف» ذلك واجعله قاعدة تعتمد عليها في هذا المقام. 


«قصل» 
في أن ما هو منسوخ من الأحكام قليل بالنسبة للمحكم منها. 


«و» بيان ذلك أنه «حيثما» أي فی اى موضع جاء «النسخ» و«أتى ف) إنه «ينتمى) 
وينتسب «إلى» القلة وبذلك فإنه «القليل باعتبار المحكم» وهو الذي لم يجر فيه نسخ. 


قال الشاطبي: فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ 
والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلة ويقوى هذا في قول من جعل المنسوخ من 
المتشابه وغير المنسوخ من المحكم لقوله تعالى لهو الى أَزْلَ عََكَ الككب ينه عاك 
كنت هى أ الككب وأ مُتََنِهَدةٌ» [آل عمرّان: 7] فدخول النسخ في الفروع المكية 
قليل وهي قليلة فالنسخ فيها قليل فهو إذا بالنسبة إلى الأحكام المكية نادر. ووجه آخر 
وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق لأن 
ثبوتها على المكلف أولا محقق فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق 
ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولأ الخ المغؤاتز لان 
رفع للمقطوع به بالمظنون فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه لا 
ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين 
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48 هذا وَلَا يُدَمِنَالَنْبِيهِ على اضطلاح الْعُلَمَاءِ فيه 


کے ۱ے چ ا۱ 





ولا دعوی الإحكام فيهما. 
وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية. 


ويدل على ذلك الوجهان الأخيران ووجه ثالث وهو أن غالب ما ادعى فيه النسخ 
إذا تأمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه 
من كون الثاني بيانا لمجمل أو تخصيصا لعموم أو تقييدا لمطلق وما أشبه ذلك من وجوه 
الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام في الأول والثاني وقد أسقط ابن العربي من 
الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة» وقال الطبري أجمع أهل العلم على أن زكاة 
الفطر فرضت ثم اختلفوا في نسخها قال ابن النحاس فلما ثبتت بالإجماع وبالأحاديث 
الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها 
ويبين نسخها ولم يأت من ذلك شيء انتهى المقصود منه. 

ووجه رابع يدل على قلة النسخ وندوره أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس 
بنسخ عند الأصوليين كالخمر والربا فإن تحريمهما بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد 
نسخاً لحكم الإباحة الأصلية. 

ولذاك قالوا في حد النسخ : إنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر» ومثله 
رفع براءة الذمة بدليل. وقد كانوا في الصلاة يكلم بعضهم بعضاًء إلى أن نزل وقوموا لله 
قانتين وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل «الِنَ هم في صلا 
حَشِعْنَ 09 4 [المؤمنون: 2] قالوا: وهذا إنما نسخ أمرا كانوا عليه وأكثر القرآن على ذلك 
معنى هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة فهو مما لا يعد نسخا 
وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية فإذا اجتمعت هذه الأمور ونظرت إلى 
الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر“. 

ومع قولي «هذا» فإنه لا مناص «ولا بد من التنبيه على» ما هو «اصطلاح العلماء 
فيه) أي النسخ. وما الذي يطلقونه عليه. 


وهذا ما تتضمنه المسألة الموالية. 





(1) الموافقات 87/3 88 89. 
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«المسألة الثالثة» 
49 النَّسْح عِنْدَ الْمُتَقَدَمِينَا يَعْعْكُلَمَااقْتَضَى تَبِيِينا 
0 مِنَ الْعْمُومَاتٍ وَالإِظَلاقَاتِ وعترقافة EEE‏ 


ةدا كت 
+ 


1751 -لِلاشْيِرَاك أن مَعْتَىالأوَّلِ ‏ مَعْمَااقْتَضَاهُالثَّانِعَيْرٌ مُعْمَلٍ 





رالمسألة الثالثة» 


وهي : المعقودة لهذا الآمر. 

وبيان ذلك : أن لفظ «النسخ عند المتقدمينا» ‏ الألف للاطلاق ‏ من أهل العلم 
يعم معناه «كل ما اقتضى» وأفاد «تبيينا» لمدلول دليل شرعي ما کان» فإن كان «من» 
الأدلة التي قامت بها «العمومات» فإنهم يطلقون على تخصيصها نسخا «و» إن كان من 
الأدلة التي قامت بها «الإطلاقات» فإنهم يطلقون على تقييدها نسخاء «و» هكذا شأن 
«غيرها من» النصوص "«المبيّنات» ‏ بفتح الياء ‏ والموضحات بغيرها من الأدلة» فبيان 
المجمل ‏ أيضا ‏ يطلقون عليه النسخ» كما يطلقونه على ما يطلقه عليه المتأخرون» وهو 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر» وإنما أطلقوا على ذلك لفظ النسخ «ل)_وجود 
«الاشتراك» بين هذه الجزئيات كلها في «أن معنى» الدليل «الأول» عاما كان أو مطلقا أو 
مجملا أو منسوخا «مع) اعتبار «ما اقتضاه» ودل عليه الدليل «الثان» خاصا كان أو مقيدا 
أو مبيناء أو ناسخا «غير معمل» بل هو ملغي بالكلية كما في المنسوخ» أو ملغي ظاهره 
كما في العام» والمطلق والمجملء فالمعمول به إذن إنما هو الدليل الثاني» وهذا 
المعنى جار في تقييد المطلق فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له في 
إطلاقه بل المعمل هو المقيد فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا فصار مثل الناسخ 
والمنسوخ وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما 
يتناوله اللفظ فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ 
والمنسوخ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص 
وبقي السائر على الحكم الأول والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق فلما كان كذلك 
استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء و 


(1) الموافقات 3/ 90. 
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(وكم) ‏ للتكثير «بذا» أي هذا «الباب» وهو إطلاق النسخ على ما ذكر «لهم» أي 
لهؤلاء يه من مسألة» ساروا فيها على هذا وهي البسيية») من حيث 5" 
مقصدهم فيها بناء «(على» مة مقتضى «اصطلاحهم) هذا «بمشكلة» بل هي واضحة 
بستنا ده 


وكم «من» قول صادر عنهم وهو (مقتض» من جهة دلالته اللفظية» ومفيد «لاوقوع 
«النسخ بالأخبار) ‏ جمع خبر وهو هنا ما ليس إنشاء «و» كذلك ل«النسخ فيها وهو 
ا النسخ غير جار» فيهاء لأن الأخبار لا تنسخ ولا تنسخ. 

ومن ذلك قول ابن عباس في قوله ‏ تعالى -: إن كنَ برد الاجا عَبَلنَا ل فيه ما 
اء [الإسرّاء: 18]: امنا لعي + تعالن :من كرت رید رت الان رداق 
ا 4 رید حَرَتَ اللا ف نْبا 4 اورف 20][ وهو على هذا التحقيق تقد 
لمطلق؛ اد كان قوله تعالى : لود منها 4 [الشوروف:: 0 مطلقا ومعناه مقيد 
بالمشيئة» وهو قوله ‏ تعالى - في الأخرى لسن يد4 [الإسرّاء: 18] وإلا فهو إخبارء 
والأغياو ل نعلي النسخ. 


وقال في قوله: «اوَاشْعَرَآ بيهم لماو 49 [الشُعَرَاء: 224] إلى قوله: إو 
قولوت ما لا يَفْعَلُوت © 4 [الشُعَرَاء: 226] هو منسوخ بقوله ‏ تعالى -: إل أن اموأ 
وَعمِلُوا أَلصَّلِحَاتَ وكا الله كثيرا & [الشعَرَاء : 7 الايةء قال مكي : وقد ذكر عن ابن عباس 
في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال : منسوخء قال : وهو مجاز لا حقيقة 
لأن المستثنى مرتبط بالمستثنى منه» بينه حرف الاستثناء أنه في بعض الأعيان الذين عمهم 
اللفظ الأولء والناسخ منفصل عن المنسوخ رافع لحكمه» وهو بغير حرف» هذا ما قال» 
ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله» ولكن أطلق عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه 
الاصطلاح الخاص. 

وقال في قوله - تعالى -: لا تذخاو ينا عبر بتكم کی تا وشي عل 


اهلها هلها [الشور: 27[ إنه منسوح بقوله: لاش کک جاع اا a‏ عر مَسَكُونَةٍ 4 
الي 9 الآية وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء› اد قوله تعالى : 
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ووو وم هو يي لاا 090 





« لنت كم جاح [السُور: 1 يثبت أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها 
المسكونة. 

وقال في قوله: إنه منسوخ بقوله : «أنَفِرُوأ حاف وَثِقَالا 4 [التوبة: 41] إنه منسوخ 
بقوله: وما کات : لْموّمِسُونٌ لِيَنَفِرُواً كافَّة 4 [التوبة : 2] والآيتان في معنيين» ولكنه 
ل ا 


وقال في قوله تعالى : كل لْأَتمَالُ يِه وآليَسُول & [الأنفتال: 1] إنه منسوخ بقوله: 


«وَاعلموأ انما عَِمَمُم ين سَْء أن َه حمسَة,» [الأنفتال: 41] وإنما ذلك بيان لمبهم في 
قوله : له وَاَليَسُولٍ » [آل عمرَان: 172]. 

وقال في قوله ‏ تعالى -: وما عَلَ أل يفون من اهم بن تو [الأنعتام: 
9 إنه منسوخ بقوله ‏ تعالى -: اوقد تر يڪم في الْكِنب أن دا يمم ٤الت‏ اله حفر 
ا [اليّسّاء: 140] الآيةء وا عي والأخبار لا تنسخ ولا تفي 


aba‏ تر بو م و 2ےد يو 


ا في قوله ا 0 حَصَّر ولوأ لمر الى والمستحكين فارزفوهم 


e‏ 08 1ه 5-5 يعم اع ويد 


9 9 


وعن أبي الدرداء وعبادة بن اود وود 00 كاك لحن ا 
لم4 [المائدة: 5] إنه ناسخ بقوله: «إولا کا ڪاو E‏ 01 لَه علو [الأنعام : 


NO و عا وو ا‎ EEL 
تخصيص للعموم وإن كان المراد أن طعامهم حلال بشرط التسمية فهو أيضا من باب‎ 
التخصيص لكن آية الأنعام هي آية العموم المخصوص في الوجه الأول وفي الثاني‎ 
بالعكس.‎ 

وقال عطاء في قوله تعالى : لوم وهم يميد ديرم [الأنفتال: 16] إنه منسوخ 
بقوله : إن یکی منك عِنْرُونَ درون يَفْلِبُوأ مِأئَتيْنِ 4 [الأنفال: 65] إلى آخر الآيتين وإنما 
هو تخصيص وبيان لقوله: ومن لهم [الأنفال : 6 فكأنه على معنى ومن يولهم 
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وكانوا مثلي عدد المؤمنين فلا تعارض ولا نسخ بالإطلاق الأخير وقال في قوله: 
ول كم ا وره ِڪ 4 [التساء: 24] إنه منسوخ بالنهي عن نكاح المرأة على عمتها 
أو خالتها وهذا من باب تخصيص العموم. 

وقال وهب بن منبه في قوله : ©« وِيسْتَعْفوونَ لِمَن في الْأَرْضِ 4 [الشّورئ: 5] نسختها الآية 
التي في غافر: «« وَسَتَعُْونَ لِلَذِنَ ءامنا & [غافر: 7] وهذا معناه أن آية غافر مبينة لآية 
الشورى إذ هو خبر محض. والأخبار لا نسخ فيهاء وقال ابن النحاس. هذا لا يقع فيه 
ناسخ ولا منسوخ ؛ لأنه خبر من الله» ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه 
الآية على نسخة تلك الآية» لا فرق بينهماء يعني أنهما بمعنى واحد وإحداهما تبين 
الأخرى. قال: وكذا يجب أن يتأول للعلماء» ولا يتأولوا عليهم الخطأ العظيم إذا 
كان لعا كالوه وده قال3 والدابل على يما اولنا SS‏ محم لم أسند عن 
فتادة فى قوله: $ وَيسََعفْرون لمن فى لْارْضٍ 4 [الشورئ: 5] قال : للمؤمنين منهم. 

وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن قوله : وای يكروت 
الذهب وَأَلِْضََة 4 [التوبّة : 4 الآية» منسوخ بقوله: خد مِنّ ميم صَدََةُ 4 [التّوبّة: 
3 وإنما هو بیان لما يسمى كنزاء وأن المال إذا أديت زكاته لا يسمى کنزاً» وبقي ما 
لم يزك داحلا تحت السمية: a‏ من النسخ في شيء. 


EH 


وقال قتادة في قوله: #اتفوا آله حَقَّ تَقَابوِ # [آل عمرّان: : 102] إنه منسوخ بقوله: 
فاقوا آله لَه ما سطع © [التَعْمَايْن : 6 وقاله الربيع ابن أنس والسدي وابن زيد وهذا من 
الطراز المذكون: لآن لاسن مدان ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه. 
وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع فصار معنى قوله : 9 اتَفُوا أله حَقَّ قاب & [آل عمرّان: 
2 فيما استطعتم وهو معنى قوله: فاقوا لَه ما أسْتَطعْم» [التَتابُن: 16] فإنما أرادوا 
بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة التغابن. 

وقال قتادة أيضا في قوله: $ وَلْمَطَلَقَتٌ لمطلقنت يربص بأنفسهن لَه فرووْ» [البَقرّة: 228] 
إنه نسخ من ذلك التي لم يدخل بها بقوله : 3ك متو ومنل e‏ 
9 والتي يئست من المحيض والتي لم تحض بعد والحامل بقوله: اوی بيسن من 
' ألْمَحِضٍ من سای إن ريم دمن تَلنَهُ أَفْهْرِ 4 [الظلاق: 4] إلى قوله: « 
حَملَهُنَّ € [الظلاق : 4]. 


ا 
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چ ر ن ا رس هاس ه و ت ٥‏ ۶ ا ر ۶ ت 
4- فراعو حبّث وَجَدَتَ ذلِكا تصل لِمّاتظلبههتالكا 


رالمسألة الرابعة» ٠‏ 


- ه 1 # ١)‏ > ة 2ه ب ت و © ° 
5 وجَمَلة المقاصدِالكليه مِنَالضْروربَاتٍ وَالحاجيه 





ضور لر هم 


5 7 هھ 7 1 و ر سے 

وقال عبد الملك بن حبيب في قوله: © اعملوا ما شِنْتم # [فصَلت: 40] وقوله: #إفمن 
ر او ر ا TE E kK‏ سر 
شاء فلموّمن ومن شاء کر 4 [الكهف: 29[ وقوله: الین سا ییک أن صقم 3© 4 
[التكوير: 28] إن ذلك منسوخ بقوله: وما فاو إل أن يسا اله َب الكلّييت 69 4 
[التكوير: 29] وهذه الآية إنما جاءت فى معرض التهديد والوعيد وهو معنى لا يصح 
نسخه فالمراد أن إسناد المشيئة للعباد ليس على ظاهره بل هي مقيدة بمشيئة الله 
متخا له 

وقال فى قوله : الاب َد كرا وَنِنَاقًا4 [التوبة : 97] وقوله: وين الراب من 


ر و 


َد ما فق مَغْرَما» [التوبة: 98] إنه منسوخ بقوله: اریت الراب س بون بال 
وَأَلْيَوَو الْآْر 4 [التوبة: 99] الآية وهذا من الأخبار التي لا يصح نسخها والمقصود أن 
عموم الأعراب مخصوص بمن كفر دون من آمن” '". 

والأمثلة ‏ هنا - كثيرة» وهي توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ 
بيان ما في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإبهام لمعنى غير مقصود للشارع› 
فهذا هو ما اصطلحوا على إطلاق هذا اللفظ ‏ النسخ ‏ عليه « فراعه» وتنبه له (احيث» 
أي في أي موضع «وجدت ذلكا» ‏ الألف للإطلاق ‏ وهو لفظ النسخ في كلامهم «تصل 
لما تطلبه» من المعنى الصحيح «هنالكا» ‏ الألف للإطلاق -. وبهذا يعلم أن النسخ عند 
المتقدمين أعم مما يطلقه عليه الأصوليون ومتأخرو الفقهاء. 


«المسألة الرابعة» 
في أن النسخ لا يقع في الكليات. 


«و» بيان ذلك أن «جملة» أى كل «المقاصد» الشرعية «الكلية» العامة «من» ‏ بيانية- 
«الضروريات والحاجية) . 
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6 لم يرد النْسْحٌ بها وَلَا وََعْ وَمِثْلَ َاكَ ما لِتَحْسِيِنَيَقَعْ 
31 وَإِنَمَا وقح فسي رو جَرْئِيَةٍ الأخكّام فِي الْمَشْرُومِ 
9 وَالرَفْعٌ لِلْجُرْبِيٌّ لايَسْتَلْرِمُةُ إَِالَهُ لجنس الذي يَنْتَظِمَه 
9 وَكَد مَضَى يِن تل في الْحَمْس الأول شُمُولُهَا بِالْحِفْظِ فِي كَل الْمِلَلْ 
0 وَمَكَذَا الأَمْرٌ ا دى التَّبْيِين ‏ في أصْلَّي الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي 
1761 وكسع رى لااك بين لي مُسْتَوْضّح فِي مُحْكم التَّنْزِبلٍ 


- 





الم يرد» أي لم يجئ «النسخ بها» ‏ الباء بمعنى في أي فيها «ولا وقع» فيها ‏ هذا 
من باب عطف المرادف» أو المبين ‏ «ومثل ذاك» وهو عدم النسخ هو «ما» ييحصل 
«ل)ما هو من المقاصد منسوب ل«تحسين» فيطلق عليه لفظ التحسيني» وهذا ما (يقع» 
له» ويجري فيه فالتحسينيات لا يدخله ‏ أيضا ‏ النسخ. 

«و» ذلك أن النسخ «إنما وقع) وحصل في فروع جزئية الأحكام» أي مخصوصة 
بأمور مفردة معينة «في المشروع» يعني في الشريعة «والرفع» والإزالة اللجزئي» من 
الأحكام «لا يستلزمه» أي لا يستلزم ولايوجبه «إزالة» ورفع «الجنس» وهو الأصل الكلي 
«الذي ينتظمه» أي يجمعه هو وغيره من الجزئيات› وكون الجزئي لا يؤثر إسقاطه 
واستثناؤه في كليه » أمر بين» وقد تقدم تقريره» في «كتاب المقاصد)., ثم إن نسخ جزئية ما 
قد يكون بوجه آخر مدخلا لها تحت كلي آخر مما تقوم عليه بنية الشريعة» وهذا يعود 
بالحفظ على ما وجب حفظه بهذه الشريعة» وتحصيل ما قصد بها من المقاصد. 

«وقد مضى» فى صدر «كتاب المقاصد) «من قبل في» مجرى الكلام على 
الضروريات «الخمس الأول» المقدمة في الكلام وفي منزلتها «شمولها» وإحاطتها 
«بالحفظ في كل الملل» والشرائع الماضية وإن اختلفت أوجه الحفظ بسبب حال كل 
أمة» وهذه الخمس هي : الدين» والنفس. والنسلء» والمالء» والعقل «وهكذا الأمر» 
أيضا «لدى» أي عند حصول «التبيين» الذي يؤخذ من الأدلة الشرعية «في» شأن «أصلي 
الحاجي والتحسيني» ‏ في هذا إا ا ن ا و اا د 
اللذين هما الحاجي. لد فإنهما على ما يبدوا مراعى حفظها في الملل 
والشرائع الماضية «وكم» لل للتكثير «يرى» أي يبصر «ل) ثبوت «ذاك» وصحته «من دليل 
مستوضح) يعني واضحا بينا قد ورد «في محكم التنزيل» أي القرءان الكريم» وذلك 
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60 كقَوْلِهفَبِهُدَاهُعٌافْكَدِهْ إِلَى تصّوص عيرلا تَشْتَبِهُ 
ىم ام ى ٌو و كرمع د د د غير 0 8 ا 
3- فاإد وكانت الاصول الاول ثابتةلم تنتسخهااليلل 





«كقوله» سكا د دک کر فين ااا عليهم السلام ib:‏ وليك لذي مدت .ا 

«فه دهم سره » [الأنام: 90] «إلى نصوص غيره» أي غير هذا النص» وهي (لا 
تشتبه» في دلالتها على هذا الأمر ومن ذلك قوله - تعالى -: شع کم يِنَ انين م 

00 بدء کک الى أوَحبَنآ ِلِيِكَ وما وَصَيَْا بو برهم وَمُومَى ويس أن أقَمُوأ ألدِبنَ ولا 

فد »4 [الشّورئ: 13] وقال تعالى: فَصَيرٌ A‏ م 

م 5 وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام: «إأوليك لذ x‏ 2 

لام اتيم e‏ 90[ 2 یف ا ونرھر ا ف 
ت 


کرت ایی ی تابا د ای ا 
[الحَجّ: 78] وقال في قصة موسى عليه السلام : © إن أنا اه ل 0 1 
لَك ازکگرۍ )4 [طنه: 14] وقال: اكيب عَم لضام گنا كز 
ر ر 5 

قَيِكُمْ 4 [البقرَّة: 183]. 

وكا 00 00 صمب 0 ا 0 
e -‏ فإنا نعلم أنهم لم يكلفوا بما لا يطاق هذا وإن كانوا 
قد كلفوا بأمور شاقة فذلك لا يرفع أصل 1 الحاجيات ومثل ذلك التحسينيات فقد 
EEE‏ «أيتَم لتا نأو ت الرَجَالَ وَيَفَطعُونَ السَجِيلَ CEE‏ 2 كاييكُم السكرٌ 4 
[العنكبوت: 29] وقوله: هده م أَقَّمَدةُ» [الأنعام: 0] يقتضي بظاهره دخول محاسن 
العادات 2 الضبر على الأذى والدفغ بالتي هي أحسن وغير ذلك. وأما قوله بلكل 
جعلتا د كم سِرْعَدٌ وَمِنْهَاجَاً # [المتائدة : 8 فإنه يصدق على الفروع الجزئية وبه تجتمع 
معاني الآيات والأخبار”'". «ف» تقرر بهذا أن هذه الكليات مراعى حفظها في كل 
الخراتخ بار و «إذا» تقرر هذا وثبت «وكانت الأصول الأول» المذكورة «ثابتة» على 
الدوا م الم تند تنتسخها» أي لم تزلها لان مني ليوك لخر حمطا ومراعاته بتغير 


و 
1 
١ 2‏ 
١‏ 
شم م 
٩‏ 
ا 
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جسس__ س ب u‏ ا 


و 


0 مع وُقوع النّشخ ذَاكَ أؤلّى في مِلَّةٍتَأَصِيلُهَااسْتَفَل 


«الفصل الثالث» 
ف الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَفيه مَسَائْلُ 
«المسألة الأول» 
1 لَه يَسْتَلْرْمُ وَالنَهْىُمَعَا | إِرَادَةوََلَبِامقَبهًَا 
6 وَذَاكَ فِي الأمر اقْتِضَاءً الْفِعْلٍ مَعْ | إرادةالإيقاع حَيْئُمَاوَقَمْ 





الملل وتعاقب الشرائع المختلفة في تفاصيل أحوالها «مع وقوع النسخ» لتلك الشرائع 
والملل» فإن حصول «ذاك» وهو ثبوت تلك الأصول ومراعاة حفظها ‏ «أولى» وأحق أن 
يكون «في ملة» واحدة ‏ كملة الاسلام ‏ «تأصيلها» أي وضع أصولها وقواعدها 
«استقلا» ‏ الألف للإطلاق - وانفرد عن غيره. 0 
«الفصل الثالث» 
من الفصول الخمسة المعقودة في ذكر عوارض الأدلة وهو موضوع لذكر ما يعرض 
«في الأوامر» جمع أمر وقد جمعه باعتبار تعدد أحواله «والنواهي» جمع نهي وقد جمعه 
باعتبار تعدد أحواله كذلك «وفيه» أي هذا الفصل تورد «مسائل» وهى ثمانى عشرة 
مسألة. فى أن الأمر والنهى يستلزمان الإرادة والطلب. 
«المسألة الأول 


وبيان ذلك أن «الأمر) الموضوع له صيغة «إفعل» «يستلزم» بمقتضى ماهيته النفسية 
«والنهي» الموضوع له صيغة «لا تفعل» فإنه ‏ أيضا - يستلزم بماهيته النفسية» ‏ يعني 
أنهما «معا» يستلزمان - «إرادة» تشريعية «وطلبا» من الشارع «متبعا) باعتباره أمرا شرعيا - 
وقد يكون قوله: «متبعا» هذا ذكره لتتميم البيت فقط لكونه مستغنى عنه في المعنى. 

«و» المراد ب «ذاك» وهو الإرادة والطلب «في الأمر» هو «اقتضاء الفعل» المأمور به 
أي طلب إدخاله إلى الوجود «مع إرادة الإيقاع» له «حيشما» أي في أي موضع «وقع» 
وحصل ورود ذاك الأمر سواء ورد في موضع عبادي أو غيره. 
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6 وَالنَهْيْ لِافْيِضَاءٍتَرْكِ داع معَإرَادَةِإلْه قَالإيِقَاع 
64 ومع ذا كَفِغْلُ مَأُمُورٍ بو مُسْئَلْرمٌكَمَرْكِ مَاعَنْهُ: 
60 إرَادَةٌ بهَاوْقُوعٌ مَاذْكِرٌْ أوْعَدَمُالْوُقُوع عَنْهَايَسْتَقِر 


9 
و 


0 وَمِنْ بيان مُفَْصّى الإرَاكه ‏ تَكْمٌلٌفِي الْمَسْأْلَةَالإِفَادَة 





«و» أما «النهى» فإنهما أىبب الإرادة والطلب _ فيه «لاقتضاء» ائ استدعاء وطلب 
«ترك» يعني كف كل «داع» نفسي لذلك المنهي عنه ‏ يعني كف النفس عن المنهي» 
وتركه ‏ «مع إرادة انتفااء «الإيقاع» لذلك المنهى عنه. 

نعم من المعلوم أن الأصوليين اختلفوا فى المطلوب بالنهى فذهب الجمهور إلى أن 
المطلوب به هو فعل ضد المنهى عنه. 

وذهب السبكيان ‏ تاج الدين ووالده ‏ إلى أن المطلوب به هو الانتهاء عن المنهي 
عنه وأما أبو هاشم والغزالى ومن وافقهما من المتكلمين فقد ذهبوا إلى أن المطلوب به 
هو الانتفاء للمنهى عنه ‏ بمعنى إغفال الفعل”". 

وقد وافق المصنف _ الشاطبى - ما عليه السبكيان في هذه المسألة على ما دل عليه 
ظاهر كلامه. 


«ومع ذا» الذي تقدم أن الأمر والنهى يستلزمانه «ف». إن «فعل» ما هو «مأمور به 
مستلزم) أو متضمن ‏ «كترك ما عنه نهي» ‏ وطلب الكف عنه «إرادة» يعني إيجادها من 
المكلف» يعني أن الأمر والنهى كما يستلزمان الإرادة والطلب التشريعيين» فإنهما 
يستلزمان ‏ أيضا ‏ طلب إيجاد إرادة من المكلف «بها وقوع) وحصول (ما ذكر) من 
الفعل والترك «أو عدم الوقوع) لهما إذ «عنها» يترتب وقوع ذلك أو عدمه و«يستقر) 
ويحصل. 

«و)» إذا تقرر هذا فإنه لابد «من بيان مقتضى» ومعنى «الإرادة» فى الشريعة إذ بذلك 
«تكمل» وتتم «في» هذه «المسألة الإفادة» المطلوبة . 


(1) .انظر «الرسالة العاشرة» من كتاب رسائل علمية في فنون مختلفة» لعبيد ربه كاتب هذه 
الأوراق» فإن فيها بسطأ للكلام على هذه المسألة. 
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71 فَهْيَ بمَعْتَيَيْنِ شَرْعاتَنْبْبٌُ الول الإرادةٌ ا لنيكة 
02 إِرَادَةٌ التَكُوين مَعْنَاهُ يُفِيد في مثل مَاكَقَوْلِهِ فَْمَنْ برذ 
703 وَهْيَ التي الْمَعْنَى بِهَا تَعَلْقَا بِكُلمَاهُوَمُرَادَمُظلقًا 
74 فقا أزاة E EEE‏ ذا وَلَايُرَى مَالَمْيردهُ أَبَدَا 
5 وَهَذِهِ النَهيْ گالامر لا يُرَى مُسَْلْزْماً لها بِحَيْتٌ مَاجَرَى 


6 فَنَهيهُ عَمَايُرِيدٌ قَدْيَقَمْ َأمْرهُ في الْمَكْس مِنْهُ ما امْتَتَمْ 


يفا 





«فهي» أي الإرادة المذكورة ابمعنيين 2‏ الباء بمعنى اللام ‏ أي لمعنيين «شرعا تثبت» 
يعني ثبتت ووردت المعنى «الأول» منها هو «الإرادة الخلقية» ‏ بفتح الخاء وسكون اللام- 
القدرية. وهذا «إرادة التكوين» والإيجاد «معناه يفيد» ويقتضي في كل موضع ورد فيه لفظ 
الإرادة لهذا المعنى كما «في مثل ما» ‏ زائدة ‏ أو بمعنى الذي أي الذي هو من النصوص 
الشرعية «كقوله» تعالى: ١مَمَن‏ برد الله أن يَهَدِيَه يش صَدرَه اسلو ومن يرد أن يض 
يجعل صَدْره صَيََا حرجا كأَنَا يعد في َلتَمَلِ 4 [الأنعام: 125] وقوله ‏ تعالى - إا 
عد سى إن أَردثٌ أن نصح کم إن کن آله رید أن يموک & [هتود: قر لهي سيبجا قه : 
وولو سا أله ما أفْتَمَل أَلَذِينَ من بَعَدِهِم مَنْ بعد ما جَادَنْهُمْ الْبِيََتُ4 [البَقََرَة: 253]- وغير 
ذلك من التسوص الشرعية ال ورد فها فط الإراة بهذا السعض. 


(و» هذه الإرادة «هي التي المعنى) المراد «بها تعلقا» ‏ الألف للإطلاق - أي ارتبط 
«بكل ما هو مراد لله تعالى ‏ ١مطلقا»‏ سواء كان وصفه الإعدام أو الإيجاد «فما أراد الله» 
سبحانه وتعالى «کونه» وحصوله «بدا» وظهر في الوجود «ولا یری» بل لا يوجد اما لم يرده» 
يعني ما لا يريدهء «أبدا) ولا سبيل إلى وجوده وحصوله على الإطلاق «وهذه» الإرادة «النهي 
كالأمر) في كونها ١لا‏ يرى) يعني : لا يوجد أي منهما «مستلزما» أو متضمنا «لها» في كل 
محل ورد و«بحيث ما» أي في كل موضع «جری» وأتى «فنهيه) سبحانه «عما يريد) وقوعه 
إرادة تكوين «قد يقع و» يحصل كما في نهي أبي جهل عن الكفر وكذلك «أمره» تعالى ‏ أيضاً ‏ 
قد يرد «في العكس» - في بمعنى الباء ‏ أي بالعكس من النهي المذكور فقد يأمر -تعالى - 
بأمرء وهو يريد إرادة تكوين أن لا يكون إذ «منه) أي مما يأمر به «ما) قد«امتنع» وقوعه 
وجوده بإرادته ‏ تعالى ‏ كما في الأمر بإيمان من علم ‏ سبحانه ‏ أنه لن يؤمن. 
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7 تَانِيهِمَا الإرَادَةُالأمرِيَّةٌ إِرَادَةٌ الك ليف وَالشَرْعِيَةُ 

8 وَحَيُِْمَا جَرّى بذًا اكاب ذِكْرٌَلِمَضدٍالشرْع في 0 
فإِنَهُلِمُْفْتَضَامَايُظْلَقٌُ ‏ وهي الإرادة التي تعلق 
e‏ الإيمّاع EEE‏ وَعَدَمِ الإيمًاع اا و 
1 وهی به تكن ال اار تنتن الا وَالانْيِضًا اسْتَلْرَّمَهَا كَمَا مَضَى 
اوقا راد لوو الور به EET‏ يراد عي فيد ننوسن 
83 كَاللهإذْأَمَرَبِالْهِبَائَُ تَعَلَقَشْبِأَمر والإرَادة 


4 إِرَادَة الَّكْلِيِفٍ حَبْتُ الانْيِضًا إِلْرَامُ من كلف حم مَا اقْتَضَا 





«وثانيهما» أي المعنيين هو «الإرادة الأمرية») وهي (إرادة التكليف» للعباد وهي 
ا «الشرعية») ا التشريعية «وحيثما» اق في أي موضع «(جری» وورد «بذا») أي في 
هذا «الكتاب» أي الموافقات» وكذلك هذه المنظومة ‏ «ذكر ل» ‏ لفظ «قصد الشرع) 
وما تصرف منه «في» جميع «الأبواب» الواردة فيه «فإنه» أي لفظ القصد وما تصرف منه 
«لمقتضاها» ‏ اللام بمعنى على أي على مقتضى هذه الإرادة الأمرية التشريعية ومعناها 
«يطلق» وإليها ينصرف معناه على الدوام» «و» هذه الإرادة هي الإرادة التي تعلق» 
أصله تتعلق فحذفت إحدى التاءين للتخفيف ‏ من جهة مقتضاها ومعناها «بطلب» 
واستدعاء «الإيقاع للمأمور) به «و» طلب «عدم الإيقاع» والإيجاد «للمحظور» أي 
المنهي عنه «و» هذه الإرادة هي بمعنى الحب» أي حب الشارع فعل ما أمر به أن يفعله 
من أمر به «أو» هي بالمعنى) «الرضا» من الشارع لما أمر به ولفعل من أمر به» من 
حيث إنه مأمور به» وكذلك النهي فإن الشارع يحب ترك المنهي عنه ويرضاه 
«والاقتضااء المذكور «استلزمها كما» تقدم وامضى) ذكره. 

«و» لذلك فإن كل «ما يراد» إرا دة تكليف وتشريع هذه «فهو مأمور به) شرعا «و» أما 
«غير ما يراد) هذه الإرادة فإنه «عنه قد نهى) شرعا «فالله» سبحانه وتعالى (إذ أمر» عباده 
«بالعبادة» فإنه قد «تعلقت بأمره» سبحانه هذه «الإرادة» التي هي «إرادة التكليف» للعباد 
لا جهة «الاقتضا)ء يعني من حيث اقتضاء واستلزام الأمر لهاء اد 

فته - أي الأمر -«إلزام من كلف» من الخلق ١احكم‏ ما» من المأمور به «اقتضا» ه ذلك 
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85 فَهوَلَهَامسْئَلرْمٌ وَإلا لَهْيَكٌإِنْرَاماً داك أَصْلا 

86- لَكِنْ أَعَانَ الله أَهُلَ الطَاعَهُ قَمَعَلُوا بِجَمْلالِاسْيِطَائَة 

37 وَلَْمْ يعِنْ مُرْتَكبِي الْعِضْيَانِ فَتَرَكُوا الطّاعَة بالخذلان 


898 وغل هَوْلا وَتَرْكهَوْلَاا مَعَاَمُرَادُاللوجَلَ وَعَلا 
9 بمْقتضَى إِرَادَةٍ التكوين وَكَمْ لرّغي الْمَرقٍ مِنْ تَبْيين 





الأمر وأوجبه» وبذلك «فهو» أي الأمر متضمن «لها» أي للإرادة هذه و «مستلزم» لها 
«وإلا» فإنه ‏ أي الأمر في الحقيقة «لم يك إلزاما لذاك» الفعل أو الترك «أصلا» ولا 
تصور له معنى مفهوم في واقع الأمر. وأيضا فإنه لا يمكن مع ذلك أن يريد أي الشارع - 
الإلزام مع العرو عن إيقاع الملزم به على المعنى المذكور«لكن أعان الله» - سبحانه 
وتعالى ‏ «أهل الطاعة» ووفقهم لامتثال أوامره واجتناب نواهيه «ففعلوا» ذلك كله 
«(بجعل) له وخلقه «الاستطاعة» فيهم على ذلك» فكان مريدا لوقوع الطاعة منهم» فوقعت 
على وفق إرادته بالمعنى الأول» «ولم يعن» سبحانه «مرتکبي» ومقترفي «العصيان» 
والذنوب «فتركوا الطاعة» لله ولرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «بالخذلان» وترك 
الاعانة لهم منه ‏ تعالى ‏ وهذا بمقتضى إرادته بالمعنى الأول «وفعل هؤلااء المطيعين 
لما أمروا به «وترك هؤلااء العاصين لما أمروا به كلاهما «معا مراد الله جل وعلا) 
وذلك «بمقتضى إرادة التكوين» والخلق التي تقدم بيانها. 


وكما وردت الإرادة في النصوص الشرعية بالمعنى الأول وردت فيها ‏ أيضا ‏ بالمعنى 
الثاني» ومن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ ميد آله يڪم اسر ولا بريد بكُمْ لمر 4 [البَقَرَة : 
5 وقوله ‏ سبحانه -: ما يدُ آله يجڪ عَلِحكُم ڪن حَرَج ولک بريد هركم وَل 
مھ عک لمكم شرت 4 [المائدة : 6 وقوله ‏ تعالى _: يريد اه أن حف نک 
رحق إن صَعِيفًا (9) 4 [النْسَاء : 8 وقوله ‏ سبحانه -: رید ال بین لک رب 
شن الت من يكم 4 [الئيسساء : 6 وقوله ‏ جلت قدرته -: ِنَم ريد أله اهت 


رخ ان 1 


والفرق بين هاتين الإرادتين أمر بس يجب التنبه له «وكم لرعي) هذا «الفرق» واعتباره 
«من تبيين؟ وتوضيح للنصوص التي وردت فيه فأشكل معناهما فيها . 


4 م رتسو 


ابیت 4 [الأحرّاب : 33] وغير ذلك مما هو من صنف هذه الآيات. 
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0 


0 وَالئَرْكُ لِاعْيِبَارٍ سَأَنِهِ اقْتَضَى ‏ أَنْأَوْكَمَ اللّبْسّ لِبَعْض مَنْ مَضَى 
«المسألة الثانية» 

1791 الْأَمْرُ بالْمُظلَق فِي الْمَوَاقِع ‏ مُسَْلْرِمٌ حَنْمالِمَضد الشارع 

3 فيو إلى إِيمَاعِهٍ وَالئَهْىَ في ضر الْيِمَاالإِيِمَاع الأمرَ يَفْتَفِي 





«والترك لاعتبار شأنه» أي هذا الفرق وعدم استحضار مفاده «اقتضى» واستدعى «أن 
أوقع» وأوجب «اللبس» وخفاء المعنى المراد «لبعض من مضى» من أهل العلم. وقوله 
أي الناظم ‏ «أن أوقع» هكذا في النسخة التي بيدي» ولو قال «أن وقع» لكان أحسن 
وأوضح والله تعالى ‏ أعلم. قال الشاطبي : ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع 
الغلط في المسألة فربما نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا وربما نفاها 
بعضهم عما لم يؤمر به مطلقا وأثبتها في الأمر مطلقا ومن عرف الفرق بين الموضعين لم 
يلتبس عليه شيء من ذلك وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة التشريع ولا بد من إثباتها 
بإطلاق والإرادة القدرية هي إرادة التكوين فإذا رأيت في هذا التقييد إطلاق لفظ القصد 
وإضافته إلى الشارع فإلى معنى الإرادة التشريعية أشير وهي أيضا إرادة التكليف وهو 
شهير في علم الأصوليين أن يقولوا إرادة التكوين ويعنون بالمعنى الثاني الذي يجري 
ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب ولا مشاحة في الاصطلاح”'. 

«المسألة الثانية» 

في أن الأمر بالفعل المطلق يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعه» كما أن النهي عنه يستلزم 
قصده لترك إيقاعه. وبيان ذلك أن «الأمر» الشرعي «ب» الفعل «المطلق» نحو بع» وصل 
«في المواقع» والمواضع التي ورد فيها «مستلزم» بمقتضى ماهيته الشرعية «حتما» ووجوبا 
«القصد الشارع فيه» أي في ذلك الأمر ‏ وقد تكون في هنا بمعنى الباء أي به «إلى 
إيقاعه» وإيجاده. وقوله : «المطلق» قد يكون وصفا قصد به بيان الحال باعتبار الأصل 
وهذا هو الظاهر فيه› لأن الأوامر الشرعية الأصل فيها هو الإطلاق نحو لوآ شما اة 
واوا لرَكهَ 4 [المُْرّمل : 0 .«و) كذلك «النهي» فإنه في قصد» الشارع «انتفا الإيقاع) 
للمنهي عنه وبذلك فإنه يتبع «الأمر» في صفة الاستلزام هذهء وإياه «يقتفي» في ذلك وإن 





(1) الموافقات 3/ 101. 
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o 7‏ و ق ا 5 سس واس 2 
إل ارا ونا فى انق ك 





كان كل واحد منهما يستلزم نقيض ما يستلزمه الآخر ‏ كما ترى -. 

وذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك» ومعنى الاقتضاء 
الطلب» والطلب يستلزم مطلوبا والقصد لإيقاع ذلك المطلوب» ولا معنى للطلب إلا 
هذا. 

ثم إن الطلب في هذا الشأن لا يخلو من أن يصار في أمره الى أنه يستلزم القصد 
لإيقاع المطلوب. «أو» لاء فإن صير إلى أنه يستلزمه فالأمر بين منتظم على الوجه 
المتقدم. وإن صير إلى أنه لا يستلزمه فإنه يرد على ذلك «لازم» وهو «أن لا يكون 
الأمر أمرا» لأنه ‏ كما تقدم ‏ لا معنى للأمر إلا اقتضاء الفعلء والاقتضاء معناه 
الطلب» والطلب يستلزم مطلوبا والقصد إلى إيقاع ذلك المطلوب ولا معنى للطلب 
إلا هذا. 

«وذا» كما يقال في الأمر يقال «في النهي» أنضًا وهو امتعير» حرياته فة فاد يتنك 
عنه» كما تقدم في الأمرء فلو تصور طلب لا يستلزم القصد لإيقاع المطلوب لأمكن أن 
يرد أمر مع القصد لعدم إيقاع المأمور به وأن يرد نهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه 
وبذلك لا يكون الأمر أمرا ولا النهي نهيا هذا خلف ولصح انقلاب الأمر نهيا وبالعكس 
ولأمكن أن يوجد أمر أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو عدمه فيكون المأمور به أو 
المنهى عنه مباحا أو مسكوتا عن حكمه وهذا كله محال. 

والثالث أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهى عنه هو 
كلام الساهي والنائم والمجنون ولذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق والأمر في هذا أوضح 
ف و 

فإن قيل إن هذا يلزم منه أن يكون التكليف بما لا يطاق ‏ كإيمان أبي جهل - 
مقصودا إلى إيقاعهء والقصد إلى إيقاع ما لايمكن وقوعه عبث» فيلزم أن يكون القصد 
إلى الأمر بما لا يطاق عبث» والعبث في أحكام الشرع محالء فكل ما يلزم عنه محال 
وذلك استلزام القصد إلى الإيقاع بخلاف ما إذا قلنا أن الأمر لا يستلزم القصد إلى 
الإيقاع. فإنه لا يلزم منه محظور عقلي» فوجب القول به. 


(1) الموافقات 3/ 102. 
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ثم إن هذا يعتضد بوجهين آخرين : 

أحدهما: أن مثل هذا يلزم في السيد إذا أمر عبده بحضرة ملك قد توعد السيد على 
ضرب عبده زاعما أنه لا يطيعه وطلب تمهيد عذره بمشاهدة الملك فإنه يأمر العبد وهو 
غير قاصد لإيقاع المأمور به لأن القصد هنا يستلزم قصده لإهلاك نفسه وذلك لا يصدر 
من العقلاء فلم يصح أن يكون قاصدا وهو آمر وإذا لم يصح لم يلزم أن يكون كل أمر 
قاصدا للمأمور به وكذلك النهي حرفا بحرف وهو المطلوب. 

اا هذا لازم في أمر التعجيز نحو يمد سَبَبٍ إل السَماء» [الحجّ: 15] 
وفي أمر التهديد نحو اَمَو ما سِنَم 4 [فْصَلَت: 40] وما أشبه ذلك إذ معلوم أن المعجز 
والمهدد غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة”'". 

فالجواب عن ذلك كله هو أن استدعاء «وطلب الحصول» والوقوع للشيء «و» طلب 
«التحصيل» له «بينهما فرق» بين «لدى» أي عند جريان «التفصيل» في شأنهما. ولك 
يقع الانفصال عن هذا الإشكال. 

وبيان ذلك: أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق لا بد منه ولا يلزم من القصد إلى ذلك 
حصوله إذ القصد إلى الأمر بالشيء لا يستلزم إرادة الشيء إلا على قول من يقول إن 
الأمر إرادة الفعل وهو رأي المعتزلة وأما الأشاعرة فالأمر عندهم غير مستلزم للإرادة 
وإلا وقعت المأمورات كلها وأيضا: لو فرض في تكليف ما لا يطاق عدم القصد إلى 
إيقاعه لم يكن تكليف ما لا يطاق لأن حقيقته إلزام فعل ما لا يقدر على فعله وإلزام 
الفعل هو القصد إلى أن يفعل أو لازم القصد إلى أن يفعل فإذا علم ذلك فلا تكليف به 
فهو طلب للتحصيل لا طلب للحصول وبينهما فرق واضح. وهكذا القول في جميع 
الأسئلة فإن السيد إذا أمر عبده فقد طلب منه أن يحصل ما أمر به ولم يطلب حصول ما 
أمره به وفرق بين طلب التحصيل وطلب الحصول”“ . وأما أمر التعجيز والتهديد وما 
جرى مجراهما كالأمر المراد به التهكم فإن ذلك كله ليس مما يعد من الأمر الحقيقي 
الذي كلامنا فيه وهو الأمر الموضوع للطلب. 


وفي هذا غنية عن مزيد كلام في هذا الموضوع. 





(1) الموافقات 3/ 103. (2) الموافقات 3/ 103/ 104. 
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6 إِدْ داك يَنْفِي أن َون أَمْرًا بَعَظليَنَكِنئَهاسْمَفمَرٌ 
97 ولام عَلَبْوأنَيُكَلَفَا بَعَيْرِمَايُطَاقٌ وَالْمَنْعُ اكتَمًَا 





«المسألة الثالثة» 


في أن الأمر المعلق بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد المعين المنطوي تحت ذلك 
المطلق. وبيان ذلك: أن «الأمر» بالفعل المعلق «بالمطلق» الدال على الماهية 
المجردة" '' «لن يستلزما» ‏ الألف للإطلاق ‏ يعني لا يستلزم بمقتضى دلالته «الأمر ب) 
الجزئيات «المقيدات» المنطوية تحت ذلك المطلق باعتبار الوقوع في الخارج»› إذ لا 
يقع فعل في الخارج إلا وهو مقيد بصورة معينة إلا أن الأمر المعلق بالمطلق لا يستلزم 
بدلالته وقوعه على شىء من ذلك .«فاعلما» ‏ الآلف بدل من نون التوكيد الخفيفة - 
ت aN E As‏ والدليل على هذا وهو أن الأمر المعلق 
بالمطلق لا يستلزم الجزئي المقيد المنطوي تحته ‏ أمور : 

أحدها: أن ذلك الاستلزام لو حصل لكان «إذ ذاك ينفي» ويمنع «أن يكون» ذلك 
الأمر «أمرا» معلقا «ب) أمر «(مطلق» مجرد عما يقيده «لكنه استقرا» ‏ الألف للاطلاق - 
وثبث مطلقاء لأنه فرض كذلك› فإنه إذا قال الشارع : «أعتق رقبة» فمعناه أعتق ما يطلق 
عليه هذا الاسم من غير تعيين» فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه: أعتق الرقبة 
المعينة الفلانية فلا يكون أمرا بمطلق البتة. 


«و» ثانيها: أنه يرد - «لازم عليه» - أي على فرض حصول هذا الاستلزام ‏ وذلك 
اللازم هو «أن يكلفا» ‏ الألف للإطلاق ‏ أي يحصل التكليف «بغير ما يطاق» وقوعا 
ووجه ذلك أن فيه التكليف بمبهم لا سبيل إلى العلم به فيكون المخاطب به مكلفا 
بالمحال «و» الذي تقرر فى هذا التكليف هو «المنع) وهو الحكم الذي «اكتفى» أهل 


(1) والأصوليون يعبرون عن هذا بالأمر بالماهية (انظر الرسالة الثانية عشرة من كتاب الرسائل 
العلمية في فنون مختلفة) لعبيد ربه راقم هذه الأوراق. 
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8 وَالْأَمْرُ مِنْ باب الثْبْوتِ وَهْوَلَا ‏ يلرم الأنحصّ فِي مَانْقِلًا 





العلم به في شأنه. 

وإذا ثبت أن الأمر المعلق بالمطلق لا يتعلق بالمقيد ‏ كما تقدم ‏ لزم أن لا يكون 
قصد الشارع متعلقا بالمقيد من حيث هو مقيد» فلا يكون مقصودا له» لأنا قد فرضنا أن 
قصده إيقاع المطلق» فلو كان له قصد في إيقاع المقيد» لم يكن قصده إيقاع المطلق. 

«و» ثالثها: أن «الأمر من باب الثبوت» مدلوله ومقتضاه «و» ثبوت الأعم «هو لا) 
«يستلزم الأخص في ما» أي الذي «نقلا» ‏ الألف للإطلاق ‏ عن أهل العلم والنظرء 
فالأمر بالأعم لا يستلزم الأمر بالأخص. وهذا على اصطلاح بعض الأصوليين الذين 
اعتبروا الكليات الذهنية المجردة من التشخص في الأمور الشرعية” '". 

وأما ما قد يعترض به من أنه لو كان الأمر بالمطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم 
الأمر بالمقيد لكان التكليف به محالا أيضا لأن المطلق لا يوجد في الخارج وإنما هو 
موجود في الذهن والمكلف به يقتضي أن يوجد في الخارج إذ لا يقع به الامتثال إلا عند 
حصوله في الخارج. 

وإذذاك يصير مقيدا فلا يكون بإيقاعه ممتثلا والذهني لا يمكن إيقاعه في الخارج 
فيكون التكليف به تكليفا بما لا یطاق وهو ممتنع فلا بد أن يكون الأمر به مستلزما للأمر 
بالمقيد وحينئذ يمكن الامتثال فوجب المصير إليه بل القول به. 

والثاني أن المقيد لو لم يقصد في الأمر بالمطلق لم يختلف الثواب باختلاف 
الأفراد الواقعة من المكلف لأنها من حيث الأمر بالمطلق على تساو فكان يكون الثواب 
على تساو أيضا وليس كذلك بل يقع الثواب على مقادير المقيدات المتضمنة لذلك 
المطلق فالمأمور بالعتق إذا أعتق أدون الرقاب كان له من الثواب بمقدار ذلك وإذا أعتق 
الأعلى كان ثوابه أعظم وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الرقاب فقال أغلاها 
ثمنا وأنفسها عند أهلها وأمر بالمغالاة في أثمان القربات كالضحايا وبإكمال الصلاة 
وغيرها من العبادات حتى يكون الأمر فيها أعظم ولا خلاف في أن قصد الأعلى في 
أفراد المطلقات المأمور بها أفضل وأكثر ثوابا من غيره فإذا كان التفاوت في أفراد 
المطلقات موجبا للتفاوت في الدرجات لزم من ذلك كون المقيدات مقصودة للشارع 





(1) انظر المستصفى للغزالي الفصل الثاني من الفن الأول . 
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02 عن غرف و 2 8 و م اس َه َه و 
9 وليس مَقصّوداً بوالكلئ مغعغترصابأنهزفيتئ 
0 وَلَيْسٌ في الْخَارِجٍ بِالْمَوْجُودٍ ‏ فلاح صُونبَعْدُلِلْمَفُصُودٍ 
لل و CER EE‏ كنا فد نطلل لائ روان قم تشد 
«المسألة الرابعة» 


0 وَمَا كَذَاكَ الأمرٌبِالْمَخَيِّرٍ ‏ لَكِنَهُبِالْعِكْسمِنْهَذَا خحري 





وإن حصل الأمر بالمطلقات”". فالجواب عن ذلك «و» ما به الانفصال في شأنه هو أنه 
«ليس» الأمر المعلق بالمطلق «مقصودا به» هنا «الكلي» المطلق كما ذهب إلى ذلك من 
ذكر من الأصوليين وذلك لكونه «معترضا بأنه» أمر «ذهني و» هو «ليس في الخارج» عن 
الأذهان «بالموجود» فليس من الأعيان وإنما هو صورة في الأذهان منتزعة بالنظرء 
وبذلك «ف) إنه «لا حصول» يقع به «بعد» ما تقرر أنه ليس إلا أمرا ذهنيا «للمقصود) 
الشرعي من الأمر» وهذا بين «وإنما معناه» هو «ما قد يطلق لأي» يعني على أي «فرد) 
من أفراده الموجودة في الخارج أو التي يصح أن توجد فيه كيفما «كان» وصف ذلك 
الفرد وحاله «ثم يصدق» عليه. فإذا قال الشارع: أعتق رقبة» فالمراد طلب إيقاع العتق 
على فرد مما يصدق عليه لفظ الرقبة» والعرب لم تضع الرقبة إلا على فرد من الأفراد 
غير مختص بواحد مما دلت عليه. وهذه المسألة تفاصيلها تنظر في كتب الأصول. 

وتعبير المصنف والناظم بالأمر بالمطلق هنا ظاهره يقتضي أنه يقصد أن بذلك 
الأمر بالفعل المطلق المجرد عن القيود نحو «بع» و «صل) و«تصدق» وما أشبه ذلك مما 
يعبر عنه الأصوليون بالأمر بالماهية المجردة» ولكان ذلك ليس مقصودا كما يؤخذ من 
التمثيل لذلك وإنما المقصود هو الأمر المعلق بالمطلق نحو «أعتق رقبة» و«أكرم رجلا». 

«المسألة الرابعة» 

في أن الأمر المخير في معلقاته على عكس الأمر المتعلق بالمطلق المذكور .«و» بيان 
ذلك أنه «ما» أي ليس «كذاك» أي مثل ذاك الذي تقدم في شأن الأمر المتعلق بالمطلق هو 
الذي عليه «الأمر بالمخير» فيه كالأمر بكفارة اليمين الوارد فيها التخيير بين الإطعام 
والكسوة والإعتاق ‏ «لكنه بالعكس من هذا» الذي تقدم عليه الأمر المتعلق بالمطلق «حري» 





(1) الموافقات 3/ 106 107. 
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ص 
سو ع 


03 إِدْ ُو يَسْئَلِْمُ قَضدَ الشَّارِع أَقْرَادَهُ أَوْضِدَ مَافِي الْوَاقِع 
«المسالة الخامسة» 

4م ما الشَّرْعٌ طَالِبٌ لَه ضَرْبَانِ | ضصَرْبٌتُرَى جبلَةالإنسَان 

15 حَاوِمَةً لَهُ مِنَالدَّوَاعِى ‏ لِسَأنوكالا مل وَالُوقَا 


6 وَكَاجيتِئَاب كل مَا يُسْتَفْذَرٌ وكا كنا سكين ييه سار 


أي جدير «إذ هو» أي الأمر المخير في متعلقاته «يستلزم قصد الشارع أفراده» بذاتها بدليل 
التنصيص عليها وتحديدهاء كما فى كفارة اليمين» «أو ضد ما) أي الذي هو «في الواقع» قد 
جرى مخخيرا فيه » بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضله. 
هذا ما ظهر لي في تقرير كلامه في هذه المسألة ‏ والله - تعالى ‏ أعلم بالصواب. 
«المسألة الخامسه» 


في أن المطلوب الشرعي ضربان: 

جك هم * ما كان حال الطبع وواقعه خادما له معينا. 

ثانيهما: ما لم يكن ذلك 

وبيان هذا أن «ما» من الأفعال «الشرع طالب له» من المكلفين على سبيل الوجوب 
أو غيره هو باعتبار موافقة الطبع الإنساني ومنافرته له «ضربان» أي نوعان «ضرب ترى» 
توجد «جبلة» ‏ بكسر الجيم و الباء الموحدة وتشديد اللام - أي طبيعة وخلقة 
«الإنسان خادمة له» بحکم موافقتها له من جهة ما بت غلية ور كتا فيها (من الدواعى» 
الطالبة بجموح الشأنه» وإدراكه» وذلك «كالأكل» والشرب «والوقاع» ‏ بكسر الواو - 
اى الجماع «وكاجتناب» واتقاء أكل وشرب كل ما يستقذر» أي يعد قذرا غير نظيف 
كالغائط ‏ العذرة ‏ والبول «و» اتقاء «كل ما» من الذوات والأفعال «يلحق منه ضرر» أي 


(1) وفيه لغات أخرى لا تصلح هنا لوزن 
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07 أو مُقْتَضَى مَكَارِم الألخلاقي ‏ لوحم الغقل ذو وقَاق 
08 كَالسَّثْرٍ لِلعَوْرَةٍ أو جفظ الحرم لا مَعْ مُتَازْع مِنَ البع حكم 
0 لِذَاكَ لم يَضَعْ عَلَى الْمُخَالَمَهُ حَتَابِهدِيَرْدَعْمَنْقَدْخَالَمَة 


الأخلاق» ومحاسن الشيم ثابت «له» ومستقر فيه «وحكم العقل» السليم «ذو» أي 
صاحب «وفاق» ‏ بكسر الواو ‏ أي موافقة له» وذلك «كالستر للعورة» مغلظة كانت أو 
مخففة «أو) ‏ بمعنى الواو ‏ أي و «حفظ» وصون «الحرم» ‏ بضم الحاء وفتح الراء جمع 
حرمة ‏ وهى ما وجب القيام به» والذود عنه وحرم التفريط فيه كالأعراض» والكرامة 
وهذا يعد من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم إنما يكون داخلا في هذا الضرب إذا كان 
بللا منازع طبيعي › و«لا) يعد من الضرتبت إدا كان فد حصل «مع منازع من الطبع) 
والجبلة «(حكم) وغلب» وذلك كالزنا ونحوه مما يصد فيه الطبع عن موافقة الطلب 


الشرعي » والعقلي. 


وهذا الضرب الذي تخدمه الجلبة جامحة إليه» لم يتأكد فيه الطلب الشرعي الأصلي» 
ولذلك «فبابه» لأجل هذه الخصوصية القائمة به «الشرع به) أي فيه قد يكتفي») ويستغني 
«(في طلب» ما انطوى فيه من الجزئيات «ب» الطلب غير الجازم اعتمادا في تحصيل ذلك 
على «ما بها مقتضى «الطبع) والجبلة والعادات الجارية من العقلاء ايفي» من الدفع 
والإلزام إلى تحصيل ذلك» فالطلب الشرعي الأصلي في هذا الباب لا يتأكد تأكيد غيره 
إحالة من الشارع فيه على الوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة» «لذلك لم يضع 
على المخالفة» للطلب الشرعي في هذا الباب «حدا» من جلد أو غيره يزجر به و ١يردع‏ 
من قد خالفه» وترك العمل بهء زيادة على ما أخبر به من الجزاء الأخروي» ومن هنا يطلق 
كثير من العلماء على تلك الأمور أنها سنن أو مندوب إليها أو مباحات على الجملة مع أنه 
لو خولف الأمر والنهي فيها مخالفة ظاهرة لم يقع الحكم على وفق ذلك المقتضى كما 
جاء في قاتل نفسه أنه يعذب في جهنم بما قتل به نفسه وجاء في مذهب مالك أن من صلى 
بنجاسة ناسيا فلا إعادة عليه إلا استحسانا ومن صلى بها عامدا أعاد أبدا من حيث خالف 


كتاب الأدلة الشرعية/ الطرف الأول فى الأدلة على الحملة 155 





111 -تَانِيهِمَا مَالَمْيَكُنْ كَذَالِكَا ‏ بَلْنَذْيُعِينُ الطبْعٌ فِيهِالتَّارِكَا 
- عو © ”1“ ۳ لیے ا 5 o‏ 1 َه 

اجا يتل لاد اين احصجام وغيره وأكثرالأخكام 

03 قَذَا الذِي الشَارِعَ مُفْمَضَاهٌُ قَرَرَهُ على الذِيافْمَضَاه 


4 مُوْكداً حَكَالْمُوَكَدَاتِ ‏ مُحَفَفَاَحُكَْالْمُحَمَمَاتٍِ 





الأمر الحتم فأوقع على إزالة النجاسة لفظ السنة اعتمادا على الوازع الطبيعي والمحاسن 
العادية فإذا خالف ذلك عمدا رجع إلى الأصل من الطلب الجزم فأمر بالإعادة أبدا وأبين 
من هذا أنه لم يأت نص جازم في طلب الأكل والشرب واللباس الواقي من الحر والبرد 
والنكاح الذي به بقاء النسل وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في معرض الإباحة أوالندب حتى 
إذا كان المكلف في مظنة مخالفة الطبع أمر وأبيح له المحرم إلى أشباه ذلك”'". هذا هو 
الضرب الأول وبيانه وما يتعلق به من حكم. 

و«ثانيهما» أي الضربين هو «ما» أي الذي «لم يكن كذلكا» ‏ الألف للإطلاق ‏ الذي 
تقدم من جهة خدمة الطبع والجبلة له «بل» هو مما هو تنازعه الجبلة الحيوانية الشهوانية 
وتمانعه» ولذلك «قد يعين» ويساعد «الطبع» البشري المركب على حب الملذات 
للشخص فيه التاركا» ‏ الألف للإطلاق ‏ له المسقط لفعله. وذلك «مثل» فعل 
«العبادات من الصيام وغيره» كالصلاة والزكاة» والحج والطهارات «وأكثر» ما وردت 
فيه «الأحكام» الشرعية الدالة على الوجوب أو الندب أو التحريم» أو الكراهة» كسائر 
المعاملات المراعى فيها العدل الشرعي» والجنايات والأنكحة المخصوصة بالولاية 
والشهادة وما أشبه ذلك «فذا» أي هذا الضرب هو «الذي» ثبت «الشارع» الحكيم 
«مقتضاه) وحكمه و «قرره على) الوجه «الذي اقتضاه» حاله فكان - أي الشارع ‏ 
«مؤكّدا) دتكشر الكاف مشددة ‏ ١احكم‏ الموكدات» ‏ بفتح الكاف وتشديدها ‏ أي ما 
يقتضي شانه أن يكون مؤكدا باعتبار أنه به يحصل حفظ الضروريات فيكون الحكم 
الجاري فيه هو الوجوب» وقد يكون في تركه الحد وكان «مخففا» - بكسر الفاء 
والتشديد ‏ «حكم المخففات» ‏ بفتح الفاء والتشديد ‏ أي ما يقتضي حاله أن يكون 
مخففا حكمه باعتبار أنه ليس مما به حفظ الضروريات على وجه المباشرة» فيكون 





(1) الموافقات 3/ 109/ 110. 
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5 وَالطَلّبٌ النَهْيِىٌ مِثْلَ الأمري مفَمُفَْصّى الصَرَبَيْن فِيهِيَجُْرِي 





الحكم الجاري فيه هو الندب. 

«والطلب النهيي» أي الطلب الذي يقتضي النهي والانكفاف هو «مثل» الطلب 
«الآمري» المتقدم في هذا الشأن «ف» إن 5 النهي يجري «مقتضى الضربين» 
المذكورين «فيه» كذلك «يجري» وبذلك فإن أحكام ما نهي عنه شرعا جارية على هذا 
السنن قال الشاطبي : فإن المنهيات على ضربين : 


فالأول: كتحريم الخبائث» وكشف العورات» وتناول السموم» واقتحام 
المهالك وأشباههاء ويلحق بها اقتحام المحرمات لغير شهوة عاجلة» ولا باعث 
طبعي؛ كالملك الكذاب والشيخ الزاني» والعائل المستكبرء فإن مثل هذا قريب 
مما تخالفه الطباع ومحاسن العادات» فلا تدعو إليه شهوة. ولا يميل إليه عقل 
سليم» فهذا الضرب لم يؤكد بحد معلوم في الغالب» ولا وضعت له عقوبة 
معينة» بل جاء النهي فيه كما جاء الأمر في المطلوبات التي لا يكون الطبع خادما 
لهاء إلا أن مرتكب هذا لما كان مخالفا لوازع الطبع ومقتضى العادة» إلى ما فيه 
من انتهاك حرمة الشرع» أشبه بذلك المجاهر بالمعاصي المعاند فيهاء بل هو هو. 
فصار الأمر في حقه أعظم؛ بسبب أنه لا يستدعي لنفسه حظا عاجلاء ولا يبقى 
لها في مجال العقلاء بل البهائم مرتبة» ولأجل ذلك جاء من الوعيد في الثلاثة : 
الشيخ الزاني وأخويه؛ ما جاء» وكذلك فيمن قتل نفسه» بخلاف العاصي بسبب 
شهوة عنّْتْء وطبع غلب ناسيا لمقتضى الأمرء ومغلقا عنه باب العلم بمال 
الجعفيةة .وفقدار هاجت بمخالنة الأمن؛ ولذلك ذال تعالى نارجه عل 
آل لأست يَمَمَلُونَ الى عكر [اليساء: 17] الآيةء أما الذي ليس له داع إليهاء 
ولا “ناعث لهاان فهو فى حكم المعاند المجاهر» فصار هاتكا لحرمة النهي 
والأمر» مستهذئا بالخطاب» فكان الأمر فيه أشد» ولكن كل ما كان الباعث فيه 
على المخالفة الطبع جعل فيه في الغالب حدود وعقوبات مرتبة» إبلاغا في الزجر 
عما تقتضيه الطباع» بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وازعا عنهء فإنه لم 
ل اله محل ملو 


(1) الموافقات 3/ 110/ 111. 
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«ننبیه» 
6 ذا الأَضل مَوْجُو د بِالاسْتِمَرَاءِ منه كَثِيرٌ عِنْدالانتخلاء 
7 كُوََمَ التَّنْبِبهٌكئ يَلْتَفِنَا ‏ مُجْنَهِدَِلْيْوِحَيْتُمَاأَتَى 
8لا أَنَهُ قَاعِدَةٌ لا تَنْكَرمْ وَأنْمُفْتَضَاهحُكُمٌْمُنْحَيَِمْ 


«المسالة السادسهة» 


اتنبيه) - خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا مفاده أن هذا اللأصل جار حكمه على 
جزئيات كثيرة» فلذلك وجب التنبيه عليه واتخاذه أصلا معتبرا في فهم بناء الأحكام 
الشرعية» وإن تخلف جريانه على جزئيات وبيان ذلك أن «ذا» هذا «الأصل» المتقدم 
تقريره» والذي متضمنه أن الشارع يفرق في درجات الطلب والاقتضاء , بين الافعال التي 
لخدا ان CE‏ 4 اند بسر EE‏ 
«موجود بالاستقراء منه كثير) وهذا يظهر ثبوته «عند) الاستكشاف و«الاستجلاء) 
لأحوال الأحكام الشرعية. 

«فوقع» لأجل ذلك الانسحاب لحكمه على كثير من الجزئيات «التنبيه» عليه «كي 
يلتفتا» ال «محتهد إليه» ويعتبر مقتضاه «حيث ما أتى» وجرى حكمه (لا أنه قاعدة) 
مطردة «لا تنخرم» ولا تنفصم ولا يختلف حكمها «و» لا «أن مقتضاه حكم منحتم) 
جريانه ومضيه في كل جزئية من صنف ما يقع تحته. 

قال الشاطبي: فإنه ربما وقع الأمر والنهي في الأمور الضرورية على الندب أو 
الإباحة والتنزيه فيما يفهم من مجاريها فيقع الشك في كونها من الضروريات كما تقدم 
تمثيله في الآكل والشرب واللباس والوقاع وكذلك وجوه الاحتراس من المضرات 
والمهلكات وما أشبه ذلك فيرى أن ذلك لا يلحق بالضروريات وهو منها في الاعتبار 
الاستقرائي شرعا وربما وجد الأمر بالعكس من هذا فلأجل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون 
من المجتهد على بال إلا أن ما تقدم هو الحكم المتحكم والقاعدة التي لا تنخرم' '". 

«المسألة السادسة» 
في اختلاف مراتب دلالة الطلب الشرعي على الأحكام بحسب مواضع ذلك 


(1) الموفقات 3/ 102. 
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دل ااي ى وص س معي هماه م يش ه 52-8 ا س ر 
9 وكل خصّلة بهاالشرع آمَر من غير تقرير ولا خدظهر 
# وركام ع . AE‏ ل ا ا 0 2 ا ت 0 2 
0 قَالأمْرٌ فى أَفْرَادِمًا لَيْسَ عَلَى حَدَسَوَاءٍ وَكَذَا النَهْن البلا 
1 كَالصَّبْر وَالإخلاص وَالْوََاءِ رالظلم وَالإِسْرَافٍ وَالرَيَاءِ 





الطلب وأحوالها. 


«و» تفصيل القول في ذلك أن «كل خحصلة» ‏ بفتح الخاء وسكون الصاد ‏ حسنة أي 
فضيلة «بها الشرع أمر) العباد «من غير» تحديد لأحكامها باختلاف المواضع والمواطن 
التي تحصل فيها ولا «تقدير» لما يترتب عنها من جزاء باختلاف ذلك «ولا حد» شرعي 
قد «ظهر) لها منصوصا عليه «فالأمر) الشرعى «فى» شأن «أفرادها» التى تتعدد بتعدد 
مواضعها وتختلف باختلافها «ليس على حد e‏ هو مختلف «وکذا) شأن «النهى» 
فإنه على هذا الوجه «انجلا» أي انكشف آمره» فإن كل رذيلة نهى الشارع عنها بالإطلاق 
من غير تحديد مفصل لأحكامهاء ولا تقدير لما يترتب عنها من جزاء أو حد لا يجري 
فيها حكم النهي على درجة واحدة» وإن هو مختلف باعتبار على وزان ما تقدم في 
اله 

أما أمثلة ذاك الذي ورد فيه الأمر مطلقا فإنها كثيرة» وذلك «كالصبر» فإنه مأمور 
به شرعا بصيغ مختلفة مطلقا في النصوص الشرعية «والإخلاص» فإنه ورد مأمورا به 
على وجه الإطلاق «و» كذلك «الوفاء» بالعهد. والعدل والاحسان.ء والإعراض عن 
الجهل» والشكرء ومواساة ذي القربى» والمساكين» والخوف» والرجاء والانقطاع 
إلى الله تعالى ‏ والتوفية في المكيالء والميزان» وغير ذلك من صنف هذا الذي 
زی 00 

«و» أما أمثلة ما نهي عنه من ذلك فإن منها «الظلمء والاسراف. والرياء» وأكل مال 
اليتيم» واتباع السبل المضلة وكفر النعمة. والفرح بالدنيا والفخر بهاء. وعقوق 
الوالدين» والتبذيرء واتباع الظنون» والمشي في الأرض مرحا. وغير ذلك من الأمثلة 
من هذا الصنف وهي كثيرة“. 


(1) وقد عد الشاطبي منها في الأصل (الموافقات) ثلاثا وسبعين خصلة. 
(2) ذكر منها في الأصل إحدى وتسعين خصلة. 
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12رمع ذا فَإِلَهُضَرَانِ ‏ بِيِسْبَوَالْوُرُودٍ فِي الْمُرَآنِ 
23.آتٍ عَلَى الإظلاقٍ وَالْعُْمُومٍ 2 اض عَلَى الْحَالَاتِ بِالتَعْوِيم 
4 لَكِنْ بما كل مَقَام بَفَْضِي سسَاهِدٍ الْحَالٍ الذِي فِيهًا رضي 
81 وَدَاكَ مَوْكُولٌ إِنَى الْمُكَلَّفٍِ ‏ كي يَنَوَخَى ألْيَِقَالقَصَرُِّفٍ 
6 بأَبْيَن الأَولةٍ الصَرْعِبِّهْ وَكْمَلالْمَحَابِنَالْعَابِيّْ 
7 مِنْلَ ايِبَارٍ الْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ ‏ في كل صَاورٍ ع نِالإِنْسَانِ 


«ومع ذا» أي الذي تقرر في شأن ما ذكر من هذه الخصال من أنه ورد فيه الطلب 
الشرعي مطلقا «فإنه» ليس ضربا واحداء وإنما هو «ضربان» وذلك «بنسبة» أي باعتبار 
الصيغة التي عليها «الورود» والمجئ له «في القرآن» الكريم» إذ منه ‏ وهذا أحد 
الضربين ‏ ما هو «آت» فيه «على» صيغة «الإطلاق والعموم» في كل شيء من غير تفصيل 
ولا تفرقة بين المواضع التي يجري فيها مقتضاه والتي تختلف أحكامها باختلافهاء 
وبذلك فهو «قاض» وحاكم «على» كل «الحالاات بالتعميم» لمقتضاه. على وجه السوية 
في كل شيء ومن غير تفصيل. 


وهذا مسلك النظر الصحيح فيه هو أن لا يعمل بظاهره الذي هو العموم والإطلاق 
الدال على التسوية في حكمه الجاري على كل ما انطوى تحته من الجزئيات ٠‏ و «لكن» 
يحكم «بما» من الأحكام تستوجبه أحوال تلك الجزئيات فيحكم في «كل مقام» بما 
ايقتضياه» ويعرف ذلك «بشاهد» وواقع «الحال الذي فيها» أي في تلك الحالات 
«رضي) اعتباره واختير الاعتداد به «وذاك» الذي يصار إليه من حكم في كل مقام اختياره 
«موكول إلى» نظر «المكلف» ويتوسل إلى ذلك بإعمال ميزان نظره» ١كي‏ يتوخى) ويتحرى 
«أليق» وأولى «التصرف» في ذلك اخحذا 5 سبيل ذلك «بأبين» 57 «الأدلة الشرعية» 
الواردة في ذلك «وأكمل المحاسن العادية» ومكارم الأخلاق» ويمثل لذلك بلمثل 
اعتبار) إقامة «العدل» وإتيان «الإحسان في) «كل» فعل «صادر عن الإنسان» فإن الذي 
يصار إليه في شأن بناء الحكم الفقهي في ذلك كما تقدم ذكره ‏ هو التفصيل. 


فقول الله تعالى ‏ مثلا ‏ إن أله يمر مدل وَالْإِمْسن» [التحل: 90] ليس 
الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء ولا غير جازم في كل شيء بل ينقسم 
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8 وَصضرْبْهٌ الاجر دوجود في عَايَتَيْ مَذْمُوم او محمود 
29 مُتبّهاً على مَجَالٍ لِلنْظَرْ ‏ في رتب قربا وقد كت 
0 لِلْمَايَئَيْنِ كي بُِرَى مَنْ نَطَرَا ‏ مُوَازِناً أَوْضَاَهُ مُسْتَبْصِراً 
1 يَسْتَحْضِرٌ الْكَوْفَ مِنَ الْمَعْبُودِ ‏ بحسب الْبُعْدِمِنَ الْمَحَُمُودِ 


ذلك بحسب المناطات - متعلقات الأحكام ‏ ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها 
من باب الواجب وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب ومنه إحسان القتلة كما نبه 
الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تتميم الأركان والشروط وكذلك العدل في 
عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها فلا يصح إذا 
إطلاق القول في قوله تعالى: إن أله يَأْمْرٌ بِالْعَدْلٍ وَالْاحْسَنٍ» [التحل: 90] إنه أمر 
إيجاب أو أمر ندب حتى يفصل الأمر فيه وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة وإلى نظر 
اتون كان يفلد رة اع جت هور ال وات بهذا هن اشرب 
الأول من الخطاب الشرعى الذي يرد فيه ما ذكر من الأوامر والنواهى. 

«و)أما «ضربه الاخر) فإنه الذي يرد وهو «ذو وجود» وثبوت «في غايتي» ‏ تثنية غاية - 
أي نهايتي منهي عنه «مذموم» و يدل على ذلك آقتران الوعيد به «أو) مأمور به (محمود) 
في مدح المؤمنين» والأوصاف التي ترد في ذم الكافرين فكان القرآن آتيا بتلك الغايات 
تنصيصا عليها من حيث كان حال المخاطبين يذلك وزمان الخطاب يقتضى ذلك و «منبها 
على» ما هو «مجال» وموطن «للنظر» والبحث مما لم ينص عليه. لكنه واقع «في رتب) 
- جمع رتبة - أي درجات مختلفة «قربا وبعدا» من الطرفين المنصوص على حكميهما 
بأقصى الجزاء «كي يرى» ويوجد «من نظرا» ‏ الألف للإطلاق - بعقله «موازنا» يعني وازنا 
«أوصافه» القائمة به بذلك «مستبصرا» فى شأنه ليكون عالما بما هو عليه من خير أو شر» 
وبذلك (يستحضر» فى قلبه «الخوف من)نقمة وغضب«المعبود» سبحانه ‏ وتعالى - 
«بحسب البعد» الذي أدرك أنه حاصل له «من» الإتصاف بالوصف «المحمود» الممدوح 
E‏ 


(1) الموافقات 3/ 115. 
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2 وَيعْظِمْ الرّجَاءَ فِي الكريم ‏ بِحَسَبِالْبُعْدِمِنَالْمَذْمُوم 


4 
1 


33 لِذَايُرَى حَيْدُلَهُتَعَينُ ‏ بوالْوَعِيدُعَالِباًيَفُتَرِنُ 


لااتات بوتت لیر 
5 وَأَنَ مَعْنَاءٌ على الإظلاق وَإِنْ أتى فى ذَلِكَالْمَسَاق 





«ويعظم) اق يقوي ويشتد «الرجاء» له «فى») فضل «الكريم) سبحانه (ببحسب البعد) 
الذي أدرك أنه قائم به «من» الاتصاف بالوصف «المذموم» المنهي عنه شرعا. 


«لذا»أي الذي تقدم من المقصد التربوي فى هذا الشأن «يرى» يعنى يوجد ذلك 
النهي الوارد في أعلى مراتبه «حيث» أي في الموضع الذي «له) فيه «تعين» أي ذكر له 
بعينه على الوجه المذكور بمقتضى أحوال المخاطبين 


يجمع (به الوعيد» و «يقترن» في الخطاب «و» هذا الذي تقرر «أنه مما له تعيين» على 
الوجه المذكور يعلم «من سبب التنزيل» و«يستبين» أي يظهر» فالقرآن يأتي بالغايات 
تنصيصا عليها من حيث كان الحال والوقت يقتضى ذلك» وينبه بها على ما هو دائر بين 
الطرفين حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع عليه» فيميز بين 
المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين» كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة 
الخوف لقربها من الطرف المذموم, أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود تربية 
حكيم خبير كما تقدم ذكره. 

هذا إن کان ما ذكرمق الا وا فر و التو اى وازذاً عل هذا الوحد. أقضى المرائي او 
أما إن كان مطلقا ف«إن» «معناه» هو انه 00-8 «على الاطلاق» في الذي يدل «وأن» - بفتح 
الهمزة يعني وأنه «أتى» وورد «فى ذلك المساق» المطلقء فكما يدل المساق على أن 
العراذ قي المحمود أو الا فى دان ا طون 11د ك يدن ليفك ع ا 
والكثير من مقتضاه فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجو ويزن أوصافه المذمومة 
فيخاف أيضا ويرجو مثال ذلك أنه إذا نظر فى قوله تعالى إن أله يََُرُ امل وَالْإمْسن » 
[النحل: 90] فوزن نفسه في ميزان العدل عالما أن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها 
وردها إليه ثم شكره عليها وهذا هو الدخول في الإيمان والعمل بشرائعه والخروج عن 
الكفر وإطراح توابعه فإن وجد نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله ويخاف أن 
لا يكون يبلغ في هذا المدى غايته لأن العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد 
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ل ددس 


6 قد وُكلَ الأمرُ الذِى به قُصِدْ تظرمُكلف بوكيْيَجَُهد 
1 و كي EEE EE EEE‏ 4 نت ل 


ت يما - 0 





هذه الجملة فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضا فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في 
التفصيل كالعدل بين الخلق إن كان حاكما والعدل في أهله وولده ونفسه حتى العدل في 
البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه كما أن هذا جار في ضده وهو الظلم فإن أعلاه 
الشرك بالله إت اترك لظم عَظِيمٌ 4 [لقمّان: 13] ثم في التفاصيل أمور كثيرة أدناها 
مثلا البدء بالمياسر وهكذا سائر الأوصاف وأضدادها فلا يزال المؤمن في نظر واجتهاد 
في هذه الأمور حتى يلقى الله وهو على ذلك" . 

فلا جل هذا قيل أن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وزان 
واحدء بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل في المأمورات ومنها ما يكون من 
المحرمات أو من المكروهات في المنهيات» و«قد وكل» وأسند إدراك «الأمر» والحكم 
«الذي به قصد» شرعا من هذا الذي ذكر من الأوامر والنواهي المطلقة «إلى» نظر من هو 
«مكلف به) يعني ببيان معناه والمراد به «كي يجتهد» ويبذل الوسع في تحصيل ذلك . 
«وحكمه» أي ما ذكر من الأدلة المطلقة «كما يرى» أي يوجد ويقع «جمليا» لكونه محتملا 
للمعاني الواردة فيه مرتبة «فإنه» كذلك «يرى» ويقع «تفصيليا» باعتبار ما تقدم من ظهور دلالته 
في أعلى مراتبه وفي أدناهاء وان كان حمله على الأدنى إذا تجرد من القرائن التي بها يصير 
محمولا على أعلى درجاته.هذا رالا كان الذليل المطلى غك هذه الشرورة الااحتمالية. 


«كان السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم ويتحرجون عن أن يقولوا : حلال أو 
حرام» هكذا صريحاء بل كانوا يقولون في الشيء إذا سئلوا عنه لا أحب هذا وأكره هذا ولم 
أكن لأفعل هذا وما أشبهه لأنها أمور مطلقة في مدلولاتها غير محدودة في الشرع تحديدا 
يوقف عنده لا يتعدى وقد قال تعالى اول ولوا لما صف انتم الْكَب هدا حل وهلذًا 
حرام قروا على أله لْكَزِبٌ 4 اال 6] وقد جاء مما يعضد هذا الأصل زيادة على 
الاستقراء المقطوع به فيها قوله تعالى : الي ءامنا ور يسوا يمهم بطَلّر 4 [الأنعتام : 


ي سس 


2 الآية فإنها لما نزلت قال الصحابة وأينا لم يظلم فنزلت إت الشَّرَِك لظلم عظِيمٌ 4 


۱ے 


[لقمّان: 13] وفى رواية لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله 





(1) الموافقات 3/ 107. 
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«المسالة السابعة» 


1838 كر وَالنَهْئْ ا صَربَانٍ ضرت صَرِيِح وَسِوَاه اغى 





عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك ألا تسمع إلى قول لقمان إإنك ارك لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان: : 13] وفي الصحيح : 
أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان فقال ابن عباس وابن عمر 
وذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهمهما من هذا الحديث فضحك عليه الصلاة 
والسلام فقال :ما لكم ولهن إنما خصصت بهن المنافقين أما قولي إذا حدث كذب فذلك 
فاآتل الله علي إا جاك الْمَفِمُونَ مَالُوأ نهد إنك رسو أي [المنافقون: 1] الآية 
أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك في 
أنزل علي لومم هَن علد أله كين ءادا ين فَضْلِد- لنَصَّدََنَ 4 [القوبّة: 75] الآيات 
الثلاث أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي إذا ائتمن خان فذلك 
فيما أنزل الله على لإ إا عرسا الْأمائة عَلّ لوت والارض وَالْجبَالِ » [الأحرّاب : 72] الآية 
فكل إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية ويصوم ويصلي 
في السر والعلانية والمنافق لا يفعل ذلك أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك 
براء ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه في اعتماد هذا الأصل وبالله 
التوفيق)20. 


«المسألة السابعة» 

في :اد الا وام روا راھ علق ضربيه : 

أحدهما : صريح 

ثانيهما: غير صريح. وبيان ذلك أن «الأمر والنهي» الشرعيين «معا» أي كل واحد 
منهما باعتبار الدال عليه من لفظ وصيغة «ضربان» أي نوعان : 

أحدهما «ضرب صريح) مادل عليه من ذلك لأنه مدلول عليه بالصيغة الموضوعة 
له» و هي «افعل) في الأمرء ولا تفعل)» ف في النهي .وسواه) ا ات وهو غير 
ار وهو الضرب «الثاني» من هذين ا وإنما وصف بأنه غير صريح لأنه 





(1) الموافقات 3/ 108/ 109. 
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س س س س 

9 أُما الصَّرِيحٌ فَلَدَاعيِبَارٌ بِمَلْحَظَيْنلَهُمَااسْيِفَرَارٌ 
Iv‏ £ 7 0 ت 0 ٥‏ م سا س 41 

0-والاول الألحذلة جردا ا فى التمليل حت ورد 


41 وَمُقْتَضَاءُ الْمَيْلَمَعْ مُجَرَّدِ صِيَم الألمَاظ إِلَى المَعَبَّدٍ 


ر 
ره 9 





مدلول عليه بألفاظ غير موضوعة للدلالة عليه.«آما الصريح» منهما أمرا كان أو نهيا «فله» 
فى مجرى النظر الفقهى «اعتبار) واعتداد من جهة أخذ الأحكام الشرعية منه وطريقة 
ذلك «بملحظين» أي نظرين مختلفين «لهما» في بنية وطريقة التفقه في هذا الدين 
«استقرار) وثبوت. و«الاول» من هذين الملحظين - النظرين هو «الأخذ له» أي لذلك 
الصريح مقتصرا فيه على المعنى الذي دل عليه بدلالته اللغوية الظاهرة «مجردا من 
اعتبار «مقتضى» وموجب (التعليل» المصلحي أو غيره مما يعلل به القياسيون «(حيث 
وردا» «ومقتضاه» أي هذا النظر ‏ الملحظ ‏ هو «الميل» المحضء ولا فرق عند 
صاحب هذا النظر بين أمر وأمر ولا بين نهي ونهي من حيث قوة دلالتها على الأحكام. 
ودرجات ذلك والوقوف (مع مجردا ظواهر «صيغ الألفاظ) وصرف ذلك «إلى» أنه من 
باب «التعبد» فقوله ‏ تعالى ‏ 9وَأَقِيمُوا أَلصََوةً 4 وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «اكلفوا 
من العمل ما تطيقون» وقوله ‏ تعالى - اعرا إل ذكرٍ # وقوله ‏ سبحانه -: ودرأ 
لي وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «ولا تصوموا يوم الفطر ويوم النحر» وقوله: "لا 
تواصلوا» وما أشبه ذلك مما يفهم منه التفرقة بين منازل الطلب الشرعي الوارد في هذه 
المواطن »كل ذلك عنده سواء والجريان على مقتضى هذا النظر هو مذهب الظاهرية. 

قال أبو سليمان - يعني داود بن علي الظاهري - وجميع أصحابه ‏ رضي الله 
E‏ لا يفعل الله تعالى ‏ شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من 
الو فاد ي الله عالت اد و ق ا و چ 
کا ولان كذا او لکا ان ذلك كله تدرئ أنه اة ا ا تفلك ال اء كن 
تلك المواضع التي جاء النص بها فيها. 

ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام من غير تلك المواضع البتة. قال 
أبو محمد: «وهذا هو ديننا الذي ندين بهء وندعو عباد الله تعالى إليهء ونقتنع على أنه 
الوق ا فا 





)01 الأحكام 8/ 546. 


كتاب الأدلة الشرعية/ الطرف الأول فى الأدلة على الجملة 165 





3 وَفِى الْحَدِيثِ بَعْض شَاهِدٌ لَه يَعْضدفِى ظَاهِرومُجِمَله 


و يو ت 


0 ا يا لا بى 





«و» قد ورد «فى الحديث» النبوي (بعض» مما هو «شاهد له» ا لهذا النظر الذي 
غك ان الاش وهو (بعضد») ويقوي «(في ظاهره» يعني بظاهره «(محمله») أي مجمل هذا 
النظر وأساسه الكلي. 

ومن ذلك «ما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أبي بن كعب وهو 
يصلي فقال عليه الصلاة والسلام : 

يا أبي فالتفت إليه ولم يجبه وصلى فخفف ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «يا أبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك» فقال يا رسول الله كنت أصلي. 
فقال: «أفلم تجد فيما أوحي إلي سيوا يِه ولرسُولٍ إا دعاك لما يكم 4 قال 
بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله» وهو في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى وأنه 
صاحب القصة فهذا منه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى النظر لمجرد الأمر وإن كان ثم 
معارض وفي أبي داود أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم 
يخطب فسمعه يقول اجلسوا فجلس بباب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له تعال يا عبد الله وسمع عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
بالطريق يقول اجلسوا فجلس بالطريق فمر به عليه الصلاة والسلام فقال ما شأنك فقال 
سمعتك تقول اجلسوا فقال له زادك الله طاعة» وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام 
يوم الأحزاب : 

«لا يصل أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال 
بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم : بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين» وكثير من الناس فسخوا البيع 
الواقع في وقت النداء لمجرد قوله تعالى ودرأ لبي © [الجتعة: 79" . 

«و» أيضا يشهد لهذا ويعضده ما قد «مر» ذكره «قبل» فى «كتاب المقاصد» من «أن 
كل مقصد» شرعي دل عليه الطلب الشرعي «لا بدا ابن معط ات اننا أي فيه 
«تعبدي» لأنه وان علم له مقصد ماء فإن كونه على هيئة مخصوصة وقدر مخصوص 


(1) الموافقات 3/ 109/ 110. 
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4 وَذَا ون گان صَحِبِمحٌ مُعْتَبَرْ ‏ فَهْوَمِنْ الْمَرْجُوح مِنْ حَيْتٌ النَظرْ 
15 مع أنه إِنْ قِيلَ بِالْمَصَالِح ‏ كَذَاكَ فِي التَمْصِيل غَيْرُ لاح 
446 وعِنْدَ دا تَعَيِّنَ الْمَصِيرٌ ‏ لِمَالَةٌالتَرْحِيِحٌ وَالظْهُورٌ 


کے 
اپ 4 


47 مغ أنه قد قِيل فِيوأنة 


م 
و 

ب 
3 اس ن 27 و اس 





واختياره دون غيره مما هو مثله في تحصيل ما قصد به لا بد أن يصار في أمره إلى أنه 
شأن تعبدي لخفاء السر الشرعي علينا في ذلك «وذا» أي هذا المذهب - النظر «وإن كان 
صحيح المعتبر» يمكن الانصراف إليه والقول به عاما «فهو من» النظر «المرجوح» 
الضعيف» وذلك «من حيث» مقتضى «النظر» في أحواله ‏ كما سيأتي بيانه. 

«و» يزاد «مع» ذلك دليل آخر وهو «أنه إن قيل بااعتبار «المصالح» شرعا «ف» إن 
«ذاك» النظر «في» حال «التفصيل» أمر «غير لائح» أي ظاهر صوابه» لأنه قد ثبت أن 
الأوامر والنواهي دائرة في المعنى المراد بها على تلك المقاصد وان كان ذلك على 
وجه جملي. 

«وعند» ثبوت «ذا» أي هذا الأمر وتقرره وجب و «تعين المصير» والذهاب «لما» أي 
للنظر الذي «له» في هذا المقام «الترجيح» يعني الرجحان بمقتضى الأدلة الواردة في هذا 
الان «والظهور» على النظر ‏ المرجوح المذكور وهو الوقوف مع مجرد الأوامر 
والنواهي. 

وامع) هذا يزاد دليل آخر وهو «أنه) ‏ الضمير للشأن - «قد قيل فيه» يعني في حق 
هذا النظر ‏ المذهب - الظاهري : «أنه» مذهب (أحدث بعد» مضى (مدة) قرنين من 
الهجرة النبوية»ثم ادخل «في السنة) والطريقة التي يكون بها التفقه في النصوص 
الشرعية. 

قال الشاطبي : «وقد نقل عياض عن بعض العلماء «أن مذهب داود بدعة ظهرت 
بعدالمائتين». 

وهذا وان كان تغاليا في رد العمل بالظاهرء فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال 
بعيد مقصود الشارع» كما أن إهمالها اسراف أيضا' . 





(1) الموافقات 3/ 116. 
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48 وَالْرَمُوهُ أن يَكُونَ فِي النْظرْ جل الْبيُوع بَاطِلاً مِنَالْعَرَرْ 
49 إلى أمُور غير هذا تَلْرَّمُ في جَنْب مَايَجل أَوْيُحَرَمُ 


ر 
تو 


0 نَانِيِهِمَا الألحذ لَهمِنْ حَيْثُمَا يُفْهَمْ قَضْد فِي ِلِلشرْع الْتَمَا 


وقد أطال ابن حزم في الرد على من يصف المذهب الظاهري بمثل هذا وفي تزييف 
ذلك وذهت إلى أن الحق حضون فى هذا المذهت ٠‏ وما بتى غلية مع الأخل يظواهر 
الألفاظ.إلا أن مخالفيه فى ذلك ردوا عليه فى هذا الشأن. 


«والزموه» أمورا تقضي بفساد رأيه و مذهبه هذا في نظرهم. منها «أن يكون في» 
العمل بهذا «النظر» والجريان على هذا المذهب «جل البيوع» المباحة «باطلا» وفاسدا 
عملا بنهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن البيع الغرر» وذلك «من» أجل ما فيها من جنس 
«الغرر» والخطر الآتى من جهة الجهالة والخفاء ومن ذلك بيع الجوز واللوز والقسطل 
في قشرها وبيع الخشب والمغيبات في الأرض والمقاثي كلهاء بل كان يمتنع كل ما فيه 
وجه مغيب كالديار والحوانيث المغيبة الأسس والأنقاض» وما أشبه ذلك مما لا 
يحصى» ولم يأت فيه نص بالجواز ومثل هذا من كل ما يتسامح فيه لحقارته أو للمشقة 
في تمييزه لا يصح فيه القول بالمنع أصلاء لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو 
معدود عند العقلاء غررا مترددا بين السلامة والعطب فهو مما خص بالمعنى المصلحي 
ولا يتبع فيه اللفظ ‏ وهو الغرر - بمجرده .«الى أمور غير هذا تلزم» من العمل بهذا النظر 
والمضي على هذا المذهب وهي ساقطة الإعتبار «في جنب» وشأن «ما يحل» من 
الأشياء «أو ما يحرم» منها فليس كل ما أمر به أو نهي عنه متساويا في حكمه الشرعي بل 
ذلك باختلااف مقاصد الشارع منه ومراده منه. 


هذا هو النظر الأول في شأن أخذ الأحكام من الأوامر والنواهي الصريحة وأما 
«ثانيهما» فإنه «الأخذ له» أي لذلك الصريح من الأمر والنهي «من حيث» اتباع وسلوك 
(ما» أي الطريق الذي ايفهم) بسلو که ويدرك بالمضي عليه ما هو «قصد) ثابت «فيه) أي 
في ذلك الصريح من الأمر والنهي و هو «للشرع انتما» وانتسب» وذلك الطريق يحصل 
سلوكه اذا أخذ في اعتبار ما تثمره وتفيده صيغة الأمر والنهي . 


(1) انظر كتاب «الأحكام» وكاتب «المحلى». 
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1851 مِنْ جِهَّةالدَّلَانَةٍ اللَفْظِيَهْ ‏ وَمُفْتَضَى الْقَرَائِنَالْحَالِيَهْ 
2 وَذَاكَ فى الْمَأمُور مَعْنَى الْمَصْلَحَهْ ويها الْمَنْهِيُ عَنْهُ أَوْضَحَهُ 


«من جهة الدلالة» يعني دلالتها «اللفظية» من طلب إيقاع الفعل »أو الكف عنه 
«(ومقتضى» ما يقترن بتلك الدلالة من «القرائن الحالية» المقالية «وذاك» الذي يقترن بها 
من تلك القرائن الحالية «فى المأمور) به هو «معنى المصلحة» التى فيه «وعكسها» 5 
المصلحة وهو المفسدة «المنهي عنه أوضحه) وأظهره قرينة حالية 5-07 


«وبذلك فإن المفهوم من قوله « أَقِيِمُوأ ألصََلَوةَ * [الأنعتام: 72] المحافظة عليها 
والإدامة لها ومن قوله «أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» الرفق بالمكلف خوف العنت 
أو الانقطاع لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه لله. 
وكذلك قوله «تَسْمَوَأ لل ذد أله 4 [الجْمُعّة: 9] مقصوده الحفظ على إقامة الجمعة وعدم 
التفريط فيهاء لا الأمر بالسعي إليها فقطء وقوله #ودرواأ ابم [الجتمعة : 6ار فر 
التوكيد لذلكء بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي لا أن المقصود النهي عن البيع 
مطلقا في ذلك الوقت على حد النهي عن بيع الغرر أو بيع الربا أو نحوهما وكذلك إذا 
قال لا تصوموا يوم النحر المفهوم منه مثلا قصد الشارع إلى ترك إيقاع الصوم فيه 
خصوصا ومن قوله :لا تواصلوا» أو قوله :٠لا‏ تصوموا الدهر» الرفق بالمكلف أن لا 
يدخل فيما لا يحصيه ولا يدوم عليه ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل ويسرد 
الصوم كان يصوم حتى يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال لا يصوم» وواصل عليه الصلاة 
والسلام وواصل السلف الصالح مع علمهم بالنهي. تحققا بأن مغزى النهي الرفق 
والرحمة»ءلا أن مقصود النهي عدم إيقاع الصوم ولاتقليله» وكذلك سائر الأوامر 
والنواهي» التي مغزاها راجع إلى هذا المعنى» كما أنه قد يفهم من مغزى الأمر والنهي 
الإباحة» وإن كانت الصيغة لا تقتة 00 » کقوله تعالی : ولا حَلَلٌ 
أصطاموا 4 [المائدة: 2 وقوله دا قبت الصلوة فَأَنتَضْوُوأ في الْأَرَضٍ » [الجّعة: 10] إذ 
علم قطعا أن عيرس | ساون لبدو EEL‏ ولا الانتشان غد 
انقضاء الصلاة وإنما مقصود أن سبب المنع من هذه الأشياء قد زال وهو انقضاء الصلاة 


وزوال حكم الإحرام»”"'. 


(1) الموفقات 3/ 112/ 113. 
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ر م ابي بير 


3 وَذَا هو التَرَاجِحٌ CET‏ يعضدالا سْيَقُرَاءَ فِي هِالئظَرٌ 


«وذا» أي هذا الضرب من النظر اهو الراجح» القوي «والمعتبر) المعتد به عند 
جمهور علماء الأمة اذ (يعضد» ويقوي «الاستقراء» للنصوص الشريعة وأحوالها الذي 
اعتمد عليه فى الاستدلال على صحته ورجحانه «النظر» والبحث في ماهيات الأحكام 
الشرغية الات يهذة الآ وام وال اهى. 


«وأيضا فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا وأن الأوامر والنواهي مشتملة 
عليها فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكنا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته 
فإن الفرض أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى 
الأمر كنا قد أهملنا في الدخول تحت حكم الأمر ما اعتبره الشارع فيه فيوشك أن 
نخالفه في بعض موارد ذلك الأمر وذلك أن الوصال وسرد الصيام قد جاء النهي عنه 
وقد واصل عليه الصلاة والسلام بأصحابه حين نهاهم فلم ينتهوا وفي هذا أمران إن 
أخذنا بظاهر النهي أحدهما أنه نهاهم فلم ينتهوا فلو كان المقصود من النهي ظاهره 
لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة مشافهة وقابلوه بالعصيان صراحا وفي القول بهذا ما فيه 
والآخر أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه ولو كان النهي على ظاهره لكان تناقضا 
وحاشى لله من ذلك وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة وإبقاء عليهم فلما لم 
يسامحوا أنفسهم بالراحة وطلبوا فضيلة احتمال التعب في مرضاة الله أراد عليه الصلاة 
والسلام أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجله وهو دخول المشقة حتى يعلموا أن نهيه عليه 
الصلاة والسلام هو الرفق بهم والأخلق بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال اللأواء 
في مرضاة ربهم وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء وأمر بأشياء 
وأطلق القول فيها إطلاقا ليحملها المكلف في نفسه وفي غيره على التوسط لا على 
مقتضى الإطلاق الذى يقتضيه لفظ الأمر والنهي فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر 
الأمور المطلقة والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي المطلقة وقد تقدم أن 
المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومنته ومثل ذلك لا يتأتى مع الحمل 
على الظاهر مجردا من الالتفات إلى المعاني وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع 
الغرر وذكر منه أشياء كبيع الثمرة قبل أن تزهى وبيع حبل الحبلة والحصاة وغيرها وإذا 
أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة امتنع علينا بيع كثير مما هو جائز بيعه وشراؤه كبيع الجوز 
واللوز والقسطل في قشرها وبيع الخشبة والمغيبات في الأرض والمقاثي كلها بل كان 
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«قصل» 
04 إِذَا بَذَا الْمَعْنَى بأنَالأمَرَا ‏ كالئَهَى فِيِدِجِلَةٌ تُسْنَيمْرًَا 
59 فعَايل ذلك المَفهوم متبعللسنن‌القويم 


يمتنع كل ما فيه وجه مغيب كالديار والحوانيت المغيبة الأسس والأنقاض وما أشبه ذلك 
مما لا يحصى ولم يأت فيه نص بالجواز ومثل هذا لا يصح فيه القول بالمنع أصلا لأن 
الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا بين السلامة 
والعطب فهو مما خص بالمعنى المصلحي ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده وأيضا فالأوامر 
والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء والتفرقة بين ما هو منها أمر 
وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص وإن علم منها 
بعض فالأكثر منها غير معلوم وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر الى 
المصالح وفي أي مرتبة تقع وبالاستقراء المعنوي ولم نستند فيه لمجرد الصيغة وإلا 
لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد لا على أقسام متعددة 
والنهي كذلك أيضا بل نقول كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى 
المساق في دلالة الصيغ وإلا صار ضحكة وهزءة ألا ترى إلى قولهم فلان أسد أو 
حمار أو عظيم الرماد أو جبان الكلب وفلانة بعيدة مهوى القرط وما لا ينحصر من 
الأمثلة لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول فما ظنك بكلام الله وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا المساق يجري التفريق بين البول في الماء 


الدائم وصبه من الإناء فيه)”"' . 


«قصل» 
.فى أن الأخذ بهذا النظر الأخير فى هذا الشأن هو الذي على صواب. 

«و» ذلك انه «اذ» يعنى اذا تقرر و «بدا» وظهر رجحان هذا «المعنى» الذي رر فن 
هذا النظرء والذي مفاده «بأن الأمر كالنهى» كليهما افيه علة») شرعية ١تستقراً)‏ 5 تعلم 
بالإستقراء والتتبع لمواردهما ومواضعهماء «ف» كل «عامل ب) مقتضى «ذلك» المعنى 
«المفهوم» من العلة المذكورة هو شخص «متبع للسنن» أي الطريق «القويم» المستقيم 


(1) الموافقات 3/ 113/ 114/ 115/ 116. 
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6 مُوَافِقٌ لِمَفْصَدٍ الشَارَّع في داك وَمَفْتَفٍِ سَبيلَالسََلْفِ 


وهو كذلك «موافق لمقصد) ومراد (ا لشارع» الحكيم - سبحانه - «في» خطابه «ذاك» وفي 
موارد ومواضع تتزيله «و») هو - ايضا - «مقتف» ومتبع «اسبيل») وطريق «السلف» 
الصالح في فهم معاني الخطاب الشرعي ومع هذا «فقد كان السلف آخذين انفسهم 
بالإجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم وقهروها تحت مشقات التعبد 
فإنهم فهموا أن الأوامر يي رارذة a‏ جهة الآمر والناهي «الِتَنظرَ 
یف نممو [يُونس: 14] « لِبَْوَتْْ اک سن سلا [هئود: 7] لكن لما كان 
بوش وي ا رسي سا عي ا 
كذلك وخلقه عليه فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه في الدخول في الأعمال 
وأدخل في قلبه حب الطاعة وقواه عليها وكان معه عند صبره على بعض الزعازع 
المشوشة والخواطر المشغبة وكان من جملة الرفق به أن جعل له مجالا في رفع 
الحرج عند صدماته وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف استقبالا بذلك ثقل المداومة 
حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه فإذا داخل العبد حب الخير وانفتح 
له يسر المشقة صار الثقيل عليه خفيفا فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله وَل إِله 
ّيا [المْرّمل: 8]»' . 
«قصل» 

في ذكر الضرب الثاني من الأوامر والنواهي وهو غير الصريح. 

«ثم» بعد ذكر الصريح من الطلب الشرعي - الأمر والنهي ‏ ننتقل إلى ذكر الضرب. 
الثاني منه وهو ما «سوى الصريح منه» من المذكور يكون مجيئه على ضروب أحدها : 
الطلب وهو «ما» أي الذي «أتى» أي جاء في النص الشرعي إتيانا مثل «إتيان الأخبار) 
من حيث الصيغة وبنية الكلام» لكنه آت "بحكم» شرعي اثيقا» الألف للإطلاق - أي 
ثابت في ضمنه وهو المقصود به. 


(1) الموافقات 3/ 116/ 117. 
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58 كُقَوْلِه وَالْوَاِدَاتُ وَكُيِبْ | وَهْوَكَئِيِرٌوَانْبَاتَهُيَحجَِبُ 
0 سر اهم داس 7 r1‏ ص ت ص ص ص 1 

59 لِجريه مجرى الصريح الصادر منالنواهى ومن الاوامر 
0 أو جَاءَ بالئَّرْتِيبٍ لِلثواب عَلَيْهِوَالكَرْتِيبٍلِلْهِقَابٍ 
مه 0 ر r‏ ت CRE o ٠‏ ت 
561 أو مبديا مدحا وح الله فى الأمر أو للعكس فى النْوّاهِى 

وذلك «كقوله» ‏ تعالى -: ولوت رضعن أَوْلَدَهَنَ حَولينِ کاملين * [البَقرّة: 233] (و) 
قوله- تعالى - ايها الْدِبنَ اموا كِب عَم أَلضصِيَامُ 4 [البقرة: 183] وقوله ‏ تعالى - 
اون بعل أله لِلْكفْرتَ عل المُؤْمِنينَ سَبيلًا# [النيساء: 141] وقوله - تعالى- #فَكفَريهم 
إطعام عشرو مَسَكينَ 4 [المائدة: 89] وأشباه ذلك «وهذا» أي هذا الضرب «كثير» وروده 
فى النصوص الشرعية» «واتباعه» والعمل بمقتضاه طلب فعل كان أو طلب كف أمر 
(ييحب) ويلزم شرعا وذلك «الحريه) في الدلالة على الطلب الشرعي بالفعل أ الكف 
(محری الصريح» المذكور «الصادر» عن الشارع «من النواهى ومن الأوامر» هذا بيان 
لقوله «الصريح) . 


وثاني هذه الضروب هو ما أتى «أو جاء» من الخطاب الشرعي مصحوبا «بالترتيب 
للشواب» والجزاء الحسن «عليه» أي على فعل ما اقتضاه» وطلب به ومن ذلك قوله 
-تعالى - ووس بطع الله وَرَسُوكَهُ َة جت تجرف ين تَحَيها الأتهدرٌ» 
[اليّسّاء: 13] «و» ‏ بمعنى أو - أي أو ب«الترتيب للعقاب» على فعل ما نهى عنه فيه› 
ومن ذلك قوله ‏ تعالى - ومن عص الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدّ حَدُودَه دحل كارا ددا 
فيهسا» [اليساء: 14]. 

«أو» جاء «مبديا» ومظهرا بدلالته ومعناه «(مدحا» لفعل ماءأو مدحا لفاعله «أو) مبديا 
«حب الله» ‏ تعالى ‏ «في» امتثال «الأمر» أي أمره ‏ سبحانه ومن ذلك قوله تعالى وين 
AA‏ ور شاف وك هم َلصِدِيفُونَ 4 [الحتديد : 9 وقوله سبحانه -: يحب الْمَحَسِيِينَ 4 
[البَقَرّة: 195] «أو» جاء مبديا «للعكس» أي عكس ذلك وهو الذم بحيث يأتي ذاما فعلا 
ماء أو فاعلا له» أو ذاكرا أنه فعل مبغض أو مكروه أو غير محبوب له تعالى ‏ وذلك يجري 
«في» الأفعال التي أوردت في شأنها «النواهي» الشرعية» ومن ذلك قوله ‏ تعالى - وله لا 
ِب لين 4 [آل عمرَّان: 57] وقوله ‏ سبحانه - إن اله لا يحب کل مخثالٍ فور & [لقمّان : 
8] وقوله تعالى ‏ 8 إكة, لا يحب الْمشرفت4 [الأنعام: 141] وقوله ‏ سبحانه ‏ ولا 
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0 وله مُعْتَبَرٌوَمْكَضِحْ فِي تَرْكِمَادُمَ وَفِعْل مَامُيخ 


93- وَمِنْهُ ضمي كَتَهْى لامر عَنْ ضِدَو وَالْخْلْفٌ فيو يجري 


4- لا كِنْ عَلَى اعْتِبَارِهِ الأمُرٌ جَلِي في كَوْنٍ داك لا بِمَضرأوَلٍ 
1865 وََنَهُ في الإبجِبَارٍ أضعَفٌ مِنْ تَبَعِيٌٍ في الصريح يعرف 


ر ا ا ا و ي 
ر ENE‏ [المَر : 7] وما أشبه ذلك مما ورد فيه هذا الحكم الحب أو البخض» أو 
المدحء أو الذم .«وكله) أي هذا الذي تقدم ذكره من الخطاب سواء كان متضمنا للمدح» 
أو الذم» أو الحب» أو البغضء أو الكره» على المعنى المتقدم» «معتبر» مقتضاه الذي هو 
بين «ومتضح في) أنه «ترك ما ذم» أو كان مكروها أو مبغضا له تعالى ‏ «وفعل» وإتيان «ما 
مدح» أو وصف بأنه ‏ تعالى ‏ يحبه وهذا بين لا إشكال فيه. هذا هو الضرب الثاني من 
الخطاب الشرعي غير الصريح الدال على طلب. 

«و» أما الثالث «منه» فإنه «ضمنى» يتضمنه الأمر أو النهي عند من يرى ذلك وذلك 
«ك) ال «نهي» المستفاد من «الأمر» بالشيء عن ضده» يعني عن ضد الشيء المأمور به 
الوجودي بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي وكالأمر المستفاد من النهي 
بناء على قاعدة «النهي عن الشيء أمر بضده» وكالمطلوب المستفاد من الأمر بناء على 
قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وغير ذلك مما يتوقف عليه فعل المطلوب 
وتحصيله «والخلف» بين العلماء «فيه») يعني في اقتضاء الطلب الشرعي لهذا الصنف من 
الأوامر والنواهي التي يتوقف تحصيل المطلوب على فعلها أمر «يجري» كما هو مذكور 
في كتب أصول الفقه مفصلا . «لا كن» إذا قلنا بأنه يقتضي ذلك وبنينا «على اعتباره» فإن 
«الأمر جلى» وظاهر «فى كون ذاك» الاقتضاء «لا») يحصل «باما هو «قصد أول» من 
ذلك الطلب» وإنما بالقصد الثاني منه «وأنه فى الاعتبار» والاعتداد بمقتضاه 
أضعف من) الطلب_الأمر أو النهي ‏ ال «تبعي» الذي يعلم أنه «في» الضرب 
«الصريح ) يعد و (يعرف) وذلك كقوله ‏ تعالى - ودروا ألبيم4 [الجمعّة: 9] وإنما عد 
ذاك أضعف من هذا لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني أصلا. 


وقد مر فى «كتاب المقاصد» أن المقاصد الشرعية ضربان ء. مقاصد أصلية» ومقاصد 
تابعة» فهذا القسم ‏ الضرب _من الأوامر والنواهي مستمد ثبوته من ذلك» والفرق بين ما 
هو أصلى وتبعى من ذلك فقه كثير يعم جزئيات متعددة ولا بد من ذكر مسألة نقررها في 
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«قصل» 
6 وَمِنْ هتا فرق بَيْنَ الْعَاصِب وَالْمْتَعَدّي فِي الضَّمَانٍ الْوَاجبٍ 


67 مَنْ كذ رى الكَفْرِيقَ مِكْلَ مَالِكُ وَمَنْ يسوي فْعَلَى مَسَالِكُ 
5599995 سك ل ا ا د و ا 
فصل يبين ذلك حتى يتخذ دستورا لأمثالها في فقه الشريعة بحول الله تعالى -. 
«قصل» 

في ذكر تلك المسألة الموعود بذكرهاء وقد اختار أن تكون مسألة الغصب» وذلك 
ان الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب والتعدي مختص بالتعدي على المنافع 
دون الرقاب .«ومن هنا فرق بين» الشخص «الغاصب» وهو الآخذ لمال غيره تعديا بلا 
حرابة «و» الشخص «المتعدي» - وهو الغاصب للمنافع فقط دون قصد منه إلى ملك 
الرقاب - «في» نوع «الضمان الواجب» على كل واحد منهما «من قد رأى» من أهل 
العلم «التفريق» بينهما «مثل» الإمام «مالك» بن أنس الذي نقل عنه انه قال: (إذا حبس 
المغصوب أو المسروق عن أسواقه ومنافعه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه. وإن 
كان مستعيرا أو متكازيا فو ق 

ووجه ذلك أنه إذا كان الغاصب قد قصد تملك الرقاب فهو منهي عن ذلكء آثم فيما 
فعل من جهة ما قصد. وهو لم يقصد الا الرقبة.فكان النهي أولا عن الاستلاء على الرقبة. 

وأما التعدي على المنافع فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة» فهو منهي عن ذلك 
الإنتفاع من جهة ما قصدء وهو لم يقصد إلا المنافع» لكن كل واحد منهما يلزمه الآخر 


o‏ كأ 





(1) قال القرافي في «الذخيرة» / 8/ 320/ : : تنبيه تفريقه بين الغاصب لا يضمن الدابة إذا ردها 
بحالهاء وين المستعم يحسيها اباماء ثم يردها بحالها يضمن › مشكل من وجهين : 
الأول: إن على اليدها اخعدت خی درد وقد رد ما أخذ فلا يضمن» الثاني : ليا 
الضمان. لكنّ الغاصب ضامن» والظالم أولى أن يُحتمل عليه وقد جعله أسعد ممن ليس 
بظالم في أصل وضع اليدء وقد قيل في الجواب: إن المعير والمكري أذنا في شيء 
مخصوص » ومفهومه ولازمه : النهي عما زاد عليه. فيكون النهي فيما زاد خاصا بهذه 
الزيادة. ونهي الغاصب نهي عام لا يختص بمسافة ولا بحالة والقاعدة: أن النهي 
الخاص بالشيء ء أقوى مما يعمه ويعم غيره. الك تر الجر واي أن 
النجس أقوى في المنع لاختصاصه بالصلاة والصيد والميتةء وأن:الضيك أقوئ متها 
لاختصاصه بالإحرام» ونحو ذلك. 
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بالحكم التبعي» وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول. «فإذا كان غاصبا فهو ضامن للرقاب لا 
للمنافع وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم الغصب لا بأرفع القيم لأن الانتفاع تابع فإذا كان تابعا 
صار النهي عن الانتفاع تابعا للنهي عن الاستيلاء على الرقبة فلذلك لا يضمن قيمة المنافع 
إلا على قول بعض العلماء بناء على أن المنافع مشاركة في القصد الأول والأظهر أن لا 
ضمان عليه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وسبب ذلك ما ذكر من أن 
النهي عن الإنتفاع غير مقصود لنفسه بل هو تابع للنهي عن الغصب وإنما هو شبيه بالبيع 
وقت النداء فإذا كان البيع مع التصريح بالنهي صحيحا عند جماعة من العلماء لكونه غير 
مقصود في نفسه فأولى أن يصح مع النهي الضمني وهذا البحث جار في مسألة ما لا يتم 
الواجب إلا به هل هو واجب أم لا فإن قلنا غير واجب فلا إشكال وإن قلنا واجب فليس 
وجوبه مقصودا في نفسه وكذلك مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده والنهي عن 
الشيء هل هو أمر بأحد أضداده فإن قلنا بذلك فليس بمقصود لنفسه فلا يكون للآمر والنهي 
حكم منحتم إلا عند فرضه مقصودا بالقصد الأول وليس كذلك وأما إذا كان متعديا فضمانه 
ضمان التعدي لا ضمان الغصب فإن الرقبة تابعة فإذا كان كذلك صار النهي عن إمساك 
الرقبة تابعا للنهي عن الاستيلاء على المنافع فلذلك يضمن بأرفع القيم مطلقا ويضمن ما 
قل وما كثر وأما ضمان الرقبة في التعدي فعند التلف خاصة من حيث كان تلفها غائدا غلى 
المنافع بالتلف كلاف الغصب يالاات" والجزئيات التي يختلف فيها ضمان 
الغصب عن ضمان التعدي كثيرة» وذو الرغبة في الاطلاع عليها يلزمه الرجوع الى كتب 
الفروع وقد اعتاد المالكية في مجاري كلامهم في هذه المسألة تقديم الكلام على غصب 
الذوات على الكلام على غصب المنافع» وذكر أحكام الصور التي تتعلق بكل واحد منهما 
بالتفصيل» ومن اطلع على ذلك علم ما يفترق فيه ضمان الغصب عن ضمان التعدي» ومن 
ذلك غلة المخصوب» والمعروف في حكمها ‏ عند المالكية هو التفصيل» وجريان الخلاف 
بينهم في ذلك هو الخراج» والاستخدام. هذا عند من يفرق بين غصب الذات» وغصب 
المنفعة .«و» أما «من يسوي» بينهماء ويرى ان غصب المنفعة وغصب الذات سيان في 
الأحكام المرتبة عليهماء «ف) انه قد بنى مذهبه في هذا الشأن وخرجه «على مسالك» أي 





(1) الموافقات 17/3 133. 
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64 مِنْهَاالدَوَام مع الإِبْيِدَاءِ هَل بخمَلان مَحْمَل السَرَاءِ 
409 كذاكٌَ مِنْ قَاعِدَةِ الأغيَان مَاهُوَّمِنْهَا الْمِلْكَ لِلإنِسَانِ 
0 وَثَالِتْ هَل شُبْهَة الْمِلْكِ ترا فِي الْعَصْبٍ أُمْ لَيْس كَذَاكَ نَظرًا 
تب ب ب ا و 
قواعد فقهية معتبرة «منها» قاعدة أن «الدوام مع الإبتداء هل يحملان محمل السواء» 
والتعبير المشهور في هذا هو قولهم: «هل الدوام كالإبتداء»” »«فإن قلنا ليس الدراء 
كالإبتداء فذلك جار على المشهور في الغصب فالضمان يوم الغصب. والمنافع تابعةء 
وإن قلنا انه كالابتداء فالغاصب في كل حين كالمبتدئ للغصب فهو ضامن في كل وقت 
ضمانا جديداء فيجب أن يضمن المغصوب بأرفع القيم كما قال ابن وهب وأشهب وعبد 
الملك» قال ابن شعبان : لأن عليه أن يرده في كل وقت. ومتى لم يرده كان كمغتصبه 
حينئذ» «كذاك من» تلك القواعد «قاعدة الأعيان» أي الذوات «ما هو» الذي يصح «منها) 
أن يكون «الملك» أي المملوك «للإنسان» هل هو ذواتها أي أنفسهاء أم هو منافعها فقط؟ 
فإن تقرر أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها ‏ تعالى ‏ وإنما للعبد منها المنافع. 
فهل القصد إلى ملك الرقاب منصرف إلى ملك المنافع فقط أم لا؟ 

فإن قلنا هو منصرف إليها إذ أعيان الرقاب لا منفعة فيها من حيث هي أعيان بل من 
حيث اشتمالها على المنافع المقصودة» فهذا مقتضى قول من لم يفرق بين الغصب 
والتعدي في ضمان المنافع. 

وإن قلنا بأنه ليس بمنصرف. فهو بمقتضى التفرقة. 

«وثالث» من هذه المسالك - القواعد ‏ هو قاعدة «هل شبهة الملك ترى» أي توجد 
ثابتة «في» الشيء الذي حيز بطريقة «الغصب» اذا قصد الغاصب تملك ما غصبء «أم 
ليس» الأمر «كذاكه20) نظرا» يعني من جهة النظر الفقهي فالغصب لا يفيد شبهة الملك 
على الإطلاق» وإن كان موجبا للضمان؟ 

«فإن قلنا :انه تتقرر بالغصب شبهة الملك للرقبة المغصوبة كالذي في أيدي الكفار 
من أموال المسلمين كان داخلا تحت قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان 





010 انظر «المنهج المنتخب» عند قول صاحبه: وهل دوام كابتدا كمن حلف/ أو صح أو 
(2) لم أظفر بهذه القاعدة فى كتب المالكية. 
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1 أو الذِي يَرُدُمَايَقُْئَصِبٌ ‏ _بِحَالِهٍكَالمُتَعَدَي يُحُْسَبُ 
02 فَهَذْه الْخُلْفُ عَلَيْهَايجْرَا ‏ إذاكَِالأض لصَحوَاسْتَقَرَا 
اس س-<_بييبيب ب -بإ--إبإإإ ببببنيبنياامس ا ب ةا ااا 
فكانت كل غلة وثمن يعلو أو يسفل أو حادث يحدث للغاصب وعليه بمقتضى الضمان 
كا لاستحقاق والبيوع الفاسدة وإن قلنا إنه لا يتقرر له عليها شبهة ملك بل المغخصوب 
على ملك صاحبه فكل ما يحدث من غلة ومنفعة فعلى ملكه فهي له فلا بد للغاصب من 
غرمها لأنه قد غصبها أيضا وأما ما يحدث من نقص فعلى الغاضب بعدائه لأن نقص 
الشيء المغصوب إتلاف لبعض ذاته فيضمنه كما يضمن المتعدي على المنافع لأن قيام 
الذات من جملة المنافع هذا أيضا مما يصح أن يبني عليه الخلاف)”1' . 


ومنها ‏ أيضا ‏ أن يذكر «و» يقال بأن الشخص المغتصب «الذي يرد ما يغتصبله 
وهو «بحاله) لم يتغير منه شيء إلى صاحبه هو في الحكم «كالمتعدي) فيه يعد 
وايحسب» لأن الصورة فيهما معا واحدة» «ولا أثر لقصد الغصب إذا كان الغاصب قد 
رد ما غصب استرواحا من قاعدة مالك في اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد 
وإلغائه الوسائط أو لا يعد كذلك فالذي يشير إليه قول مالك هنا أن للقصد آثرا وظاهر 
كلام ابن القاسم أن لا أثر له ولذلك لما قال مالك في الغاصب أو السارق إذا حبس 
الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه وإن كان مستعيرا أو 
متكاريا ضمن قيمته قال ابن القاسم لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق مثل ما جعل 
على المتكاري)20 . 


«فهذه» الأوجه الفقهية والمآخذ المذكورة هي التي «الخلف» بين أهل العلم في هذا 
المقام يدار «عليها) من حيث اعتبار بعضها دون بعض »على الصورة المتقدم ذكرهاء 
واتجري» كما تقدم تقريره «إذا فالأصل»المتقدم ذكووب زهو نها انا الا وامر 
والنواهي بالقصد الأول فحكمه منحتم بخلاف ما كان بالقصد الثاني (صح واستقرا) 
_ الألف للإطلاق ‏ ثابتا. 
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3 توَارُُ الأمْرِمَعَ النَّهْي عَلا شَيْكَيْنمَعْ تَلَارُم كَدْ حصلا 

4 بِحَيِْتُ يَأَتِي وَاحِدٌ لْوْيَنْمَرِدْ فى الأثر اا فى الاي ن 

5 يُنْظرٌ فيو فَالْمُوَافِي بِالتَبَعْ ‏ وجُودا أو في الْعُرْفٍ غَيْرٌ مُتَبَمْ 


ع سم 


6 وَإِنَمَا ابر ينه مَاانصَرّق ‏ لِحِهَِوَالْمَنْبُوع كَضداً مَنْ سَلَفْ 


ب 


7- وَذَا بِالِاسْيِمْرَاءِ فِي الْمَشْرُوع لِلْحُكم في الْتَابع وَالْمَنْبُوع 





«المسألة الثامنة» 


في أن الا مر انی اذا توا رادا على ی معلا زمين فبكوة ادها ما مورا 
والآخر منهيا عنه فإن المعتبر منهما المتبوع دون التابع. 

وبيان ذلك وتفصيل القول فيه إن «توارد) مجىء «الأمر)الشرعى امع النهى» الشرعى 
«على شيئين مع» وقوع «تلازم» وجودي بينهما أمر «قد حصلا» ‏ الألف للإطلاق - 
ووقع. وذلك «بحيث يأتى واحد» منهما «لو» فرض أنه (ينفرد» داخلا «في» الذي يجري 
عليه حكم ذلك «الأمر» فيكون مأمورا به «والآخر» داخلا «في» الذي عليه حكم ذلك 
«النهي يردا فيكون منهيا عنه عند فرض الانفراد» وأحدهما يكون في حكم التبع للآخر. 

وما كان وارادا من صور الأحكام على هذا الوجه لمعرفة ما يؤخذ منه من حكم 
ويعتبر» وما ليس كذلك «ينظر فيه» بمعيار الأصالة والتبع «فالموافي» أي الآتى الوارد من 
الاقتضاءين متصفا «بالتبع» للإقتضاء الآخر «وجودا» بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر 
في الوجود الخارجي «أو في العرف» الشرعي أو العادي فإنه اقتضاء ساقط اعتباره ملغى 
اغير متبع» مقتضاه شرعا «وإنما اعتبر منه» أي من ذلك الذي ورد على هذه الصورة «ما 
انصرف» من الحكم وثبت «لجهة» الإقتضاء «المتبوع قصدا من سلف» من أهل العلم. 


«وذا» أمر ثابث «ب) أدل:217: «الاستقراء» الحاصل «في المشروع) يعني 
الشريعة» ذلك الإستقراء الذي حصل اللحكم في تباع و» كذلك في حكم «المتبوع) 
والذي تبين به ما تقدم رة 


(1) انظر الأدلة الأخرى في الأصل . 
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ا ا 
o‏ وه ٠‏ 5 و يرن عن و أن م م 

8- وَمبْطل لِلبَيّع فِي وَقْتٍ الندا يَرَىأنالنَهيَمِمًاقصنا 
سر ت اھ ے معي اص وام و ضَّ و ا ا 

9 وخال ححببوع وحال تابع اومن الاصول والمتافسع 


0 كَِلَاهّمَايَحُورٌ فِي هٍالعَفَد وَُْتْبَعْ الآخَرّفِيوتغد 





«و» أما من هو «مبطل للبيع فى وقت النداء» لصلاة الجمعة كمالك فإنه «يرى بأن 
النهى» الوارد فى قوله تعالى : يډ ودروأ بيع 4[الجتمعَة : 9 «مما قصدا» بذاته» فهو ليس 
عنده تابعا للأمر بالسعى الى هذه الصلاة. 


«وحال متبوع» من ذلك الذي ورد على هذه الصورة «وحال تابع» منه «باد» وظاهر 
وجهه «من» العقد على «الأصول والمنافع» والغلات التابعة لهاء ومن المنافع والأصول 
التابعة لتحصيلهاء «كلاهما يجوز فيه العقد ويتبع» ه «الآخرا منهما «فيه» أي فى ذلك 
العقد «بعد» أي بعد جريانه في المتبوع منهما مما يقصد في نفسه . ۰ 

«فللانسان أن يمتلك الرقاب ويتبعها منافعها وله أيضا أن يتملك أنفس المنافع 
خاصة وتتبعها الرقاب من جهة استيفاء المنافع ويصح القصد إلى كل واحد منهما فمثل 
هذه الأمثلة يتبين فيها وجه التبعية بصور لا خلاف فيها وذلك أن العقد في شراء الدار 
أو الفدان أو الجنة أو العبد أو الدابة أو الثوب وأشباه ذلك جائز بلا حلاف وغ فد 
على الرقاب لا على المنافع التابعة لها لأن المنافع قد تكون موجودة والغالب أن تكون 
وقت العقد معدومة وإذا كانت معدومة امتنع العقد عليها للجهل بها من كل جهة ومن كل 
طريق إذ لا يدري مقدارها ولا صفتها ولا مدتها ولا غير ذلك بل لا يدري هل توجد من 
أصل أم لا فلا يصح العقد عليها على فرض انفرادها للنهي عن بيع الغرر والمجهول بل 
العقد على الأبضاع لمنافعها جائز ولو انفرد العقد على منفعة البضع لامتنع مطلقا إن كان 
وطئا ولا متنع فيما سوى البضع أيضا إلا بضابط يخرج المعقود عليه من الجهل إلى العلم 
كالخدمة والصنعة وسائر منافع الرقاب المعقود عليها على الانفراد والعكس كذلك أيضا 
كمنافع الأحرار يجوز العقد عليها في الإجارات على الجملة باتفاق ولا يجوز العقد على 
الرقاب باتفاق ومع ذلك فالعقد على المنافع فيه يستتبع العقد على الرقبة إذ الحر محجور 
عليه زمن استيفاء المنفعة من رقبته بسبب العقد وذلك أثر كون الرقبة معقودا عليها لكن 
بالقصد الثاني وهذا المعنى أوضح من أن يستدل عليه وهو على الجملة يعطى أن التوابع 
مع المتبوعات لا يتعلق بها من حيث هي توابع أمر ولا نهي وإنما يتعلق بها الأمر والنهي 
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1- لَاكِنْمَا الْمَنَافِعٌ الْمَذَْكُورَهْ أَنْسَامُهَائَلائَةٌ مَخَْصُورة 
2 أَحََدُمَا مَا لَيْس بِالْمَقْصُودِ لِكَوْنِولَمْيَبِدُفِي الْوُجُودٍ 
83 قلا خلاف فيو أن الاد مَقَبَعلِكُوْنِواسْئَفًَلً 
4 وَحَكسهُ مَاكَانَ دا اشْيَفَلالِ في الْحَُكْموَالْوجُودٍ لا الْمَكَالٍ 
فاك لا خلاف في الْقِطَاعِهِ | عن أَصْلِدوَالكَبْك لئاه 





e 010‏ ۰ ل ١‏ 
۰ . وانظر مزيد تقرير وتأصيل لهذه 
المسألة في الأصل. في بيان أن منافع الرقاب ليس قسما واحدا «لكنما» تلك «المنافع 
المذكورة أقسامها) متعددة إذ هي أقسام «ثلاثة محصورة) معدودة : 

«أحدها) هو «ما» أي الذي «ليس بالمقصود» في العقد البتة» وذلك «لکونه لم يبد) 
أي لم يظهر «في الوجودا فهو معدوم» وذلك كثمرة الشجرة ة قبل الخروج» وولد 
الحيوان قبل الحمل» وما ا ذلك. 

«ف) هذا القسم «لا خلاف» ولا نزاع «فيه» أي في «أن الأصلا» _ الألف للإطلاق - 
فيه » وهو مثلا ‏ الشجرة في المثال الأول. وولد الحيوان في المثال الثاني «متبع» ‏ بفتح 

- «لكونه» في الاعتبار كأنه «استقلا» _ الألف للإطلاق ‏ بالعقد» وانفرد به من اعتبار 
أي أ مر آخر سواه فيه» وتلك المنافع لما لم تكن مستقلة بذاتها حقيقة لم يعرج على 
اعتبارها في الحكم . . وهنا ترد القاعدة الفقهية المعروفة وهي أن «التابع لا يفرد بالحكم؛ 
«و» ثانيها ‏ أي هذه الأقسام - هو «عكسه» أي عكس هذا القسم المذكور - القسم الأول 
وهو «ما كان» من المنافع «ذا استقلال في الحكم» العادي أو الشرعى «و) فى «الوجود) 
الخارجى «لا» ما قد يكون صاحب استقلال وانفراد في «المعال» المتوقع المنتظر فإنه ليس 
من هذا القسم الذي من أمثلته الثمرة بعد الإفراك واليبس وولد الحيوان بعد استغنائه عن 

«فذاك» يعني فهذا القسم «لا خلاف» بين أهل العلم «في» حصول وثبوت «انقطاعه» 
وانفصاله «عن أصله) وهو في المثال الأول الشكجرة ة وفي المثال الثاني الحيوان «و» 


ثبوت «الترك» يعني تركه «لاتباعه» له. > فحكم التبعية منقطع عنه ذ فحكمه مع حكم 


(1) الموافقات 3/ 164/ 165. 
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E EE E AE E EE وَثَالِتٌ مُبَاينٌ‎ 86 


1887 وله مَحُْسوس وَمَا فِي كمه وَالْحْكُمُ شَامِل لِضَرْبَيْ قِسْمِهِ 
8 قَهوَ مَجَالٌ لِاجَيَهَاد وَنَظرَ بمَّامِن آَم رالطرفين يَعْتَبَر 





الأصل حكم غير المتلازمين اذا اجتمعا قصداء وعليه فلا بد من اعتبار كل واحد منهما 
على القصد الأول مطلقا في جميع صور العقد عليهما. 

«و» أما الذي هو «ثالث» من هذه الأقسام فإنه الذي هو «مباين للأصل» منفصل عنه 
بوجوده الخارجي «لا كنه ليس بمستقل» عنه» كما في القسم السابق» وبذلك فإنه قد 
اجتمع فيه مباينته للأصل» وفقده للانفراد والانفصال» وبذلك فإنه ليس بمنتظم في 
سلك القسم الآول» ولا في سلك القسم الثاني. 

«و» هو على ضربين اذ «منه» ما هر #امتحسوسنء كالكدرة الظاهرة قبل مزايلة الأضل 
على الوجه المتقدم ذكره» والعبد ذي المال الحاضر تحت ملكه» وولد الحيوان قبل 
الاستغناء عن أمه ونحو ذلك. 

وهذا هو الضرب الأول في هذا القسم «و» الضرب الثاني منه «ما في حكمه» أي 
المحسوس وذلك كمنافع العروض والحيوان والعقارء ونحو ذلك مما حصلت فيه الهيئة 
للتصرفات الفعلية» كاللبس والركوب» والوطءء والخدمة» والإستصناع» والازدراع 
واا 

وكل واحد من هذين الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجه - وهو مباينته للأصل 
من غير استقلال ‏ وانفرد عنه من وجه - وهو كون أحدهما مووا وا کر این 
كذلك» والتهيؤ للتصرفات الفعلية في أحدهما دون الآخر «و» لكن «الحكم» الوارد في 
هذا واحد إذ «شامل ل» ما تقدم ذكره من ¿ ضربي قسمه» أي ما ذكر من المنافع يعني 
لضربي هذا القسم من المنافع › وهذا الحكم يتجاذبه ما في موضوعه ‏ وهو هذا القسم - 
من شائبتي المباينة» وعدم الإستقلال. 

وبذلك «فهو مجال» وموضع «لاجتهاد ونظر» فقهي مدار ما يبني به من حكم على 
الترجيح «بما» أي الذي يعتد به من «أمر) وشأن هذين «الطرفين» المتعارضين ‏ هنا 
وهما كما تقدم المباينة وعدم الاستقلال - وايعتبر» فقد يظهر للمجتهد اعتبار ورجحان 
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سس ا کے 


89 إ لَهُمَا تَجَادْبٌ فِيالامر ‏ لَيْس عَلَى حدٌسَوَاءٍيَبْرى 





عدم الاستقلال فيبنى حكمه عليه وقد يظهر له رجحان المباينة فيصير الى الحكم 
بمقضاه (اذ لهما» آي الطرفين کا تقدم ذكره ‏ «تجاذب) للحكم «في» واقع «الأمر) 
وهو تجادب «لیس على حد سواء يجري» مقتضاه وما يبنى عليه من حكم لما ثبتت 
التبعية على الجملة ارتفع توارد الطلبين عنه ‏ أي عن هذا القسم ‏ وصار المعتبر ما 
يتعلق بجهة المتبوع كما مر بيانه. 


ومن جهة أخرى: الما برز التابع وصار مما يقصد تعلق الغرض في المعاوضة عليه 
أو في غير ذلك من وجوه المقاصد التابعة على الجملة ولا ينازع في هذا أيضا إذ لا 

يصح أن تكون الشجرة المثمرة ة في فيمتها لو لم تكن مثمرة وكذلك العبد دون مال لا 
تكون قيمته كقيمته مع المال ولا العبد الكاتب كالعبد غير الكاتب فصار هذا القسم من 
هذه الجهة محل نظر واجتهاد بسبب تجاذب الطرفين فيه وأيضا فليس تجاذب الطرفين 
على حد واحد بل يقوى الميل إلى أحد الطرفين في حال ولا يقوى في حال أخرى 
وأنت تعلم أن الثمرة ة حين بروزها الإبار ليست في القصد ولا في الحكم كما بعد الإبار 
وفبل بدو الصلاح ولا هي قبل بدو الصلاح كما بعد بدو الصلاح وقبل اليبس فإنها قبل 
الوبار للمشترى فإذا أبرت فهي عند أكثر العلماء ء للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له 
عند الأكثر فإذا بدا صلاحها فقد قربت من الاستقلال وبعدت من التبعية فجاز بيعها 
بانفرادها ولكن من اعتبر الاستقلال قال هي مبيعة على حكم الجذ كما لو يبست على 
رؤوس الشجر فلا جائحة فيها ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبقى حكم التبعية قال حكمها 
على التبعية لما بقي من مقاصد الأصل فيها ووضع فيها الجوائح اعتبارا بأنها لما 
افتقرت إلى الأصل كانت كالمضمونة إليه التابعة له فكأنها على ملك صاحب الأصل 
وحين تعين وجه الانتفاع بها على المعتاد صارت كالمستقلة فكانت الجائحة اليسيرة 
مغتفرة فيها لأن اليسير في الكثير كالتبع ومن هنا اختلفوا فى في السقي بعد بدو الصلاح هل 
هو على البائع أم على المبتاع فإذا انتهى الطيب في الثمرة ة ولم يبق لها ما تضطر إلى 
الأصل فيه وإنما بقي ما يحتاج إليه فيه على جهة التكملة من بقاء النضارة وحفظ المائة 
اختلف هل بقي فيها حكم الجائحة أم لا بناء على أنها استقلت بنفسها وخرجت عن 
تبعية الأصل مطلقا أم لا فإذا انقطعت المائية والنظارة اتفق الجميع على حكم 
الاستقلال فانقطعت التبعية وعلى نحو من هذا التقرير يجري الحكم في كل ما يدخل 
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مئئ ه0 ا 1 6 5 ى ر 0 ©6 ا ى ى 
191 مِنْهَااتبَاعَ تاف هلأشيَاءِ ‏ لِمَالَةٌالْكَئْرَةٌفِىالأنْحَاء 


2 مِئْلُ امُيِرَاءِ الدَارِ فِيهَا شَّجَرَهْ وَكُلمَاقِلَتُهدَمُفْكَفِرَ 





خت هده الترجمة»” 0 


«وكم» ‏ للتكثير اکر ائ كتير الذى عن انا رعاية «هذا الأصل» والعمل بمقتضاه 
«من فوائد) فقهية «(عميمة) أي شاملة «النفع لدى» أي في «موارد) أي مواضع ومواطن 
الأحكام التي يجري حكمها عليها. 

«منها» أي تلك الفوائد حصول «اتباع» ما يعد من «تافه) ائ قليل «(الأشياء» «لما» 
هو متبوع «له» وهو الذي له «الكثرة» والغلبة «في الأنحاء» أي الجهات المعتبرة شرعا 
في الأحكام من حيث قوتها ورجحانها اذا صاحبت ما سواها مما هو له تابع لها. 
وذلك يجري في «مثل» مسألة «اكتراء الدار» التي «فيها شجره» فإنه تابع لهاء ما لم تزد 
قيمته على الثلث وهذا حكم كل ما هو ثابت فيها من أبواب» ورفوف. وكذلك مسألة 
الاجارة على الإمامة مع الآذان اوا الس 

ومسألة مساقاة الشجر يكون بينها البياض - الأرض غير المغروسة ‏ اليسير» ففي 
المدونة ‏ كتاب المساقاة ‏ : قال ابن وهب : وأخبرني من أثق به من أهل العلم» قال : 
سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان 
ردفا الغي واكتريت بكراء اكثرهماء ان كان البياض افضلهما اكتريت بالذهب والورق» 
وان كان الأصل افظلهما اكتريت بالجزء مما يخرج منها من ثمرة. وأيهما كان ردفا 
الغي» وحمل كراءه على كراء صاحبه. 

ومسألة الصرف والبيع إذا كان احدهما يسيرا . 

«و» هكذا حكم كل ما قلته» وندورته «مقتفرة» - بكسر الفاء ‏ أي متبعة لما سواها 
في الحكم لأنها لما انضمت الى ما هو أكثر منها وأغلب الغي اعتبارها والأصل هو 
(1) الموافقات 3/ 134/ 135. 


(2) انظر هذه المسألة في مختصر الشيخ خليل عند قوله: «إلا ان يكون الجميع دينارا أو 
يجمعها فيه» / باب البيوع . 
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3 كَذَاكَ فِي التَضْمِينٍ لِلصنَاع فِيمَايَكُون تَابعَ الْمَتَاع 


4 وَمقْتَضَى الْكَرَاجٍ بالضَّمَانٍ ‏ مِنْهَاكَذًَا الْمَرِيدُ فِىالأَنْمَان 





الباع القليل لكر وقد أستئنيت من ذلك أمور خصصت بالذكر والتنصيص عليها في 
كتب القواعد في الفقه المالكي مجموعةء وأوردت في كتب الفقه مفرقة بحسب 
الأبواب ومنها ‏ أي تلك الفوائد المبنية على هذا الأصل ‏ «كذاك ما» تقرر «فى 
التضمين للصناع فيما) أي في الذي «يكون تابع المتاع» المستصنع. وذلك ا 
السيف. ومنديل الثوب» وطبق الخبزء ونسجة الكتاب المستنسخ» ووعاء القمح. 
ونحو ذلك فهل الصانع يضمن ذلك كله كما يضمن نفس المستصنع بناء على انه تابع» 
ام لا ؟ يضمنه لأنه وديعة عند الصانء7©؟ 

«و» كذلك «مقتضى» قاعدة «الخراج بالضمان» فإن ذلك «منها» أي من هذه الفوائد. 
فالخراج تابع للأصل. فإذا كان الملك حاصلا فيه شرعا فمنافعه تابعة»سواء طرأ بعد 
ذلك اسعحناق .ولا فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك كان كانتقال الملك على 
الاسسداف» ونام مسائل الرجوع بالغلات في الاستحقاق أو عدم الرجوع تجدها 
جارية على هذا الأصل. 

ومنها «كذا» لك حكم «المزيد» أي الزيادة «في الأثمان» لأجل الأشياء التابعة 
المقصودة. فهل تكون تلك الزيادة مقصودة على الجملة لا على التفصيل؟ أو هى 
مقصودة على الجملة والتفصيل؟ ۰ 

«والحق الذي تقتضيه التبعية أن يكون القصد جمليا لا تفصيليا إذ لو كان تفصيليا 
لصار إلى حكم الاستقلال فكان النهي واردا عليه فامتنع وكذلك يكون إذا فرض هذا 
القصد فإن كان جمليا صح بحكم التبعية وإذا ثبت حكم التبعية فله جهتان جهة زيادة 
الثمن لأجله وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم 
لا يختلف في ذلك ولأجله اختلفوا في مسائل داخلة تحت هذا الضابط كالعبد إذا رد 
بعيب وقد كان أتلف ماله فهل يرجع على البائع بالثمن كله أم لا وكذلك ثمرة الشجرة 
وصوف الغنم وأشباه ذلك)27 . 

ومسائل هذا الباب كثيرة. 


(1) الموافقات/ 3/ 137. (2) الموافقات 3/ 136. 
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5-وَكل مالا تَفْعَ في الْمَعْقُودٍ ‏ عَلَيْولايَصحفِي العُمُود 


6 وَمَا بوالتَفْع عَلَى أفْسَام TEE‏ ال ZR‏ ِلْحَرَّم 
57 وَمَايُرَى فى حارج بال كعَكْيِوالْخَالِ ص لِلْحَلالٍ 


98 فَيَرْجِعَانٍ عِنْدَ ذا لِلثَالِثِ الْمُْقْتَضِى للحم GENE,‏ 





«قصل» 

في أن ما لا ينفع لا تجري عليه العقود» بخلاف النافع فإنه تجري عليه «و) بيان 
ذلك أن «كل ما» ثبت أنه «لا نفع» ولا مصلحة «في) الشيء «المعقود عليه فإنه (لا 
با رعا جد فاا الوا غه ا سن شرظ ها ری فة ر 
المعاوضات أن يكون منتفعا به. 

قال المالكية: شروط المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا ستة: وهي: الطهارة» 
والانتفاع به» والاباحة» والقدرة على تسليمه» وعدم نهي» وعدم جهل. 

«و» أما «ما» يحصل به النفع» ويقع فإنه «على أقسام» ثلاثة : 

«أحدها الخالص» المتمحض «للحرام» الذي ليس فيه شائبة من الحلال على 
الاطلاق وهذا حكمه انه مجرى ما لا منفعة فيه البتة «و» لكن هذا القسم «ما» أي ليس 
«برى) أي يوجد «في الخارج) عن الأذهان «بحال» من الأحوال «اكعكسه» وهو 
«الخالص» المتمحض «للحلال» الذي لا يشوبه شيء من موجبات الحرام ‏ وهو القسم 
الثاني وهذا حكمه صحة العقد عليه وبه - وهو أيضا ‏ لا وجود له في الخارج. اذما 
من عن موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة مصلحة» وجهة 
مفسدة» والعبرة بما ترجح من ذلك» كما تقدم ذكره في كتاب المقاصد. فلا بد من هذا 
الاعتبارء وهو ظاهر بالاستقراء. 

ولهذا «ف) إن هذين الضربين «يرجعان» في واقع الأمر «عند ذا» أي هذا الذي تقرر 
من أنه لا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة في أمور هذه الدنياء ويؤول أمرهما ١ل)‏ 
لقسم «الثالث» وهو أن يجمع في أي محل منافع تحل» ومنافع تحرم بحيث يكون بعض 
المنافع فيه حلا لا . وبعضها الأخر فيه يكون حراما. وهذا القسم هو «المقتضى) 
والمستدعى حاله «للحكم» الشرعي «والمباحث» اللائقة به باعتبار ما يرد به من صور. 
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9 وَهْوّ على صَرْبَيْنٍ ينه مَايَفَعْ | ذَا جَانْبَيِْنٍتَابِعٌ وَمُكَبَمْ 
0 يكم أضل العرفي فِي المَوَاقِع فالحكم للمتبوع لا للتابع 


01 إِلَا إِذّا ما حص بِالْمَضْدٍ عَلّى ‏ خلاف مَاالْمُرْف به كذ حصلا 





«وهو) أي هذا التقسيم ‏ يأتي «على ضربين» اذ «منه ما» أي الذي «(یقع» حال كونه «ذا 
جانبين» وهما الجانب الذي هو «تابع و» هو الجانب الذي هو غير مقصود والجانب 
الذي هو «متبع» ‏ بفتح الباء ‏ وهو الجانب المقصود وذلك يعرف «بحكم أصل» 
ومقتضى «العرف» الجاري بين الناس «في المواقع» التي تضمنت تلك المنافع 
والمواضع التي احتوت عليهاء فما كان هكذا «فالحكم» الجاري به بلا إشكال 
«للمتبوع» المقصود بالأصالة والعرف. «لا للتابع» المذكورء وذلك لأنا لو اعتبرنا 
الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان» ولا عقد عليه لأجل منافعه لأن فيه 
منافع محرمة» وهو من الأدلة على سقوط الطلب في جهة التابع. وقد تقدم بيان هذا 
المعنى في المسألة السابقة» وان جهة التبعية يلغى فيها ما تعلق بها من الطلب» 
فكذلك هيك «إلا إذا ما» وقع الخروج عما هو معتاد في ذلك و «خص» بالنية اتيان 
المحرم و«بالقصد) إليه من المكلف وقصد منه العمل «على خلاف ما العرف به قد 
حصلا» ‏ الألف للاطلاق ‏ واستقرء فإن هذا يحتمل وجهين: 


الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع وأن كان مقصوداء فيرجع الى الضرب 
الأول. 

والثاني: اعتبار القصد الطارئي المخالف للمعتادء واعتبار ما سواه مما هو معتاد 
کالتابع» فيكون الحكم له أي لذلك القصد الطارئ ‏ مثاله في ذي المنافع المباحة 
بالاصالة شراء الامة بقصد اسلامها للبغاء كسبا به» وشراء الغلام للفجور به» وشراء 
العنب ليعصر خمراء والسلاح لقطع الطريق» وما اشبه ذلك مما صرف على اصله 
العادي المبيح لشراءه وبيعه إلى أمر موجب لمنع ذلك فيه”'". 


ومثاله في ذي المنافع المحرمة بالأصالة «شراء الكلب للصيد والضرع والزرع على 
رأي من منع ذلك وشراء السرقين لتدمين المزارع وشراء الخمر للتخليل وشراء شحم 


(1) انظر المازري شرح التلقين / 5/ 431/ ط دار الغرب الإسلامي . 
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02 وَلِانْصِرَافٍ الْمَضْدٍ للأضليِن بِمُمْتَضَى النَحَاطظْب الْعُرَّفِيٌ 
031 يُحْدَفُ فِي التَخْرِيم وَالتَحْلِيلمَا ‏ تَعَلَقَابوٍلأنْكَدْمملِمَا 


الميتة لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس وما أشبه ذلك والمنضبط هو الأول 
والشواهد عليه أكثر لن اعتبار ما يقصد بالأصالة والعادة هو الذي جاء في الشريعة 
القصد إليه بالتحريم والتحليل فإن شراء الأمة للانتفاع بها في التسري إن كانت من على 
الرقيق أو الخدمة إن كانت من الوخش وشراء الخمر للشرب والميتة والدم والخنزير 
للأكل هو الغالب المعتاد عند العرب)7''. 

«ول» أجل «انصراف القصد) من كلام وتوجهه «لل) نفع «الاصلي) العادي الذي يراد 
«بمقتضى التخاطب العرفي» الجاري بين العرب «تحذف في» مجاري ذكر «التحريم وا 
كذلك في مجاري ذكر «التحليل» في النصوص الشرعية «ما» أي الذي «تعلقا به» ومن ذلك 
قوله ‏ تعالى ‏ لمت عَبَتَكُمْ ان4 [التساء: 3 إلى قوله وجل لَك مَا وراه 
دلِكُمٌَ 4 [التساء: 24] وانما حذف متعلق ما ذكر من التحريم والتحليل في ذلك «ل) 
«ان» ه «قد علما» ‏ الالف للإطلاق ‏ وعرف بمقتضى العرف اذ النساء لم يعتد اكلهن 
وآ كاري وله سين نو مهنا سرع ميو بك وني Ee ale‏ 
انه مصب الحكم ومتعلقه. 

وهذا يقال في تحريم الميتة فالأنعام لا تشرب ولا تلبس ولا تنكح عادة» وإنما 
تؤكل» فبذلك عرف ان هذا هو المتعلق به الحكم في ذلك. 

وعلى هذا السبيل يقرر كل ما ورد فيه التحليل والتحريم متعلقهما فيه لم يذكر وإنما 
علقا فيه على الذات. 

وقد يرد التنصيص على متعلق الحكم وهو لا يقتضي قصر الحكم عليه ومن ذلك قوله 
تعالى: لو الوا آمو کک بتکم بطل [البَقَرَّة : 8 وقوله سبحانه الى يي يا ڪون 
N OC OL‏ 
ذلك فإن أكل ذلك ليس وحده المحرم» فغيره مثله ما كان بالباطل» وبالظلم إلا أن أول 
المقاصد وأعظمها في ذلك هو الأكل المنصوص عليه» وما سواه مما يقصد بالتبع» وما لا 
يقصد في نفسه عادة الا بالتبعية لا حكم له. وقد ورد تحريم الميتة واخواتها ‏ الدم والخمر 


(1) الموافقات 3/ 139/ 140. 
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والأصنام ‏ وقيل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم -إنه تطلى به السفن ويستصبح به الناس. 

«فأورد ما دل على منع البيع ولم يعذرهم بحاجتهم إليه في بعض الأوقات لأن 
المقصود وهو الأكل محرم وقال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها وأكلوا أثمانها وقال في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها وإن الله إذا 
حرم شيئا حرم ثمنه لأجل أن المقصود من المحرم في العادة هو الذي توجه إليه التحريم 
وما سواه تبع لا حكم له ولأجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن يتزوج 
على امرأته ولم يكن قصده البقاء لأن هذا من توابع النكاح التي ليست بمقصودة في 
أصل النكاح ولا تعتبر في أنفسها وإنما تعتبر من حيث هي توابع ولو كانت التوابع 
مقصودة شرعا حتى يتوجه عليها مقتضاها من الطلب لم يجز كثير من العقود للجهالة 
بتلك المنافع المقصودة بل لم يجز النكاح لأن الرجل إذا نكح لزمه القيام على زوجته 
بالإنفاق وسائر ما تحتاج إليه زيادة إلى بذل الصداق وذلك كله كالعوض من الانتفاع 
بالبضع وهذا ثمن مجهول فالمنافع التابعة للرقبة المعقود عليها أو للمنافع التي هي 
سابقة في المقاصد العادية هي المعتبرة وما سواها مما هو تبع لا ينبني عليه حكم إلا أن 
يقصد قصدا فيكون فيه نظر والظاهر أن لا حكم له في ظاهر الشرع لعموم ما تقدم من 
الآدلة ولخصوص الحديث في سؤالهم عن شحم الميتة وأنه مما يقصد لطلاء السفن 
وللاستصباح وكلا الأمرين مما يصح الانتفاع بالشحم فيه على الجملة ولكن هذا القصد 
الخاص لا يعارض القصد العام فإن صار التابع غالبا في القصد وسابقا في عرف بعض 
الأزمنة حتى يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المطرح فحينئذ ينقلب الحكم وما أظن 
هذا يتفق هكذا بإطلاق ولكن أن فرض اتفاقه انقلب الحكم والقاعدة مع ذلك ثابتة كما 
وضعت في الشرع وإن لم يتفق ولكن القصد إلى التابع كثير فالأصل اعتبار ما يقصد مثله 
عرفا والمسألة مختلف فيها على الجملة اعتبارا بالاحتمالين وقاعدة الذرائع أيضا مبنية 
على سبق القصد إلى الممنوع وكثرة ذلك في ضم العقدين ومن لا يراها بني على أصل 
القصد في انفكاك العقدين عرفا وأن القصد الأصلي خلاف ذلك" . 

هذا هو الضرب الأول من هذا القسم ‏ القسم الثالث -. 


(1) الموافقات/ 3/ 140/ 141/ 142. 
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4 وَمِنْهُ مَالَيْسٌ كاك إِنْ ”َدَرْ ‏ فَهْوَمَحَل لا E‏ 


«و» أما الضرب الثاني «منه» فهو «ما» أي الذي «ليس كذاك» الذي فى الضرب 
السابق «ان صدر) أي جاء ووقع› فأحد الجانبين فيه ليس تابعا ار اا 
العادي» بل كل واحد منهما مما يسبق القصد اليه عادة بالأصالة كالحلي والاواني 
المحرمة اذا فرضنا العين والصياغة مقصودتين معا عرفاء أو يسبق كل واحد منهما على 
الانفراد عرفا فهذا بمقتضى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر 
والنهي» لأن متعلقيهما متلازمان فلا بد من انفراد احدهما وأطرح الآخر حكما. أما 
على اعتبار التبعية ‏ كما مر فيسقط الطلب المتوجه الى التابع» وأما على عدم اعتبارها 
فيصير التابع عفوا. 

ويبقى تعيين ما هو التابع من الجانبين وما هو المتبوع منهما موكولا لنظر المجتهد 
ورآيه» وبذلك «فهو» أي التعيين المذكور «محل للاجتهاد ونظر» فقهي» وهو ايضا - 
محل استشكال نظر لما تعارض فيه من القواعد والأحوال» ويقال مثل هذا فى 
الشريعة» واذا فرض وقوعه» فكل أحد وما أداه إليه اجتهاده. ۰ 

وقد قال المازري في نحو هذا القسم في البيوع ينبغي ان يلحق بالممنوع. 

ونص كلامه : «وأما ما اختلف حكم منافعه بأن حل بعضها وحرم بعضهاء فإنك تنظر 
ها هنا فإن كانت المنفعة المحرمة مقصودة مرادة فى نفسهاء والمنفعة المباحة مقصودة 
ا فی ییا ف ااال کے اک ولا رصم عة آنا وذ تاه رقا 
اليدء فلأجل حاجة مالكه إلى تلك المباحة فيه. وأما منع بيعه فلأجل أن الثمن المبتذل فيه 
إنما بذل عن سائر منافعه من غير تخصيص ولا تعيين. وإذا كان الأمر هكذاء فقد صار 
الثمن مبذولا عن محرم ومحلل» فوجب فسخ العقد وإبطاله كله لأن الذي يقابل المنفعة 
المحللة من الثمن مجهول حين العقد» والذي يقابل المنفعة ممنوع فيه البيع والمعاوضة» 
فبطل الجميع هذا لكونه ثمنا لمحرم» وهذا لكونه ثمنا مجهولا عوضا عن مباح» ومن 
اشترى ما يحل تملكه وبيعه بثمن مجهول. فإن ذلك فاسد لا يجوز)”' . 

«وأيضا فقاعدة الذرائع تقو تقوى ههنا إذا قد ثبت القصد إلى الممنوع وأيضا فقاعدة 
معارضة درء المفاسد لجلب المصالح جارية هنا لن درء المفاسد مقدم ولأن قاعدة 


(1) شرح التلقين / 5/ 420. 
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«المسألة التاسعة» 

1905 وَلْنْظلِقٍ الأمْرَ اضطلاحاً ما هّنا على الذي الشَّارعٌ فِيوٍأَنِنَا 

6 قَفِي ورود الأمْر وَالنَهْي عَلَى ‏ شَيْئَيْنٍ كُلمِنْهُمَاتَأْصَلا 

07 وَلَيْسٌ فِيهِمَامِنَ الْمَوْججُودٍ | تَلَارُمٌتموْفِيٌأَوْوُجُودِي 

04 بل ذَاكَ تائ مِنَ الْمُكَلَّفٍِ ‏ بِمَضْدِلِلْجَمْع في التَّصَرّفٍ 


التعاون هنا تقضى بأن المعاملة على مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان ولذلك يمنع 
باتفاق شراء العنب للخمر قصدا وشراء السلاح لقطع الطريق وشراء الغلام للفجور 
وأشباه ذلك وإن كان ذلك القصد تبعيا فهذا أولى أن يكون متفقا على الحكم بالمنع فيه 
لكنه من باب سد الذرائع وإنما وقع النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع 
الحكم وكون المعاوضة فاسدة أو غير فاسدة وقد تقدم لذلك بسط في كتاب 
المقاصد»'. 


«المسألة التاسعة» 


في ذكر شأن وحكم جمع المكلف بين شيئين ليس احدهما تابعا للأخر ولا هما 
متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري. 


وهذا الموضوع مهم فلنذهب إلى بيانه «ولنطلق» أولا على سبيل الاختصار لفظ 
«الأمر اصطلاحا ها هنا» في هذا الموضوع «على» الإباحة وهو الحكم (الذي) موضعه 
ومحله «الشارع فيه أذنا» دالا لفت للإطلاق - أي حير بين فعله وترکه» ثم نقول : (ففى 
ورود) وقوع «الأمر) الشرعى «والنهى) الشرعى «على شيئين) منفصلين › «كل) واحد 
«منهما» استقل بذاته و «تأصلا» ‏ الآلف للاطلاق - أ كان أصلا بنفسه قائم الذات. 
«و» ذلك لآنه «ليس» من الثابت ومحله «فيهما» ولا «من الموجود تلازم عرفى أو) تلازم 
«وجودي) 55 في الاما السائقة) «بل ذاك» الجمع الحاصل بينهما «ناشوع» وحاصل 
«من المكلف ب) سبب «اقصده للجمع» بينهما معا (فى التصرف» والعمل الواحد» وفى 


(1) الموافقات / 3/ 142/ 143. 
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09 كَصَفْقَةٍ بجَائِزمَعْ مَا حُظرْ الماع فيو لا الس انّبر 
0 قَإن لِلْجَمْعمِنَالتَأَثِيرٍ ا ا مرون کر 


1911 وَمَتَعَ الشَّرْعٌ مِنَ الْمَجْمُوع مَالَيْس في الإفْرَاد بالْمَمُنوع 
2قَصَارَ كَالتَلَارم الْؤُجُودِي بالْمَضْدٍ وَالْخُلْفمِنَ الْمَعْهُودٍ 


وذلك «كصفقة» واحدة «ب» و «جائز) مباح امع م( أي شيء قد احظر) أي منع 
وحرم شرعا «الاجتماع» ا و کر وقوله «فيه» خبر مقدم ‏ يعني الحكم الجاري في 
ذلك هو أن الاجتماع بين ما ذكر «لا العكس) es‏ والافتراق هو الذي 
«اعتبر» واعتد به في هذا الشأن «فإن للجمع» بين ¿ المطالب الشرعية «من التأثير» في بناء 
الأحكام الشرعية «ما» أي الحكم الذي من المواطن و المواضع كما دل على ذلك 
استقراء الشرعية» «ما ليس» ثابتا «للتفريق» بين هذه المطالب «في كثير» من المسائلء 
والآفون الشرعية: ١‏ 

«و» هكذا قل « منع الشرع من الفعل المركب «المجموع» من مأمورين أو منهيين أو 
مأمور ومنهي عنه «ما ليس في» حال الانفصال و «الإفراد» لما تركب منه ذلك المجموع 
«بالممنوع» المحظور شرعاء بل يكون في خال الانفصال والإفراد جائزا «(فصار» ما بين 
الطلبين الشرعيين من الاجتماع «كالتلازم الوجودي» الخارجي وذلك «ب» سبب 
«القصد» الحاصل من المكلف لذلك فقد نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «عن بيع وسلف» 
وكل واحد منهما لو انفرد لجاز» والمقاصد معتبرة في التصرفات ونهى الله تعالى عن 
الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها وفي الحديث 
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال :«إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم» وهو داخل بالمعنى في مسألتنا من حيث كان للجمع حكم ليس للانفراد 
فكان الاجتماع مؤثرا وهو دليل وكان تأي ه في قطع الأرحام وهو رفع الاجتماع وهو 
دليل أيضا على تأثير الاجتماع. 

وفي الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله أو ما بعده 
وكذلك نهى عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين وعن صيام يوم الفطر لمثل ذلك أيضا 
ونهى عن جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة وذلك يقتضى أن للاجتماع 
تأثيرا ليس للانفراد واقتضاؤه أن للانفراد حكما ليس للاجتماع يبين أن للاجتماع حكما 
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ليس للانفراد ولو في سلب الانفراد ونهى عن الخليطين في الأشربة لآن لاجتماعهما 
تأثيرا في تعجيل صفة الإسكار” " . 

وكما ان للاجتماع تأثير لا يحصل في حالة الافتراق. كذلك شأن الافتراق فإن له 
تأثيرا معتبرا من جهة أخرى. فإنه اذا كان للاجتماع معان لا تكون في الافتراق 
فللافتراق ‏ ايضا ‏ معان لا تزيلها حالة الاجتماع : فالنهي عن البيع والسلف مجتمعين 
قضى بأن لافتراقهما معنى هو موجود حالة الاجتماع» وهو الانتفاع بكل واحد منهماء 
اذ لم يبطل ذلك المعنى بالاجتماع» ولكنهما نشأ بينهما معنى زائد لأجله وقع النهي. 
وزيادة المعنى في الاجتماع لا يلزم أن يعدم معاني الانفراد بالكلية ومثله الجمع بين 
الاختين وما في معناه مما ذكر من الأدلة. 

انشا فإذا كانت تحصل معان في حال اجتماع أشياء معينة»فإن خواض تلك 
الاشياء منفردة لا يلزمها ذلك الاجتماع » فإن لكل واحد من المجتمعين معاني لو بطلت 
لبطلت معاني الاجتماع بمنزلة الاعضاء مع الانسان فإن مجموعها هو الإنسان ولكن لو 
فرض اجتماعها من وجه واحد أو على تحصيل معنى واحد لبطل الإنسان بل الرأس 
يفيد ما لا تفيده اليدء واليد تفيد ما لا تفيده الرجل» وهكذا الاعضاء المتشابهة 
كالعظام» والعصب والعروق وغيرها. فإذا ثبت هذا فافهم مثله في سائر الاجتماعات. 

فالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد الافراد حالة الاجتماع» فمن 
حيث حصلت الفائدة بسبب الاجتماع» فهي حاصلة من جهة الافتراق ‏ ايضا ‏ حالة 
الاجتماع» وليس بسبب الاجتماع وحده. 

وإذا تقرر هذا وهو ان خواص الاشياء مفردة لا تزال بالاجتماع فإنه اذا وقع 
الاجتماع في شيئين يصح استقلال كل واحد منهما بحكم فإنه يصح ان يعتبر من جهة 
الاجتماع. ومن جهة الافراد. «و» بذلك كان «الخلف» بين اهل العلم في ذلك «من» 
الامر «المعهود» المعروف وذلك «من حيث ان معنى الانفراد باق» لم يزله الاجتماع» 
والاجتماع ثابت وهو يعارض حكم الانفراد «فصار) هذا الموضع نهدا :الارن ن 
مقتضى الافراد ومقتضى الاجتماع «موضع اجتهاد» ونظرء ولا يمكن اعمال قاعدة 
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«المسألة العاشر ۵ 


التبعية فيه «إذ ليس كل واحد» منهما ‏ أي من الإفراد والاجتماع «بأولى» وأحق «من 
غيره» الآخر «في أن يكون أصلا» والاخر يكون تابعا له. 

قال الشاطبي : «ولكل وجه تتجاذبه أنظار المجتهدين. وإذا كان كذلك فحين امتزج 
الأمران في المقصد صارا في الحكم كالمتلازمين في الوجود اللذين حكمهما حكم الشيء 
الواحد فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي معا فيهما كما تقدم في المتلازمين ولا بد من حكم 
شرعي يتوجه عليهما بالأمر أو بالنهي أولا فإن من العلماء من يجرى عليهما حكم الانفكاك 
والاستقلال اعتبارا بالعرف الوجودي والاستعمال إذا كان الشأن فى كل واحد منهما 
الانفراد عن صاحبه والخلاف موجود بين العلماء في مسألة الصفقة تجمع بين حرام وحلال 
ووجه كل قول منهما قد ظهر ولا يقال إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول فإنه إذا ثبت 
تأثير الاجتماع وأن له حكما لا يكون حالة الانفراد فقد صار كل واحد من الأمرين بالنسبة 
الدليل على ذلك ما مر في كتاب الأحكام من كون الشيء مباحا بالجزء مطلوبا بالكل أو 
مندوبا بالجزء واجبا بالكل وسائر الأقسام التى يختلف فيها حكم الجزء مع الكل وعند 
ذلك لا يتصور أن يرد الأمر والنهي معا فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجودا 
في الجملة فتوجه النهي لما تعلق به من ذلك ووجه ما تقدم في تعليل المأزري وما ذكر معه 
لأنا نقول إن صار كل واحد من الجزئين كالتابع مع المتبوع فليس جزء الحرام بأن يكون 
متبوعا أولى من أن يكون تابعا وما ذكر في كتاب الأحكام لا ينكر وله معارض وهو اعتبار 
الأفراد كما مر وأما توجيه المأزري فاعتباره مختلف فيه وليس من الأمر المتفق عليه فى 
مذهب مالك ولا غيره فهو مما يمكن أن يذهب إليه مجتهد ويمكن أن لا»" . 

«المسألة العاشرة, 


في ان حكم ما يجمع المكلف بينه من امرين أصليين مستقلين مختلف باختلاف ما 
ينشأ عن اجتماعهما من التنافي أو التوافق في الأحكام. 
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وبيان ذلك أنه يقع «ورودا ومجيء اجتماع أفرم شرغيية «لأصليين» يعني على 
شيئين أصليين ليس احدهما تابعا للأخر لا فى الوجود ولا فى العرف» ويكون ذلك «فى 
فعل» واحدء ويحصل ذلك الورود والاجتماع و«یری» ا با ست انفضا 
الذي يكون «للمكلف» أي من المكلف إليه» فبقصده يحصل الاجتماع ذلك ويقع. وقد 
تقدم أن للجمع تأثيراء وان في الجمع معنى ليس في الانفراد» كما ان معنى الانفراد لا 
يبطل بالاجتماع. ولكن لا يخلو أن يكون كل منهما منافي الاحكام لأحكام الآخر 
اولا؟ 

فإن كان بينهما التنافي في الاحكام فحكم اجتماعهما «ك) حكم اجتماع «الامر 
والنهي في) حال حصول «الائتلاف» والاجتماع بينهما قصدا من المكلف» وذلك 
«حيث يرى» أي يوجد ابينهما» يعني بين أحكام الأمرين المذكورية «تناف») 
وتخالف. فيرجع الامر في شأنهما الى مقتضى المسألة السابقة» «ومعنى ذلك ان الشيء 
اذا كانت له احكام شرعية تقترن به فهي منوطة به على مقتضى المصالح الموضوعة في 
ذلك الشيء وكذلك كل عمل من أعمال المكلفين كان ذلك العمل عادة أو عبادة فإن 
اقترن عملان وكانت أحكام كل واحد منهما تنافي أحكام الآخر فمن حيث صارا 
كالشيء الواحد في القصد الاجتماعي اجتمعت الأحكام المتنافية التي وضعت 
للمصالح فتنافت وجوه المصالح وتدافعت وإذا تنافت لم تبق مصالح على ما كانت عليه 
حالة الانفراد فاستقرت الحال على وجه استقرارها في اجتماع المأمور به مع المنهي 
عنه فاستويا في تنافي الأحكام لأن النهي يعتمد المفاسد والأمر يعتمد المصالح 
واجتماعهما يؤدي إلى الامتناع كما مر فامتنع ما كان مثله)” ' . 

«والنهي» الشرعي الواقع «عن جمع لبيع وسلف» في صفقة وحدة «أصل لمنع» جواز 
الجمع بين كل «ما» من الأمرين اذا اجتمعا يكون حكم احدهما بخلاف حكم الآخر 
و«ابعكسه» قد «اتصف» وذلك «لأن باب البيع يقتضي المغابنة والمكايسة وباب السلف 
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فخرج السلف عن أصله إذ كان مستثنى من بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب نسيئة 
فرجع إلى أصله المستثنى منه من حيث كان ما استثنى منه وهو الصرف أصله المغابنة 
والمكايسة والمكايسة فيه وطلب الربح ممنوعة فإذا رجع السلف إلى أصله بمقارنة البيع 
امتنع من جهتين إحداهما الأجل الذي في السلف والأخرى طلب الربح الذي تقتضيه 
المكايسة أنه لم يضم إلى البيع إلا وقد داخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى وعلى هذا 
يجري المعنى فى إشراك المكلف فى العبادة غيرها مما هو مأمور به إما وجوبا أو ندبا 
أو إباحة إذا لم يكن أحدهما تبعا للآخر وكانت أحكامهما متنافية مثل الأكل والشرب 
والذبح والكلام المنافي في الصلاة وجمع نية الفرض والنفل في الصلاة والعبادة لأداء 
أو صوم رمضان أداء وقضاء معا ا أَشياء ا" 

«ولأجل هذا منع مالك من جمع عقود بعضها إلى بعض وإن كان في بعضها خلاف 
فالجواز ينبنى على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام اعتبارا بمعنى الانفراد حالة 
الاجتماع فمنع من اجتماع الصرف والبيع والنكاح والبيع والقراض والبيع والمساقاة 
والبيع والشركة والبيع والجعل والبيع والإجارة في الاجتماع مع هذه الا شياء كالبيع ومنع 
من اجتماع الجزاف والمكيل واختلف العلماء في اجتماع الإجارة والبيع وهذا كله لأجل 
اجتماع الأحكام المختلفة في العقد الواحد فالصرف مبني على غاية التضييق حتى شرط 
فيه التماثل الحقيقى فى الجنس والتقابض الذي لا تردد فيه ولا تأخير ولا بقاء علقة وليس 
البيع كذلك والنكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة ولذلك سمى الله 
الصداق نحلة وهي العطية لا في مقابلة عوض وأجيز فيه نكاح التفويض بخلاف البيع 
والقراض والمساقاة مبنيان على التوسعة إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع وهو الإجارة 
المجهولة فصارا كالرخصة بخلاف البيع فإنه مبني على رفع الجهالة في الثمن والمثمون 
والأجل وغير ذلك فأحكامه تنافى أحكامهما والشركة مبناها على المعروف والتعاون على 
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على الجهالة بالعمل وعلى أن العامل بالخيار والبيع يأبى هذين واعتبار الكيل في المكيل 
قصد إلى غاية الممكن في العلم بالمكيل والجزاف مبني على المسامحة في العلم بالمبلغ 
للاجتزاء فيه بالتخمين الذي لا يوصل إلى علم والإجارة عقد على منافع لم توجد فهو على 
أصل الجهالة وإنما جازت لحاجة التعاون كالشركة والبيع ليس كذلك وقد اختلفوا أيضا 
في عقد على بت في سلعة وخيار في أخرى والمنع بناء على تضاد البت والخيار وكما 
اختلفوا في جمع العاديين في عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد الأحكام فيهما أو عدم 
تضادها كذلك اختلفوا أيضا في جمع العبادة مع العادة كالتجارة في الحج أو الجهاد 
وكقصد التبرد مع الوضوء وقصد الحمية مع الصوم وفي بعض العبادتين كالغسل بنية 
الجنابة والجمعة وقد مر هنا وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على 
المقاصد الأصلية مع المقاصد التابعة وال و 


هذا شأن وحكم ما حصل فيه التنافي بين أحكام المجتمعين المذكورين. 

«و» أما «غيرا ه وهو ما ليس «فيه التنافي» بين أحكامه من المجتمعين أمرا «قد 
ظهر) ووجد «ف» إن «(قصد» المكلف «الاجتماع فيه) هو الامر ال«معتبر) المعتل به في 
هذا الشأن. وهو لا يخلو من أن يحدث ‏ ذلك الاجتماع ‏ حكما يقتضي النهي أولا. 

«فإن يكن يحدث حكما يقنضي ) ويجل بحاله «نهيا» شرعيا يتوجه إليه «فإن» ذلك 
«النهي» هو المحكم فيه وهو «المقتضي» لما يجري فيه من حكم. وذلك «كمثل ما) 
أي الجمع الذي ماثل الجمع بين «الاختين حكما» و «أشبهاه» كالجمع بين المرأة 
وعمتهاء وخالتهاء والجمع بين صوم اطراف رمضان مع قبله وما بعده. والخليطين في 
الاشربة» وما اشبه ذلك. 

هذا حيث يجلب ويقتضي هذا اللاجتماع بحاله نهيا شرعا. 

«(و) ما (حيث ل0 قتف العيى «فالآمز» فى ذلك «قد توجها»_الالف 
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«المسألة الحاديه عشرة 


121 تَوَارُدُ الأمْرَيْنٍ فِيمَاانَحَدَا CEE‏ عن جات أن ترا 
03 مع جوع ااا الكونها ف ا 


سے کت 


03- وَمرْجِعْ النَّانِي لِجُرْئِيًا ا ي الشفاصيل ار الصقَار 
ع اد ذا مبان جَاءَإِلتَكوِيم 
5 لاك گانَتابعالالاۇل 0 REET‏ 





الإطلاق» كالذي فى قوله «أشبها» ومعنى قد توجه انه يصار الى العمل به بلا نزاع. اذ لا 
يوجد إلا أمر أو نهي» وحيث لا يوجد النهي فإنه يوجد فيه الامر. 


«المسألة الحادية عشرة» 


في بيان أن «توارد) ومجيء «الأمرين» الشرعيين ع المختلفين من جهه ة مقتضاهما 
«فيما) أي على ما «اتحدا بالملحظين» يعنى على 9 الواحدء فإنه «جائز أن يردا» 
ويجيئا كذلك. 

وهذان الملحظان ‏ الاعتباران ‏ هما أن يأتي الامران «مع رجوع» مقتضى «واحد» 
منهما «للحملة» وذات المطلوب بتمامها «لكونها في الشأن» والاعتبار الشرعي لها 
«مستقلة» عن مقتضى الامر الآخر وعن مجرأه. 

وهذا هو الملحظ ‏ الاعتبار ‏ الاول. 


لالجا عطي «و» هو ان يكون «مرجعاه أي مرجع الأمر «الثاني 
لجزئيات» الامر الأول أي الى بعض «من التفاصيل» والاجزاء التي تركبت منها جملة 
ذلك المطلوب «أو الصفات» القائمة به. 


وحكم هذا التوارد والجمع هو كما تقدم ‏ الجواز «حسبما ثبت» وتقرر (فى 
الاصول» الشرعية وأجرى بناء الشريعة عليه «اذا» بناء على هذه الصورة التي عليها هذا 
الامر «ف» إن من هو «ثان» منهما انما «جاء ل» أجل تحصيل ال«تكميل» والتناهي 
و«لذاك» :5 يكن ةا فى وجوده وانما «كان تابعا ل» لأمر «الأول» فشأنه «شأن» كل 


«مكمل) ‏ بفتح الميم - المع المكمل) يعني مع مكمله. 
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6-وذاك كالصَلاةٍ ففِي التَمْئِيلٍ مَعْ كل مَظْلُوبٍ لَهَا تَكْمِيلِي 

7- وَالْحَُكُم جار في الضّرُورِيَاتِ مَعْ حَاجِيٌ أَؤْ مُحَسّن حَيْتُ يَقَمْ 
«المسألة الثانية عشرة, 


8 تَوَارُدُ النَّهْي مَعَ الأمرعَلا 2 يلل الذِي مر جَوَارُهُ انجلا 





وما كان مكملا ‏ بكسر الميم ‏ هكذا وتابعا فطلبه انما هو من تلك التي هو تابع 
لهاء لا مطلقاء وهذا معنى كونه تابعا. 

«وأيضا فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى 
الأمر بالجملة بل إن فرض فقد الأمر بالجملة لم يمكن إيقاع التفاصيل لأن التفاصيل لا 
تتصور إلا في مفصل والأوصاف لا تتصور إلا في موصوف والجزئي لا يتصور إلا من 
حيث الكلى وإذا كان كذلك فطلبه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة:7!. 

«وذاك كالصلاة» شأن «في التمثيل» لذلك «مع كل» أمر «مطلوب لها» وهو 
«تكميلى) لها كالطهارة الحدثية والخبثية. وأخحد الزينةء والخشوع. والذكرء 
والقراءة. والدعاء. واستقبال القبلة» واشباه ذلك. 

«وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات)7) 

«و» هذا الترتيب و «الحكم جار» كما تقدم ذكره في كتاب المقاصد «فى 
الضروريات مع» كل ما هو «حاجي أو محسن» أي تحسينى احيث) ما «يقع) ويرد 
سواء ورد في العبادات أو المعاملات». وذلك أن التوسعة ورفع الحرج يقتضي شيئا 
يمكن فيه التضييق والحرج وإذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخر وهي: المسألة 
الثالية: 

«المسألة الثائية عشرة) 

وهي معقودة في بيان أن «توارد» ومجيء اجتماع «النهي مع الأمر» الشرعيين «على» 
شيء واحد «مثل الذي مر» ذكره في الا السابقة «جوازه» هو الحكم الذي قد ظهر 
(وانحلا) رجحانه. وما تقرر في المسألة السابقة بقة يدل على ذلك. 





(1) الموافقات 3/ 153. (2) الموافقات 3/ 153. 
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9 لاك لَهُ مِنْ بَعْدٌصُورَنَانَ ‏ إخدامُمَاكثيرةال 
0 وَذَاكَ مَاالأمرٌبوِلِلْجُْمْلَهْ وَلئَهْيْ لِلْوَضْفٍ الذِي فذحل 
31 كَالصوْم يَوْمَ الْعِيدٍ وَالصَّلَاقٍ ‏ فِيحَالٍمَكرَُوءمِنَالْأَوْقَاتٍ 
2 نَانِيَةلِمَكْس دا التعيون كالامر لِلْفَاضِيِنٌ بالتشتر 


ر 


ت مأك يه ل ير و لير بير > ه و و و 
3 الأول استقر فى الاصول و ثان منهذو حصول 





«لاكن له» أي لهذا الاجتماع والتوارد ما ينبغي أن يذكر في شأنه «من بعد) ذكر حكمه 
المتقدم ‏ الجواز ‏ وهو أنه له «صورتان» اثنتان «إحداهما» وهي «كثيرة الإتيان» والمجيء 
فى الشريعة «وذاك» هو «ما» يكون «الأمر به» أي فيه واردا حكمه «١للجملة» ‏ اللام بمعنى 
على أي على الجملة أي ذات المأمور بهء «و» يكون «النهي» فيه واردا حكمه «للوصف» 
يعنى على الوصف «الذى قد حله» أي حل ما ذكر من الجملة» فاتصفت به وذلك «كالصوم 
يوم العيد) والصلاة بحضرة الطعام. والبيع المقترن بالغررء أو الجهالة «والصلاة في حال 
مكروه» منهى عنه «من الأوقات» كبعد صلاة العصرء وبعد صلاة الصبح› والغكن 
والخديعة في البيوع. وما أشبه ذلك مما ورد فيه الأمر على ذات المأمور به بتمامهاء 
والنهي على وصف يرد عليها.هذه هي الصورة الأولى. 


«وأما» الصورة التي هي «ثانية» فإنها التي «بعكس» ه«ذا التصور» المذكور أي 
الصورة المذكورة وعكسه هو أن يكون النهي للجملة ‏ ذات الفعل ‏ والأمر لوصف من 
أوصافهاء وذلك «كالأمر» الوارد من الشارع «للعاصين بالتستر» في حال تلبسهم 
بالعصيان» قال صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها . 
فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله) وكاتباع الحسنة السيئة لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «واتبع الحسنة السيئة تمحها) وقوله تعالى -: ثم يسوبو من قرب 4 
[النّسَاء: 17]» وأشباه ذلك .«ف» أما «الأول» وهو الأمر إلى الجملة والنهي إلى شيء من 
أوصافها فإنه قد «استقر» بحثه والنظر في شأنه» وبث الحكم في أمره «في» علم «الأصول» 
أصول الفقه_» وذلك في مسألة «هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه) أو «هل النهي 
يقتضي الفساد»» اال ا رعادة الكالام عليه و سكم هنا ١‏ 


«و» أما «حکم» الذي هو «ثان» من ذلك فإنه يعلم من معنى كلا مهم في ذاك الأول 
وما قرروه فيهء» فإنه (منه ذو حصول» وإدراك له منه. 
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4-فدوتك التَفْرِيعَ لاكنَّ مُنَا 2 مَعْني لَه الْجَرَالْكَلَامُ وَانْمَنَا 
«المسألة الثالثة عشرة, 

5 الطَلْبٌ الرَاجع لِلمَنْبُوع 8 e‏ وی بِحَيْتُ مَا وفع 
6 مِنْ حَيْتُ ما الْقَضْدٌ إل لي رَقَصدٌ قضد ابع بِعَكْسٍالْثُلِي 


EES 


37 وَمِنْ مُنَا يُعْلَّمُ أن لِلطَلّبْ َمَاونا في السرم رَغيُة وَجَبْ 





«فدونك» النظر في «التفريع» له أي لهذا الحكم عن هذا الكلام» وما تضمنه من 
تأصيل › وبناء للآراء والأقوال في موضوعه. 


وبهذا تم وانتهى الكلام على هذه المسألة «لكن» قد عن «هنا» في هذا الموضع 
امعنى» آخر ((له انجر الكلام وانثنى) أي مال» وهو ما تعقد له المسألة الموالية وهى. 


«المسألة الثالثة عشرة, 


التي هي معقودة في بيان أن «الطلب» الشرعي «الراجع كا الماموو به «المتبوع) 
إذا قورن«مع» طلب «ذي» مأمور به «تابع» له متوجه إلى التفاصيل والأوصاف أو 
خصوص الجزئيات. فإنه يكون أعلى من ذلك الطلب ‏ أي ذلك المتبوع ‏ ذي التبعية 
و«أولى» منه وآكد منه في الاعتبار «بحيث ما»أي في أي موضع (وقع). 


وؤؤود» وذلك امر ابت هن حت هاا ها هله رانا يعت تن حبكت إن 
«القصد» الشرعي(إليه» أي المتبوع «أولي) ويذلك كال جو الق د ينا © بذك 
الحكم الشرعي الوارد فيه»«و» أما «قصد» الشارع ذاك الذي هو «تابع» له فإنه قد 
حصل «بعكس» ذلك «اجتلى» أي أظهرءإذ ليس مقصودا للشارع إلا بالقصد الثاني» 
ولآأجل ذلك يلغى جانب التابع ف في المتبوع› »فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود 
على المتبوع بالإخلال. 


اومن هنا» بهذا الترتيب الذي تقرر فيه «يعلم أن للطلب» الشرعي سواء كان 
أوامرء أو نواهي «تفاوتا» في مراتبه ودرجاته» وهذا أمر ثابت «في» أحكام «الشرع» فلزم 
لذلك (رعيه»» واوجب» اعتباره. 
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8 مِنْ جهة التَخْفِيف وَالتَأَكِيدٍ | وَنِسْبَوَالإِظَلاتقٍ وَالثَفُيِيدٍِ 


9 ألا نَرَاهُ في الضَرَورِيَاتِ | 6كَدَمِئْهُفى الْمُكَملَاتِ 


وهذا التفاوت يبرز متجليا «من جهة التخفيف» في مدلولات الأوامر والنواهي «و) 
من جهة «التأكيد» والجزم فيها كذلك فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست 
كالأوامر المتعلقة بالأوامر الحاجية ولا التحسينيةء ولا الأمور المكملة للضروريات 
كالضروريات أنفسهاء بل بينهما تفاوت معلوم» بل الأمور الضرورية ليست في الطلب 
على وزان واحدء كالطلب المتغلق بأصل الذين ليس فى التأكيد كالتفس ولا النفس 
كالعقل »إلى سائر أصناف الضروريات. والحاجيات كذلك؛ فليس الطلب بالنسبة إلى 
الممتعات المباحة التي لا معارض لها كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض كالتمتع 
باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم والمساقاة وأشباه ذلك؛ ولا أيضا طلب 
هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة؛ ولا طلب هذه كطلب ما 
يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق. وكذلك التحسينيات حرفا بحرف”'". 

كما يبرز ذلك أيضا «و» يظهر في شأن «نسبة الإطلاق» للقول في الشريعة بأن الأمر 
للوجوب. أو الندبء أو الإباحة» أو غير ذلك مما هو منصوص عليه في كتب الأصول 
ببسط. وفي شأن نسبة «التقييد» فيها له بالقول ‏ مثلا ‏ بأن الأمر للوجوب ما لم يدل 
دليل على ذلك. فالضابط في ذلك هو أن ينظر في كل أمر: هل مطلوب بالقصد الأول» 
أم بالقصد الثاني فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو أعلى المراتب في ذلك النوع؛ وإن 
كان من المطلوب بالقصد الثاني نظر :هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه 
حتى يطلق على العمل اسم ذلك الضروري؟ أم لا؟ فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم 
مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك 
المطلوب ليس بركن» ولكنه مكمل ومتم: إما من الحاجبات» وإما من التحسينيات ؛ 
فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه» بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في 
الشرع في كل جزء منها ”. 

«الا تراه» أي الطلب الشرعي وهو وارد «في» شأن الأمور «الضروريات آكد» وأقوى 
«منه) وهو وارد (في٤‏ شأن «المكملات» لهاء كما تقدم سان دل و تفريرة: 


(1) الموافقات 3/ 156. (2) الموافقات 3/ 158. 
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لان مضي ب ال بالتشلتات نووافيه رى 
3 و2 فض تايع بِحُكمائْتضًا دون دتليل خصّه لا يُرْتَضًَا 


«المسألة الرابعة عشرة» 

في بيان أن «الأمر بالشيء» إذا كان «ب» ال«قصد» ال«أول» فإنه ليس أمر بالتوابع لماهية 
المأمور به بذلك الأمر الخارجة عنهاء وبذلك «يكون عنه» كل «تابع» له منفصلاء ويرد 
ابمعزل» عنه» فثبوت حكمه وكونه مطلوبا لا يقع بذلك الأمر «لكنه» أي ذلك التابع «إن كان 
مما قد أمر به» شرعا فإنه محتاج «لأمر» آخر مستأنف «غير ذاك» و«مفتقر» إليه. 

«دليله» أي دليل هذا الذي ذكر هو «ما قد مضى» ذكره وتقريره «في» شأن «الأمر 
بالمطلقات» من أنه لا يستلزم الأمر بالمقيدات» وما مضى من ذلك هناك «فهو» الذي 
«فيه» أي في هذا المواضع «يجري» حكمه ويسري أمره» وذلك لان التوابع هنا راجعة 
إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص. والأمر إنما تعلق بها مطلقاء لا مقيداء فيكفي 
فيها إيقاع مقتضى الألفاظ المطلقة» فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجهء 
0 واللفظ لا 
يشعر به على الخصوص »فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص. وهو المطلوب. 

بحس على بذ أن" لكات سعط فى ا ی لقا عاك وج الخد ورت 
غيره إلى دليل» فإنا إذا فرضناه مأمورا بإيقاع عمل من العبادات مثلا» من غير تعيين وجه 
مخصوص » فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصا بوجه ولا بصفة» بل أن يقع 
على حسب ما تقع الأعمال الإتفاقية الداخلة تحت الإطلاق فالمأمور بالعتق مثلا أمر 
بالإعتاق مطلقا من غير تقييد مثلا بكونه ذكرا دون أنثى ولا أسود دون أبيض. ولا كاتبا دون 
صانع» ولا ما أشبه ذلك" «و» بناء على ذلك فإن «قصد تابع» معين مخصوص «بحكم 
اقتضى) وحكم به عليه (دون دليل» شرعي «خصه» بذلك هو تصرف «لا يرتضى» ولا يقبل. 


(1) الموافقات 3/ 158. 
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فإذا التزم من أمر بالإعتاق ‏ مثلا ‏ نوعا من هذه الأنواع المذكورة» دون غيره احتاج 
في الإلتزام إلى دليلء وإلا كان التزامه غير مشروع. وكذلك المصلي -مثلا-التزم في 
صلاة الظهر أن يقرأ بالسورة الفلانية دون غيرها دائماء أو أن يتطهر من ماء البئر دون 
ماء الساقية» أو غير ذلك من الالتزامات. التي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات» 
فلا بد من طلب دليل على ذلك» وإلا لم يصح في التشريع» وهو عرضة لأن يكر على 
المتبوع بالإبطال. 


وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق» ولم يرد عليه أمر آخر 
يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع» فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع 
عمل مطلق» لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه» ولا وصف دون وصف. 
فالمخصص له بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق» 
فافتقر إلى دليل على ذلك التقييد» أو صار مخالفا لمقصود الشارع. 


وقد سئل مالك عن القراءة في المسجدء فقال: لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء 
أحدث. قال: ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن : وقال 
أيضا : أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى؟ قال ابن رشد: التزام القراءة في 
المسجه اث عزلاةمن الضلوات» أوضلق وجة ما متخصوض ج ضير ذلك كانه سند 
مثل ما بجامع قرطبة أثر صلاة الصبح» فرأى ذلك بدعة ‏ قال: وأما القراءة على غير هذا 
الوجه فلا بأس بها في المسجد. ولا وجه لكراهيتها. والذي أشار إليه هو الذي صرح به 
في موضع آخر؛ فإنه قال في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما 
يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس”". وسئل مالك عن 
الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء فكرههء فقيل له: فالرجل يكون في 
مجلسه فيجتمع الناس إليه ويكبرون. قال : ينصرفء ولو أقام في منزله كان خيرا له. قال 
ابن رشد: كره هذا وإن كان الدعاء حسنا وأفضله يوم عرفة» لأن الاجتماع لذلك بدعة» 
وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : «أفضل الهدي هدي محمد. 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وكره مالك في سجود القرآن أن يقصد القارئ 


(1) الموافقات 3/ 159. 
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مواضع السجود فقط ليسجد فيها. وكره في المدونة أن يجلس الرجل لمن سمعه يقرأ 
السجدة لا يريد بذلك تعلماء وأنكر على من يقرأ في المساجد ويجتمع عليه» واو أن 
يقام وفيها : ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه. 

وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى 
لا يحرك رجليه» رجل قد عرف وسمى؛ إلا أني لا أحب أن أذكره» وكان مساء يعني 
يسار الثناء عليه. قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة» 
وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على احدهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود 
الصلاةء إذ لم يأت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا عن أحد من سلف 
الصحابة المرضيين الكرام» وهو من محدثات الأمور. 

وعن مالك نحو هذا القيام للدعاءء وفي الدعاء عند ختم القرآن» وفي الاجتماع 
للدعاء عند الانصراف من الصلاة» والتثويب للصلاة» والزيادة في الذبح على التسمية 
المعلومة» والقراءة في الطواف دائماء والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عند 
التعجب» وأشباه ذلك مما هو كثير في الناس : يكون الأمر واردا على الإطلاق فيقيد 
بتقيبدات تلتزم» من غير دليل دل على ذلك. وعليه أكثر البدع المحدثات”* . 

وفي الحديث «لا يجعلن أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا 
ينصرف إلا عن يمينه» وعن ابن عمر وغيره أنه سئل عن الإلتفات في الصلاة يمينا 
وشمالا فقال: نلتفت هكذا وهكذاء ونفعل ما يفعل الناس كأنه التزام عدم الإلتفات› 
ورآه من الأمور التي لم يرد التزامها. 

وقال عمر: «واعجبا لك يا ابن العاص؛ لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس تجد 
ثبانا؟ واللة لو لث لكات هة بل أغسل ما رأيت وانضح ما لم أر» هذا فيما لم 
يظهر الدوام فيه» فكيف مع الإلتزام؟ 

والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة» جميعها يدل على أن التزام الخصوصات في 
الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل» وإلا كان قولا بالرأي واستنانا بغير مشروع وهذه 
الفائدة أنبتت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا يستلزم المر بالمقيد”” . 


(1) الموافقات 3/ 160. (2) الموافقات 3/ 161. 
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ET‏ ت ل يتات 
«المسألة الخامسة عشرة 
4 مما الْفِعْلُ مَظنُوبٌ بو بالكل لِك مَظلُوبٌ بِمَضْدٍأَصلِي 
41 وَكَدْ مَصِيِرٌ تَرْكُ مَذَا يُظْلَّبُ ‏ بالْمَصْدئَابتاًإِدَا مَايَْلِبٌ 
6 گا مَا الكَّرْكُ بو مَظْلُوبٌ بِالْكَلْمَوْ جود به الثَّرْتِيبٌ 
7 مع أن كل وَاحِدٍ يَبْقَى تلا مَاكَانَ فِي النَّوْتَيْنٍ مَضداً أوَلَا 


س 


1948 اول مَكْفِبوفِي البَيَانِ اَن جَاءَ فى معرض الاميِنان 


ر با سم ر 





«المسأالة الخامسة عشرة» 


فى بیان أن «ما» هو من «الفعل مطلوب به» أي بالأمر الشرعي «بالكل» هو «ذلك) 
الذي هو «مطلوب بقصد أصلى» سواء كان ذلك الفعل واجبا أو مندويا أو مباحا ((وقد 
يصير» بموجب ما يعرض فيه من المفاسد ومقتضاه «ترك هذا» الفعل مما «يطلب» شرعا 
«بالقصد» الذي كان «ثابتا» وكذلك «إذا ما يغلب» بذلك الذي يعرض فيه فيصرف به عن 


ع 


أصله. 


«كذلك ما» من الأفعال «الترك به» أي فيه «مطلوب بالكل» وعلى الجملة فإنه ‏ أيضا ‏ 
«موجود) وثابت «به» أي فيه هذا «الترتيب» وذلك أي المطلوب الترك بالكل هو المطلوب 
الترك بالقصد الأول» وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني. 

ومع ذلك فإنهما لا يخرجان بهذا عن أصلهما بل «إن كل واحد) منهما «يبقى على 
ما كان» عليه «في النوعين» المذكورين- مطلوب الفعل ومطلوب الترك- من أنه مقصود 
«قصدا أولا). زعا حكم فيه جار على دوام. وهذا يتبين من أوجه : 

«ف» أما الذي هو «أول» هنا وهو ما كان مطلوبا بالكل فإنه «يكفيه» في تقرر هذا الأمر 
في شأنه و«في البيان» لذلك «أن جاء» وورد «في معرض» ومساق «الامتنان» على الخلق» 
وهذه الجهة ‏ جهة الامتنان - لا تزول أصلاء وقد يزول الإسراف رأسا؛ وما هو دائم لا 
يزول على حال هو الظاهر في القصد الأول» بخلاف ما قد يزول؛ فإن المكلف إذا أخذ 
المباح كما حد له لم يكن فيه من وجوه الذم شيء» وإذا أخذه من دواعي هواه ولم يراع ما 
حد له صار مذموما في الوجه الذي اتبع فيه هواه» وغير مذموم في الوجه الآخر. وأيضا 
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GE E‏ فهى لإقصدٍأولٍ ملاِمَة 


مُقْتَضَى النْصُوص فِي مَعْنَاه EEE CEE E‏ 


- 


0 وم 





فإن وجه الذم تضمن النعمة واندرجت تحته» لكن غطى عليها هواه. ومثاله أنه إذا تناول 
مباحا على غير الجهة المشروعة قد حصل له في ضمنه جريان مصالحه على الجملة» وإن 
كانت مشوبة فبمتبوع هواه؛ والأصل هو النعمة» لكن هواه أكسبها بعض أوصاف الفساد» 
ولم يهدم أصل المصلحة. وإلا فلو انهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح لأن البناء 
إنما كان عليه» فلم يزل أصل المباح وإن كان مغمورا تحت أوصاف الاكتساب 
والاستعمال المذموم. فهذا أيضا مما يدل على أن كون المباح مذموما ومطلوب الترك إنما 
هو بالقصد الثاني لا بالقصد الأول.هذا هو الوجه الأول'. 


«و» الوجه الثاني أن «حاله» أي حال هذا المطلوب فعله «ثابتة ودائمة» ولا يغيرها 
ما يرد على محلها من تلك العوارض» وبذلك «فهى لقصد أول ملائمة» وموافقة. 
«ومقتضى النصوص»؟ الواردة في هذا الشأن واردة «في» تقر تقرير «معناه» أي معنى هذا 
الذي:ذكن من كون هذه الحال ثابتة ودائمة له «فإنه» أي المقتضي «(مشيد» ورافع 
ومظهر«مبناه» وصورته ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: «أَفيا بطل ونون وحمت الله هم رون » 
[التحل: 72] وقوله سبحانه: چول افر ااا مٽڪروت 4 [البَقسَرَة : 243[ 
وقوله: «وَهُوٌ الْى سر الخر إتأكارا Te‏ 4 إلى قوله: 
و ولڪ تَشْكرُوَ 4 [البَقَرّة: 185] فهذه الآيات وأشباهها تدل على أن ما بث في 
الأرض من النعم والمنافع على أصل ما بث؛ إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيار به 
يناط التكليف داخلتها من تلك الجهة الشوائب» لا من جهة ما وضعت له أولا؛ فإنها 
من الوضع الأول خالصة. فإذا جرت في التكليف بحسب المشروع فذلك هو الشكرء 
وهو جريها على ما وضعت أولاء وإن جرت على غير ذلك فهو الكفران» ومن ثم 
احرف لماكو ساطت بالمكلف» وكل بقضاء الله وقدره وال حَلَفَي وَمَا 
تَعمَنُونَ € 4 [الصّافات : 6 وفي الحديث «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم 
من زهرة الدنيا» فقيل : أيأتي الخير بالشر؟ فقال :٠لا‏ يأتي الخير إلا بالخيرء وإن مما 
ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم) الحديث”© . 


(1) الموافقات 3/ 163. (2) الموافقات.3/ 164. 
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1-وجهة الألحذِ لَه فِي الْوَاقِع 2 مُفَْبَرافِي دَاكَ قَضد الشارع 
52 قَمِنْدَ ذا يُرّى الْمُْبَاح الْفِمْل بالْجُرْءِ مَظَلُوباً لتا بالكل 





وأيضا فباب سد الذرائع من هذا القبيل؛ فإنه راجع إلى طلب ترك ما ثبت طلب 
فعله» لعارض يعرض. وهو أصل متفق عليه في الجملة» وإن اختلف العلماء في 
تفاصيله فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة» لأنهم 
اتفقوا على مثل قول الله تعالى : یانما أرق مرا له و ريا [البَقَرّة: 104] 
وقوله: #ولا اليرت يَرَعُونَ من ذون آله [الأنعتام: 108] وشبه ذلك.والشواهد فيه 
كثيرة. 

وهكذا الحكم في المطلوب طلب الندب» الندب قد يصير بالقصد الثاني مطلوب 
الترك حسبما تناولته أدلة التعمق والتشديد والنهي عن الوصال وسرد الصيام والتبتل وقد 
تقدم من ذلك كثير ومثله المطلوب طلب الوجوب عزيمة» قد يصير بالقصد الثاني 
مطلوب الترك إذا كان مقتضى العزيمة فيه مشوشا وعائد على الواجب بالنقصان كقوله : 
اليس من البر الصيام في السفر» وأشباه ذلك. 

فالحاصل أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاق قد يصير مطلوب الترك بالقصد 
الا وهو الط 

«و» الوجه الثالث هو «جهة الأخذ له» أي لهذا المطلوب فعله بالكل «في الواقع» 
فإنه يكون «معتبرا في ذاك» الأخذ له «قصد الشارع» فالمكلف يأخذه وهو قاصد في ذلك 
الأخذ له موافقه قصد الشارع فيه هذا هو الأصل. 

وبذلك فإنه يتناوله على الوجه المشروع» وينتفع به كذلك» ولا ينسى حق الله فيه. 
لا في سوابقه ولا في لواحقه» ولا في قرائنه «فعند» حصول «ذا» أي هذا الحال فإنه 
«يرى» أي يوجد ويقع «المباح الفعل ا كالتمتع بالظيباكة من الماكل والمشرتب 
والملبس «مطلوبا لنا بالكل» ‏ كما تقدم تقرير ذلك وبيانه في المسألة الثانية من كتاب 
الأحكام ‏ لأن المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق المصالح على 
الإطلاق» بحيث لا تقدح في دين ولا دنيا» وذلك يحصل إذا وقع الاقتصاد في شأنها 
ومن هذه الجهة جعلت نعماء وعدك متنا وسعيت خخيرا. وهتنا: 





(1) الموافقات 3/ 165. 
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53 لَاكِئة إن مَل عَالإِشْرَّافًا ذم لِإلْحَاقٍبمَاتئَدْبَانًا 





«لاكنه» أي لكن المكلف(إن بلغ» في التصرف فيها «الإسرافا» ‏ الألف للاطلاق ‏ 
يعني درجة الاسراف ومجاوزة الحد المحدود بمقتضى تلك المصالح «ذم) شرعا لما في 
ذلك التصرف من الصد عن وجوه الحقوق السابقة واللاحقة والمقارنة أو عن بعضهاء 
واللإلحاق» الحاصل في ذلك الفعل «بما» من الأفعال قد «نافا» وخالف المطلوب 
فعله. إذ دخلت فيه المفاسد بدلا عن المصالح في الدنياء وفي الدين. و إنما حصل 
ذلك بسبب تحمل المكلف منها ما لا يحتملهء فإنه إذا كان يكتفي منها بوجه ماء أو 
بنوعين ما : 

أحدهما أن هذه الظواهر التي نصت على أنها نعم مجردة من الشوائب إما أن يكون 
المراد بها ما هو ظاهرها وهو المطلوب الأول أو يراد بها أنها في الحقيقة على غير 
ذلك وهذا الثاني لا يصح إذ لا يمكن في العقل ولا يوجد في السمع أن يخبر الله تعالى 
عن أمر بخلاف ما هو عليه فإنا إن فرضنا أن هذه المبثوثات ليست بنعم خالصة كما أنها 
ليست بنقم خالصة فإخبار الله عنها بأنها نعم وأنه امتن بها وجعلها حجة على الخلق 
ومظنة لحصول الشكر مخالف للمعقول ثم إذا نظرنا في تفاصيل النعم كقوله أل يحل 
آلف مهندًا © وبال اہ ©4 [النْبَا: 6» 7] إلى آخر الآيات وقوله هو الَِىَ أَنوّلَ 
بك E‏ 1 نه شراب وينه شر #4 [التحل : 0 إلى آخر ما ذكر فيها وفي 
غيرها أفيصح في واحدة منها أن يقال إنها ليست كذلك بإطلاق أو يقال إنها نعم بالنسبة 
إلى قوم ونقم بالنسبة إلى قوم آخرين هذا كله خارج عن حكم المعقول والمنقول 
والشواهك. ليذا أن قران زل هت ورم ر ا2ا في الصدور وأنه النور الأعظم 
وطريقه هو الطريق المستقيم وأنه لا يصح أن ينسب إليه خلاف ذلك مع أنه قد جاء فيه 
«9يْضِلٌُ بو كيرا يهى وء كيا وَمَا يل بي إل الْتَسِقِنَ» [البَقسرّة: 26] وأنه 
«هدى مين [البَقسَرَة: 2] لا لغيرهم وأنه #هدى وة لمحد © 4 [لقمّان: 3] 
إلى أشباه ذلك ولا يصح أن يقال أنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالا لآخرين أو هو 
محتمل لأن يكون هدى أو ضل لا نعوذ بالله من هذا التوهم لا يقال إن ذلك قد يصح 
بالاعتبارين المذكورين في أن الحياة الدنيا لعب ولهو وأنها سلم إلى السعادة وجد لا 


سر رر 4 4 


هزل وما خلقتا السَماء والأرض وما ًا لعي © 4 [الأنبياء: 16]. لأنا نقول: هذا حق 
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4 وَالنَانٍ مِن بَيَانةِِنْ لَمْيَرِدُْ بِوامْيِنَانْكَيرَىمِمَاانثّمذ 
إذا حملنا التعرف بالنعم على ظاهر ما دلت عليه النصوص» كما يصح في كون القران 
هدى وشفاء ونورا كما دل عليه الإجماع وما سوى ذلك فمحمول على وجه لا يخل 
الد الأول في بت الى 

والوجه الثاني : أن كون النعم تئول بأصحابها إلى النقم إنما ذلك من جهة وضع 
المكلف؛ لأنها لم تصر نقما في أنفسهاء بل استعمالها على غير الوجه المقصود فيها 
هو الذي صيرها كذلك؛ فإن كون الأرض مهادا والجبال أوتادا» وجميع ما أشبهه نعم 
ظاهرة لم تتغير» فلما صارت تقابل بالكفران بأخذها على غير مأخذ صارت عليهم 
وبالا؛ وفعلهم فيها هو الوبال في الحقيقة» لا هي» لأنهم استعانوا بنعم الله على 
9ب ان 

«و» أما «الثان» وهو المطلوب تركه بالكل «فا)إن «من بيانه» الذي يتضح به أنه لا 
يخرجه ما يرد عليه من موجبات كونه مطلوبا فعله عن أنه مطلوب بالقصد الأول «أنا ه 
الم يرد به» شرعا «امتنان» على الخلق» كما أنه لم يجيء في معرض تقدير النعم «فيرى) 
أي يوجد وهو مما اعتمد» وقصد طلبه شرعاء كما في القسم الأول» فلم يقع امتنان 
باللهو من حيث لهو» ولا بسببه من جهة ما يسببه» بل من جهة ما فيه من الفائدة العائدة 
لخدمة ما هو مطلوب فإن هذا القسم خارج عنها بالجملة. ويحقق ذلك أيضا ‏ أن 
وجوه التمتعات هيئت للعباد أسبابها خلقا واختراعا فحصلت المنة بها من تلك الجهة». 
ولا تجد اللهو أو اللعب تهيئة تختص به في أصل الخلق» وإنما هي مبثوثة لم يحصل 
من جهتها تعرف بمنة. ألا ترى إلى قوله: فل من حرم رة ا آل احج لادی وَالطَيْبتِ 
من ألرَرْقِ» [الأعرّاف: 32] وقال: وَالْأرضَ وَصَعَهًا لِلأنَامِ 09 > [الرّحمئن: 10] إلى 


سرت ام ر ر ا 


قوله: شج ينا الولو والْميْعَات © 4 [الرّحملن: 22] وقوله: لويل وَالعَالَ وَالْحَمِيرٌ 


٠ 
م‎ 
ر‎ 
2 ر سر ر‎ 


ِرَكَبُوهًا وَزِينّة4 [التحل: 8] إلى أشباه ذلك؛ ولا تجد في القرآن ولا في السنة تعرف 
النقد الما وش كلق السو وا للد 


(1) الموافقات 3/ 166/ 167. 
(2) الموافقات 3/ 167. 
(3) الموافقات 3/ 169. 
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1 وَكُوْنْهُ لِلْهُويُعْرَّى وَاللْعِبْ ‏ وَنَهُيَخدُمُغِدَمَاظلِب 
56 وَدَا عَلَيْهتَنْبَيِي أصُولٌ ‏ يُرَىبهَالِفِفْهِهَاتَفْصِل 
57 كَالمَرْقٍ بين مُسْتَجَازٍ الْفِعْلٍ مَعْ عَوَارِضٍ النَّرْكِ وَمَا ليس يَسَعْ 


هذا هو - بإيجاز ‏ الوجه الأول المبين لما ذكر. «و» الوجه الثاني هو «كونه» أي كون ما 
ذكر من المطلوب تركه بالكل «للهو يعزى» أي ينسب «واللعب» الذي سماه الشارع باطلاء 
كقوله ‏ تعالى -: ودا رَأوأ تحر أو ها [الجتْمُعّة : 11] يعني الطبل أو المزمار أو الغناء. 

وقال في معرض الذم للدنيا: وما الحيرة لديا إل ليث َد [الأنعتام : 2] الاية. 
وفي الحديث : «كل لهو باطل إلا ثلاثة الزوجة والفرس والات الرمي» فعده مما لا فائدة فيه 
إلا الثلاثة» فإنها لما كانت تخدم أصلا ضروريا أو لاحقا به استثناهاء ولم يجعلها باطلا. 

«و» الوجه الثالث هو «آنه» أي المطلوب الترك بالكل «يخدم ضد ما طلب» شرعا 
وبذلك صار مطلوب الترك» لأنه ليس فيه إلا قطع الزمان في غير فائدة» وليس له قصد ينتظر 
حصوله منه على الخصوص» فصار الغناء المباح مثلا ليس بخادم لأمر ضروريء ولا 
حاجي ولا تكميلي» بل قطع الزمان به ضد عما هو خادم لذلك» فصار خادما لضده”" . 

«قصل» 

فإن قيل هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه» لأن كلا القسمين قد 
تضمن ضد ما اقتضاه في وضعه الأول» فالواجب العمل على ما يقتضيه الحال في 
الاستعمال للمباح» أو ترك الاستعمال» وما زاد على ذلك لا فائدة فيه فيما يظهرء إلا 
تعليق الفكر بأمر صناعي وليس هذا من شأن أهل الحزم من العلماء. 

فالجواب عن هذا هو أنه غير صحيح «و» غير صواب» بل «ذا» التقرير والبحث وما 
ھر «عليه تنبني) وتؤسس «أصول» علمية «يرى» أي يوجد ويثبت «بها ل) أجل «فقهها) أي 
الذي تثمره «تفصيل» في الأحكام المتعلقة بهاء وذلك «كالفرق بين» ما هو من الأفعال 
المطلوبة بالكل «مستجاز) أي مباح «الفعل» وإن «مع» ورود ١عوارض‏ الترك» عليه المقتضية 
للفساد «وما» من الأفعال «ليس يسع» أي يجوز و يسوغ فيه ذلك مع وجود تلك العوارض. 

وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا دخلتها المناكر» كالبيع» والشراء والمخالطة 


(1) انظر الأصل. 
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والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر؛ بحيث صار المكلف عند أخذه في 
CE OE‏ أوعلا مت فا لظام تحن 
الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا ولكن الحق يقتضي أن لا بد له من اقتضاء حاجاته كانت 
مطلوبة بالجزء أو بالكل وهي إما مطلوب بالأصل وإما خادم للمطلوب بالأصل ؛ لأنه إن 
فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق والحرج» أو تكليف ما لا يطاق وذلك مرفوع عن 
هذه الأمة فلا بد للإنسان من ذلك لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه. وما سواه فمعفو 
عنه» لأنه بحكم التبعية لا بحكم الأصل. وقد بسطه الغزالي في كتاب الحلال والحرام من 
الأحياء على وجه أخص من هذا. فإذا أخذ قضية عامة استمر واطرد”'' . 

وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه ‏ فإن قيل فالحمام 
دار يغلب المنكر. فدخولها إلى أن يكون حراما أقرب منه أن يكون مكروها. فكيف أن 
يكون جائزا؟ قلنا الحمام موضع تداو وتطهرء فصار بمنزلة النهر» فإن المنكر قد غلب 
فيه بكشف العورات» وتظاهر المنكرات» فإذا احتاج إليه المرء دخله» ودفع المنكر عن 
بصره وسمعه ما أمكنه؛ والمنكر اليوم في المساجد والبلدان» فالحمام كالبلد عموماء 
وكالنهر خصوصا هذا ما قاله. وهو ظاهر في هذا المعنى. 

وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها. وهذا إذا أدى الاحتراز من 
العارض للحرج؛ وأما إذا لم يؤد إليه وكان في الأمر المفروض مع النهي سعة كسد 
الذرائع ففي المسألة نظرء ويتجاذبها طرفان: فمن اعتبر العارض سد في بيوع الأجال 
وأشباهها من الحيل» ومن اعتبر الأصل لم يسد ما لم يبد الممنوع صراحا. ويدخل 
أيضا في المسألة النظر في تعارض الأصل والغالب» فإن لاعتبار الأصل رسوخا 
حقيقياء واعتبار غيره تكليمي من باب التعاون. وهو ظاهر. 

أما إذا كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك» لا يجوز لأحد أن 
يستمع إلى الغناء وإن قلنا إنه مباح» إذا حضره منكر أو كان في طريقه» لأنه غير مطلوب 
الفعل في نفسه» ولا هو خادم لمطلوب الفعل فلا يمكن والحالة هذه أن يستوفي 
المكلف حظه منه» فلا بد من تركه جملة؛ وكذلك اللعب وغيره. وفي كتاب الأحكام 


(1) الموافقات 3/ 173. 
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اف ا ا بي والشجاخ ا ت 


بيان لهذا المعنى في فصل الرخص» وإليه يرجع وجه الجمع بين التحذير من فتنة الدنيا 
مع عدم التحذير من اجتنابها أو اكتسابها" '' . 
«قصل» 

«و» مما ينبني على ذلك أيضا ‏ «ميز» أي عزل وفرز «ما» من الفعال «يقلب» ويغير 
«بالنيات» المعقودة للعبادة «من المباح» ويصير بذلك «ل) درجة «التعبدات» أي 
العبادات على الإطلاق. 

وذلك أن ما كان خادما لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليهء فإن الأكل والشرب 
والوقاع وغيرها في إقامة ما هو ضروري لا فرق في ذلك بين كون التناول في الرتبة 
العليا من اللذة والطيب وبين ما ليس كذلك وليس بينهما تفاوت يعتد به إلا في أخذه من 
جهة الحظء أو من جهة الخطاب الشرعي فإذا أخذ من جهة الحظ فهو المباح بعينه» 
وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي فهو المطلوب بالكل ؛ لأنه في القصد الشرعي خادم 
للمطلوب» وطلبه بالقصد الأول. وهذا التقسيم قد مر بيانه في كتاب الأحكام. 

فإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه طاعة؛ إذ ليس 
بينهما إلا قصد الأخذ من جهة الحظ أو من جهة الإذن. وأما ما كان خادما لمطلوب 
الترك فلما كان مطلوب الترك لم يصح انصرافه إلى جهة المطلوب الفعل؛ لأنه إنما 
ينصرف إليه من جهة الإذن» وقد فرض عدم الإذن فيه بالقصد الأول. وإذا أخذ من جهة 
الحظ فليس بطاعة» فلم يصح فيه أن ينقلب طاعة. فاللعب مثلا ليس في خدمة 
المطلوبات كأكل الطيبات وشربها؛ فإن هذا داخل بالمعنى في جنس الضروريات وما 
دار بها» يخلاف اللعب» فإنه داخل بالمعنى فى جنس ما هو ضد لها. وحاصل هذا 
المباح انه مما لا حرج فيه خاصة» لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة» وقد مر بيان ذلك. 
وعلى هذا الأصل تخرج مسألة السماع المباح» فإن من الناس من يقول إنه ينقلب 
بالقصد طاعة. وإذا عرض على هذا الأصل تبين الحق فيه إن شاء الله تعال ”” . 

كما تبنى على هذا الأصل ‏ المبحث ‏ فوائد أخرى» انظرها في الأصل ‏ الموافقات ‏ 
لاستتمام الفائدة . 


(1) الموافقات 3/ 174/ 175. (2) الموافقات 3/ 176/ 177. 
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«المسألة السادسة عشرة 
59 ذم أن ا تقتشا على ا وا 
0 وَمِنْ هتا فُلْيتَصَوَرْ مُفْتَضَا َا جَاءَ فِي تَنُْويع جنْس الِاقْتِضًا 
161 إلى كَرَامَة وَِلْتَحْرِيم وَالنَدْبِ وَالْؤْجُوبٍ بِالتَّفسِيم 
0- وَالِافْقِضَهءُ بان يِبَارٍ نان وَمَلْحَظ مُخَصّص قِسْمَانِ 





«المسألة السادسه عشرة» 


في أن الأحكام الشرعية باعتبار مقتضى درجة الخطاب الشرعي الدال عليها تنقسم 
باعتبار ذلك المقتضى إلى الأحكام الأربعة المعروفة» وقد تنقسم إلى واجب؛ ومحرم 
فقط باعتبار آخر. 

وبيان ذلك أنه «قد مر» ومضى قبل في المسألة الثالثة عشرة «أن» درجة مقتضى 
«الأمر) الشرعي ليست واحدة «و» كذلك «النهي» في هذا الشأن» فهما «معا» في ذلك 
«ليسا على حد سواء» أي متساو «وقعا» ووجداء بل مقتضى كل واحد منهما على مراتب 
حصلت على حسب المصالح الناشئة من امتثال الأمرء واجتناب النهي» والمفاسد 
الناشئة عن ذلك. 


«ومن هنا» وبناء على هذا الاعتبار والتقدير «فليتصور» ويدرك «مقتضى» ومعنى ١ما‏ 
جاء في» الشريعة من(تنويع» يعني من حصر أنواع جنس الاقتضاء) أي الطلب الشرعي 
في آنواع» وقسمه إلى ذلك فإنه مقسوم إلى كراهة» وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي 
تركه اقتضاء غير جازم. 

«وللتحريم) وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي تركه اقتضاء جازما «و) إلى 
«الندب» وهو ما اقتضى الخطابف الشرعي فعله اقتضاء غير جازم؛ «و» إلى 
«الوجوب» وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي فعله اقتضاء جازماء وذلك «بالتقسيم» 
المبني على ما تقدم ذكره من الإقتضاء «و» قد يؤخذ «الاقتضاء» الشرعي باعتبار آخر 
«ثان و» هو «ملحظ» أي اعتبار«مخصص» إذ هو مبني على طرح ما تقدم اعتباره من 
تفاوت المصالح المذكورة» وعلى الاقتصار على اعتبار الإقتضاء المجرد ‏ الطلب 
الشرعي المجرد ‏ وبذلك يبقى الحكم تابعا لذلك للاقتضاء الذي ليس إلا «قسمان 


214 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
63 إِدْ هُوَ باعْيِبَارٍ رکم أضله ‏ إَِالِتَيْكَالقَّيءأَوْلِفِعْلِه 
1964 وعدا الاغتبار مَرْقي عَالٍ 
35 وهم وَإِنْتَجَمَّعُوا صِئْمَانَ إِدْلَهُعْفِي دَاكَ مَأَحَذَانِ 
1966 فتاظر فى ي آلو للآمر وَنَاظِرٌ للنهِي وَالأَوَامِرٍ 





إذ هو) أي الاقتضاء المذكور «باعتبار حكم) ومقتضى «أصله» اللغوي ومدلوله «أما 
لترك الشىء» أي فعله إن كان متضمنه طلب الكف «أو لفعله» إن كان متضمنه طلب 
الفعل ‏ بمعنى إدخاله للوجود ‏ ولا فرق فى مقتضى الطلب بين واجب ومندوب» وا 
محرم ومكروه» (وهذا الاعتبار مرقى» أي موضع رقي «عال» رفيع «لم يرقه) أي لم يصعده 
«إلا أولوا» أي أرباب وأصحاب «الأحوال» من الصوفية ومن حذا حذوهم ممن أطرح 
مطالب الدنيا جملة» وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة» إذ لم يفرقوا بين واجب 
ومندوب في العمل بهماء ولا بين مكروه ومحرم في ترك العمل بهماء بل ربما أطلق بعضهم 
على المندوب أنه واجب على السالك» وعلى المكروه: أنه محرم. وهؤلاء هم الذين عدوا 
المباحات من قبيل الرخص . «وهم وان تجمعوا» على اقتفاء هذا المسلك والأخذ بهذا 
الاعتبار فإنهم من جهة المدرك والمأخذ المعتمد عليه في اختيار هذا الاعتبار والمضي على 
مقتضاه ١صنفان»‏ اثنان «إذ لهم في ذاك مأخذان» مختلفان أخذ كل واحد من الصنفين من 
اعد هما واعتبره مستقاه فى هذا الشأنة «ف) كان منهم من هو «ناظر في أخذه) بهذا 
المسلك والاعتبار «ل) جهة «الآمر) سبحانه وتعالى» وهو رأي من لم يعتبر في الأوامر 
والنواهى إلا مجرد الإقتضاء» وهو شامل للأقسام كلهاء والمخالفة فيها كلها مخالفة للآمر 
والناهي» وذلك قبيح شرعاء دع القبيح عادة وليس النظر هنا فيما يترتب على المخالفة من 
ذم أو عقاب» بل النظر إلى مواجهة الآمر بالمخالفة. ومن هؤلاء من بالغ في الحكم بهذا 
الاعتبار» حتى لم يفرق بين الكبائر والصغائر من المخالفات وعد كل مخالفة كبيرة» وهذا 
رأي أبي المعالي في «الإرشاد) فإنه لم ير الانقسام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة إلى مخالفة 
لأسو لايو ا م ع دال اا إلى المي الها تمواق د > مع قطع النظر 
عن الآمر والناهي. وما رآه يصح في الاعتبار" . هذا هو الصنف الأول ومأخذه. 


«و» أما الصنف الثاني فإنه الذي هو «ناظرل» لجهة معنى «النهي والأوامر) 





(1) الموافقات 3/ 179/ 180. 
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ص 


6 لما لِمَافِيهَامِنَالتَّقَربِ ‏ أَوْمَاعَلَيْهَا حَاصِلٌالَسَّرَنّبِ 


الشرعية» وذلك لاعتبارات» إذ قد يحصل ذلك «إما لما فيها» يعنى فى الامتثال 
لمقتضاها «من التقرب» به إلى الله تعالى ‏ فإن امتثال الأوامر واجتناب النواهى من 
حيث هي تقتضي التقرب من المتوجه إليه - سبحانه ‏ كما أن المخالفة تقتضي ضد 
ذلك . 


فطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب, لأن الجميع 
يقتضيه» حسبما دلت عليه الشريعة» كما أنه لا فرق بين المكروه والمحرم عنده» لأن 
الجميع يقتضي نقيض القرب» وهو إما البعد» وإما الوقوف عن زيادة القرب» والتمادي 
في القرب هو المطلوب فحصل من تلك أن الجميع على وزان واحد في القصد التقرب 
والهرب عن البعد”'“. وهذا هو الاعتبار الأول. 


«أو» يحصل بالنظر إلى «ما» هو«عليها حاصل الترتب» فيه إضافة الصفة للموصوف 
أي الترتب الحاصل لجلب المصالح ودرء المفاسد عليها عند وقوع الامتثال لمقتضاهاء 
وضد ذلك عند المخالفة فإنه قد مر أن الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد. 
فالباني على مقتضى ذلك لا يفترق عنده طلب من طلب» كالأول في القصد إلى التقرب. 
وأيضا فإذا كان التفاوت في مراتب الأوامر والنواهي راجعا إلى مكمل خادم» ومكمل 
مخدوم» وما هو كالصفة والموصوف فمتى حصلت المندوبات كلمت الواجبات» 
وبالضد فالأمر راجع إلى كون الضروريات آتية على أكمل وجوههاء فكان الافتقار إلى 
المندوبات كالمضطر إليه في أداء الواجبات» فزاحمت المندوبات الواجبات في هذا 
الوجه من الافتقار» فحكم عليها بحكم واحد. وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات 
مع المحرمات من حيث كانت رائدا لها وأنسا بها؛ فإن الأنس بمخالفة ما يوجب 
بمقتضى العادة الأنس بما فوقهاء حتى قيل: «المعاصي بريد الكفر»» ودل على ذلك 
تون عطاقي حول E‏ ينه 140[ e‏ 10 وستسير تن 
الحديث وحديث: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» إلخ» فقوله 
«كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وفي قسم الإمتثال قوله: «وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه» الحديث”“ . هذا هو الاعتبار الثاني. 





(1) الموافقات 3/ 179/ 180. (2) الموافقات 3/ 181. 
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98 أو جِهَّةٍ الْعَدْلٍ وما د سوا إِلَى ام ضطلاح لا الْمَعَانِي يَرْجِمٌ 


«أو) يحصل ل١جهة»‏ إقامة «العدل» في العبادة» بصرف جميع نعمه سبحانه وتعالى 
إلن شكره: وذلك:بالنظر إلى مقايلة التحمة بالشكرات أو الكفران» من حب كان امال 
الأواهر.واخفتات التؤاهى شكرانا على الاطلاق: وكان خلاف ذلك كران :خلى 
الإطلاق فإذا كانت النعمة على العبد ممدودة من العرش إلى الفرش بحسب الإرتباط 
الحكمى وما دل عليه قوله تعالى: اوسر لكر ما في السَمووتٍ وما في الْأَرَضٍ جیا مه 4 


[الجاثية: 13] وقوله : اله الَذِى خلق السَمنوَتِ والأرض وأنرل مر السماء مآء فأخرج به 


قل 
0171 


من التَمرتِ ردكا [إبراهيم: 32] إلى قوله : ون تمدو نعمت آل لا تحصوها إت الْإضَنَ 
ظَلومٌ مار [إبراهيم: 34] وأشباه ذلك» فتصريف النعمة في مقتضى الأمر شكران 
لكل نعمة وصلت إليك. أو كانت سببا في وصولها إليك». والأسباب الموصلة ذلك 
إليك لا تختص بسبب دون سبب ولا خادم دون خادم» فحصل شكر النعم التي في 
السموات والأرض وما بينهما وتصريفها في مخالفة الأمر كفران لكل نعمة وصلت إليك 
أو كانت سببا فيها كذلك أيضا”!؟. وهذا هو الاغتبار الغالث. 


وهذا الذي عليه الصوفية في هذا الشأن «وما قد تبعوا» فيه من الاعتبارين 
المذكورين ليس خلافا حقيقيا لما عليه أهل العلم الشرعي من الفقهاء والأصولين 
في هذا المقام. وإنما هو خلاف راجع (إلى» مجرد «اصطلاح» لهم في ذلك فقطء 
«لا» خلاف «المعاني» التي قررها علماء الشريعة «يرجع) إذ هذا النظر قد اقتضى 
انقسام الأوامر والنواهي ‏ كما يقول الجمهور ‏ بحسب التصور النظري» وإنما 
أخذوا في نمط آخرء وهو أنه لا يليق بمن يقال له: وما حَلَقَتٌ ان والإنى إلا 
ليعبدون 4 [الذّارئَات: 56] أن يقوم بغير التعبد وبذل المجهود. في التوجه إلى 
الواحد المعبود. وإنما النظر في مراتب الأوامر والنواهي يشبه الميل إلى مشاحة 
العبد لسيده في طلب حقوقه. وهذا غير لائق بمن لا يملك لنفسه شينا لا في الدنيا 
ولا في الآخرة؛ إذ ليس للعبد حق على السيد من حيث هو عبد بل عليه بذل 
المجهود» والرب يفعل ما يريد“ . 


(1) الموافقات 3/ 181/ 182. (2) الموافقات 3/ 182. 
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«المسألة السابعة عشرة 
لم مِنْحَيْتُمَافِيهِنَ ح الله 
0 يمن أَخْذْمَالِلا: E‏ مجَرَّداً عَنْ مُفْتَضَى الأخوال 
71 وَأَخدْمَا مِنْ > خنت جا نعلت ا 


9 


م 6ش اه م ال 5 7 :5 
702- قَالْمَأَحَدٌ الثانئ على اغتبار حَقٌ الْعِبَادٍ فِي الأمُورٍ جار 





«المسألة السابعة عشرة 


في او او الط ر ماخر ن لويد جر شق یا وان ها هق حى 
ل ا ل ل GS‏ 
النظر في غير ذلك ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت بها حقوق العباد. وبيان ذلك 
«إن الأوامر مع النواهي من حيث» وجهة (ما)» تقرر (فيهن) وثبت فيهن جميعا وهو 
«حق الله» سبحانه وتعالى «يمكن» ويصح شرعا «أخذها ل» أجل «الامتثال» لمقتضاها 
«مجردا عن» اعتبار «مقتضى) وحكم «الأحوال» التى تعتريها من جهة ما فيها من 

قوق العباد.«و» كذلك ¿ «أخذها من حيث) أى جهة «ما تعلقا» _ الألف 
حقوق العباد.(و من حيث» أي جهة 
للوطلاق ‏ «بشأنها» وتقرر فيها وهو« للعبد حق مطلقا» سواء كانت مما غلب فيه حق 
العبد أو مما غلب فيه حق الله تعالى ‏ «ف) أما هذا «المأخذ الثاني» فإنه مبني «على 
اعتبار حق العباد في الأمور) التكليفية» وهو على ذلك «جار» أمره. ووجه ذلك أن 
امجن( سي تر جم - تعالى -: لوو عَلَ لتاس حح آلْسَيْتِ من أسْتَطَاءَ له 
 ]7 E‏ مثا - فإنه ينظر - بناء على هذا الا فى فة نا نه الین 
قطع الطريق وإلى زاد يبلغه» وإلى مركوب يستعين به» وإلى الطريق إن كان مخوفا أو 
امنا وإلى استعانته بالرفقة والصحبة» لمشقة الوحدة وغرورهاء وإلى غير ذلك من 
الأموراال ترد عاية فى فض بالمتصيلهة"الدفوية او اة ف جت اد 
أسباب السفر وشروطه العاديات انتهض للامتثال» وإن تعذر عليه ذلك علم أن 

010) 00 ٠ 





(1) الموافقات 3/ 185. 
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ل ا د 
111 


193 الما حل الأول جڄجاري الْمَضْدِ عَلَى اظْرَاحِوٍلِحَقٌ الْمَبْدِ 


4 وَهْوَ صَحِيحٌ بالدَّلِي ل الآيِي مِنْ مُفْتَضَىالأخْبَارٍ وَالأيَاتِ 





«و» أما «المأخذ الأول» فإنه «جاري القصد» ‏ فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني 
القصد جار فيه «على اطراحه» أي المكلف» ونبذه «لحق العبد» في مقتضى الأوامر 
والنواهي› (و) نا الاد ((هو) ا (صحیح | شرعا «بالدليل الآتي» أي الوارد «من 
مقتضى» وحكم «الأخبار» أي الأحاديث النبوية الواردة في ذلك كقوله ‏ صلى الله عليه 
وین «احفظ الله تجده أمامك» تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. جف القلم بما هو كائن. فلو اجتمع الخلق على 
أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك لم 
يقذووا عة الخدت فهو كلة تفن ف ترك الا تماد غلى الا شبات وفن الاعتماد 
على الله والأمر بطاعة الله. وأخاقيت :ان والأجل كقوله: «اللهم 9 مانع لما 
أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وقال ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لعمر بن الخطاب في ابن صياد: (إن يكنه فلا تطيقه» . 


وقال: «جف القلم بما أن لاق» وال 2ل ساك اموا طلاق أختها لتستفرغ 
صفحتهاء ولتنكح فإن لها ما قدر لها» وقال في العزل «ولا عليكم أن لا تفعلواء فإنه 
ليست نسمة» كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة» وفي الحديث «المعصوم من عصم الله) 
وقال : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزني أدرك ذلك لا محالة» إلى سائر ما في 
هذا المعنى مما هو صريح في أن أصل الأسباب التسبب» وأنيا: لأ يلك شيا ولا ترد 
شيئاء وأن الله هو المعطي والمانع› وان طاعة الله هي العزيمة الأولى. 


«و) ما ورد من «الآيات» الدالة على أن المطلوب من العبد التعبد بإطلاق» وأن الله 
SS‏ كقوله تعالى: وما خَلَمْتُ لْلْنَّ وألا 
إلا ليعذون ( ما ارد مہہ من زق أن طمن 9 [الذاريَات: 6 57] وقوله 
E ERE‏ هك بأصّلرة وَاسْطَيرٌ علا لا شتلك را ن ررك وَالْطقبة وى © 4 
[طله: 132]. 


فهذا واضح في أنه إذا تعارض حق الله وحق العباد فالمقدم حق الله» فإن حقوق 
العباد مضمونة على الله تعالى» والرزق من أعظم حقوق العباد» فاقتضى الكلام أن من 
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سس م 500 ا و 2 ي © rl RAT‏ 5 ته 
5-وَمَرٌ في الأسْبَاب وَالْحُقَوقِ ‏ مِن ذَاكَ مَايَكْفِى أَوْلِى النَحْقِيق 
«المسألة الثامنة عشرة) 


6-آَمَُر وَنَهْيٌ وَرَدا فى فغل دا لِتىˆاؤن ودا إلأضل 











اشتغل بعبادة الله كفاه الله مؤونة الرزق. وإذا ثبت هذا في الرزق ثبت في غيره من سائر 

المصالح المجتلبةء والمفاسد المتوقاةء وذلك لأن الله قادر على الجميع. وقال 

تعالى: #وإن يَنْسَسَكَ اله بضر قلا ڪاشف له ا رِدَكَ مير قلا راد لض 4 

ا 7 وفي الآية الأخرى : وان يسس بير فهو عل کل شو ي4 [الأنعام: 17] 

وقال : لو بوك مى ألو هرحس [الظلاق: 3] بعد قوله: ومن سق الله يجعل لد 
00 


2 2 فة من حت لا يحتست © 4 [الظلاق : هر و شين اشيم قفوي ا ا 
فالله كافيه. والآيات فى هذا المعنى كشرة' . 

(و) قد «مر في» المسألة السابعة من المسائل الموردة «في» شأن «الأسباب 
والحقوق وذاك ما» من البيان لهذا الأمر «يكفي أولى» أ صحاب «التحقيق» العلمى. 

واعلم أن ما تقدم من تأخير حقوق العباد إنما هو فيما يرجع إلى نفس المكلفء لا 
إلى غيره؛ أما ما كان من حق غيره من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق الله تعالى -. 

رالمسألة الثامنة عشرة) 

في أن النهي والأمر قد يردان على محل واحد أحدهما فى شأن التعاون والآخر فى 
شأن الأصل المقرر في محل الورود فيقع بينهما التعارض الموجب لوقوع الخلف بين 
أهل العلم في حكم ذلك المحل. 

وماق للك آنه ربما قد جاء «أمر ونهي» واوردا في» شأن «فعل» واحد و«ذا» الأمر 

راجع «ل) جهة ال«تعاون» بين الخلق في جلب المصالح ودرء المفاسد «وذا») النهي 

راجع «ل) جهة «الأصل) وهو الحكم المقرر فى ذلك المحل أو العكس. وهو رجوع 
النهي إلى جهة التعاون» والأمر إلى جهة الأصل . وعلى كل حال يقع التعارض بينهما 
في الحكم الذي يقتضيانه في المحل الذي تواردا عليه. وبذلك يرد في هذا الشأن 


(1) الموافقات 3/ 7/186 187. 
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يسبيب ب س 722222 س 2 تت 


7 مَل جَانِبٌ النَّعَاوْنٍ الْمَعْتَبَرٌ ‏ أمْجهة جهة الأضل مهُنَايُسْتَفْسَرٌ 
78 كَإِنْ يَكُ الأمرٌ للأضل الْوَاتِع تَادَلِبَابٍ السَدَلِلدَرَاقِع 
09 وَالْخُلْفٌ فيو باعْيِبَارٍ الأضل لأ بالانضباط أضيي 
0 أَوْ جهَة المَعَاوٌنٍ الْمُكَمّلٍ ‏ إِذْفِي سِوَاهكَنْحبَابالْحِيَلٍ 


م 


1 وَالْمَيْلَ لِلتََفْصِيل قَالذِييُرَا كَعَاوَنَ لَنَبْهعَالِباً جر 





السؤال عن الجانب الراجح اعتباره في هذا المقامء فيقال:«هل جانب التعاون» هو 
«المعتبر» والمعتد بمقتضاه ه في هذا الموضع «أم جهة ة الأصل» هى المعتبرة فيه «هنا» في 
هذا امقام اسا وس وو من د اا آنا ااا ا نن روا 
يصح» ولذلك فإنه لا بد في هذا الشأن من التفضيل» الذئ هو أن الام الشرعي إما أن 
يرجع إلى في ذلك الأصل أو يرجع إلى جهة التعاون. 

«فإن يك» ذلك «الأمر» راجعا مقتضاه «ل» جهة «الأصل» و«الواقع» الشرعي في 
المحكوم عليه ولكنه معارض بالنهي المأخوذ من الأمر بالتعاون الذي يسقط بالعمل 
بذلك الأآمرء «عاد» أمر النظر في ذلك «لباب السد» والإغلاق «للذرائع» أي الوسائل 
الموصلة إلى الحرام؛ ومقتضاه منع الأمر الجائز ا لكلا يتوسل به إلى أمر ممنوع ؛ «و» هذا 
الأصل ‏ سد الذرائع ‏ قد وقع «الخلف فيه» يعني في العمل به على أوجه ثلاثة 
أحدها : العمل بمقتضى الأصل «باعتبار» ه أي هذا «الأصل» على ما يعارضه هو النهي 
المذكور؛ «لأنه» موصوف «بالانضباط» والاطراد لجريانه تحت دليله العام وبذلك فإنه 
«أصلي» يعني أنه جار على ما يقتضيه أصله فيه. 


ثانيهما : اعتبار جانب (أو جهة التعاون» والتعاضد بين الخلق الذي هو «المكمل) 
ا ا عرو انل وهو الاخيل المدكوو ن فى 
العمل به «فتح باب الحيل» ثم إن فيه التأدية إلى مآل ممنوع» والأشياء إنما تحل 
وتحرم بمالاتها . 

«و) تالثها : «الميل للتفصيل) فى ذلك» وهو تفصيل مبتناه على اعتبار الغلبة؛ «ف) 
الموضع «الذي يرا» أي يوجد ويكون ال«تعاون» الممنوع «لديه» أي فيه أمرا «غالبا» قد 
اجرى) ووقع؛ بحيث يكون أغلب جزئيات ذلك الموضع واقعة تحته. 
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2- كَذًَا اعْيِبَارٌ الأضل فيو وَاحِبُ أذ لا فَالِإجيِهَادٌَأَمرٌ لَاِبُ 
831 وَحَيْتُ الأمرٌ لِلتَّعَاوّنِ اسْتَقَرَ ‏ ظظهِرْةُيَفْبُحُ فِي بَعْض الصُوَرْ 
4- لاكن إِذَا أجل في مَحَلَهِ گانَ صَحِيحاً تاتا فِي أَصْلِهِ 
5 وَيَابُةُ الحم على مَاخُضَا ‏ لأجلمَاعَمَوَدَاةَتصًا 
6- كمَنْع بيع حَاضِ رلِبَادٍ وى تلت E gE‏ باد 





«فذا» الموضع«اعتبار) مق مقتضى «الأصل») ومفاده فيه أمر «واجب» إذ لو اعتبر الغالب 
هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة» وهو أمر باطل» فما أدى إليه فهو باطل مثله. 


فإن لم يكن جانب التعاون فيه غالبا «أو لا» يرى كذلك «ف» إن «الاجتهاد) هو 
المصير إليه فى شأنهء وهو «أمر لازب» أي لازم في شأنه. 


«و» أما «حيث» يكون «الأمر للتعاون» أمرا «استقر ظاهره» لكن جهته ليست 
غالبة فإنه «يقبح في بعض الصور' لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به 
تعاوناء وطريق التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه 
تكميلى» وفاعل ذلك ما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق الذي أتى ذلك ليتصدق 
بذلك على المساكين أو يبنى قنطرة .«لكن» هذا ليس حكما عاما فإن تقديم التعاون 
وترجيحه (إذا أحل في محله» ونزل في منزلته التي يجري عليه فيها الطلب «كان 
صحيحا ثابتا» على ما تقرر له «في أصله» الشرعي وهو الطلب (و) يعلم أنه 50 
منزلته وأحل محله إذا كان «بابه» والأصل الجاري مقتضاه عليه هو «الحكم على ما 
خصا» يعني على المنفعة الخاصة «لأجل ما عم» من المنافع «وذاك» أمر ثابت 
«نصا) من الشارعء وذلك ااكمنع بيع) شخص «حاضر) أي ساكن بالحاضرة «لباد) 
أي لمن هو من سكان البادية» فإنه في الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق بأهل 
الحضر. 

«و» مثله ما ورد من المنع الوارد «في تلقي الركب» جمع راكب» والمراد بهم هنا - 
الذين يحملون السلع من البادية إلى المدينة» ومعنى تلقيهم ‏ هنا إستقبالهم قبل 
وصولهم إلى السوق والاشتراء منهم وقبل معرفتهم الاسعار. و«ذاك» المنع كالذي سبقه 
«اباد» موجبه» وهو الارتفاق الذي هو ضروري أو حاجي لأهل السوق. وتضمين الصناع 
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«الفصل الرابع» 
ف العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل 
«المسألة الأولل» 
7 الْقَضْدُ بِالْعُمُوم حَيْتٌ أَظلِقًا ‏ هُنَاالْعُْمُومُ الْمَعْنَوِيُ مُظْلَمًا 
كاذو نا تيأرل EU LS CE‏ 





قد يكون من هذا القبيل» وله نظائر كثيرة. فإن جهة التعاون هنا أقوى.وقد أشار الصحابة 
على الصديق ‏ إذ قدموه خليفة ‏ بترك التجارة والقيام بالتحريف على العيال» لأجل ما 
هو أعم في التعاون» وهو القيام بمصالح المسلمين» وعوضه من ذلك في بيت المال. 
وهذا النوع صحيح كما تفسر والله أعله" " . 

«الفصل الرابع, 


وهو معقود «فى» بيان أحوال وأحكام «العموم والخصوص وفيه» أي هذا الفصل 
لبيان ما ذكر تورد «مقدمة) في بيان المقصود من العموم والخصوص ‏ هنا «ومسائل» 
وھ انتا عشيرة مسال 

«المقدمة» ‏ بفتح الدال وكسرها ‏ وهي معقودة في بيان أن المراد بالعموم ليس هو 
ما دلت عليه الألفاظ العامة فقط»ء وإنما «القصد بالعموم حيث حيث آطلقا» وذكر «هنا» هو 
اا ل له و دوو E a‏ 
عليه أو لا ؛ فإذا قلنا في وجوب الصلاة وغيرها من الواجبات وفي تحريم الظلم أو غيره 
أنه عام» فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت على الإطلاق 

«وذا» العموم متوسل إليه بالاستقراء» وبذلك فهو «على» مقتضى «الأدلة المستعملة» 
هناء«مبناه) ا بناؤه. وهی م( أي الآدلة الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع 
بالحكم والتي «مضت» أي مضى ذكرها في المقدمات «مفصلة) ومبينة. 

في أنه إذا ث ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فإنه لا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا 
ا دل ون 


(1) الموافقات 3/ 193. 
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«المسألة الأولى» 
989 وَحَيْتُ مَايَئْيُتٌ أضل عَمَا أن ل وَعارققة كما 
LE ENI‏ 
1991 ماليا حِكَايَةٌ الأخوالٍ ردا لِوَجْهَيْنٍ فِي الِاسْيَدْلَالٍ 


2 مِنْ جهَة الْمَطْعِيٌ وَالظَنىَ ‏ وَحِهَوَالْكُلَي وَالْجُرْفِيٌ 





«المسألة الأولى» 


«و» بيان ذلك أنه «حيث ما» أي في أي موضع أو باب فقهى «يثبت أصل عما) 
الألف للإطلاق ‏ أي عام وشامل وهو حال الأصول كلهاء وإنما وصفه ‏ أي 
الأصل - بذلك لبيان الواقع» أو لإتمام البيت. 


«أو» أصل «مطلق» في الذي دل عليه من حكم «وعارضته حكما) أي من جهة 
مقتضاه «قضايا الأعيان» وهي الأحكام المخصوصة بمواردها المعينة المفردة «ف) إنها 
«لا تؤثر فيه» يعنى فى مقتضى ذلك الأصل وجريان حكمه على ما انطوى تحته من 
جزئيات (و» إنما (يبقى) ويستمر «حكمه المقرر» فيه بمقتضى ومفاد الاستقراء المذكور 
«ومثلها» أي قضايا الأعيان في عدم التأثير في ذلك ما يروى من «حكاية الأحوال» 
الد لعفي الا نين تر كوا ماعات لاعن راك هنك لين :فى ذلك لوذا هذا 
الأمر ‏ وهو عدم التأثير المذكور ‏ مدرك ثبوته ومتقرر «لوجهين» ثابتين «في» شأن 
«الاستدلال من جهة» تقابل الاستدلال على ذلك أحدهما «القطعي والظني» في هذا 
المقام وذلك أن الأصل مقطوع به بالفرض» لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية 
وقضايا الآعيان مظنونة أو متوهمة» والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه حقيقة. 

«و» ثانيهما من «جهة» تقابل «الكلي» في هذا الموضع وهو الأصل «والجزئي» وهو 
قضايا الأعيان. 

وتقايا: الأعان حر لزنه احكانا E‏ باناسس م والقواعة. الاضول + 
المطردة كليات» ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات» ولذلك تبقى أحكام الكليات 
جارية في الجزئيات» وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص كما في المسألة 
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ٌي ١‏ ہے مغر 9 الى اس مه عمس ا واي ثبعي سمس 





السفرية بالنسبة للملك المترف» وكما في الغنى بالنسبة لمالك النصابء والنصاب لا 
يغنيه على الخصوص وبالضد في مالك غير النصاب» وهو به غني. 

«و» بذلك فإن «شأنها» أي الجزئيات التي تعارض الكليات القطعية أن يسقط 
الاعتداد بهاء إذ حكمها هو «عدم الاعتبار» لمقتضاها إن ظهر رجحان ذلك في شأنهاء 
وذلك يحصل «حيث» أي في الموضع الذي «يرى» أي يكون «التأويل غير جار» وغير 
ماض رجحانه فيه» والتأويل موضعه الدليل القوي الذي يكون إسقاطه مخالفا للنظر 
الفقهي» وقواعده» والطرح والإسقاط محله الدليل الضعيف الذي لا يعرج على مثله في 
مجاري معارضة القواعد الكلية والأصول العامة وهذا يعضد بأمرين آخرين : 

احدقها؟ أن :القاغدة غير حتملة سادا إلن «الآدلة القطهية» و فضا الاعات 
محتملة لإمكان أن تكون على غير ظاهرهاء أو على ظاهرها ؛ وهي مقتطعة ومستثناة من 
ذلك الاضلة فاا مک ےو الخال هذه إبطال كلة القاعدة ىما هذا شان 

ثانيهما : أنها لو عارضتها فإما أن يعملا معاء أو يعمل بأحدهما دون الآخر- أعني في 
محل المعارضة ‏ فإعمالهما معا باطل» وكذلك إهمالهما لأنه إعمال مثبت لوقوع التعارض 
فيما بين الظني والقطعي ؛ والمقرر أن التعارض لا يحصل بينهما في الحقيقة لفقدان 
التساوي فيما بينهما. وأما إعمال الجزئي دون الكلي فهو ترجيح له على الكلي» وهو خلاف 
القاعدة» فلم يبق إلا الوجه الرابع» وهو إعمال الكلي دون الجزئي» وهو المطلوب. 

فإن قيل: هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد» فإن تخصيص العموم وتقييد 
المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الأحاد وغيرها من الأمور المظنونة وما ذكرت 
جار فيهاء فيلزم إما بطلان ما قالوه» وإما بطلان هذه القاعدة» لكن ما قالوه صحيح 
فلزم إبطال هذه القاعدة” '" . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن ما فرض السؤال ليس من مسألتنا بحال» فإن ما نحن فيه من قبيل ما 
يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارض ؛ فإن القاعدة إذا كانت كلية» ثم 
ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية 





(1) الموافقات 3/ 195. 
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4 وَإِنَ ذا الأضلّ عَمِيِمُ الْمَائِدَهْ ‏ بِحَيْتٌ ما الْجُرْئِنُ نَافِي فَاعِرَةْ 


1993 فَالمَتَمْسَكَ الذي يعمد ماكان كليا يديره 


ر 


96 إِدْ يُمْبَلُ الْمُعَارِضُ الْجرْئِنُ ‏ لِلرَّدٌ وَالئَأوبِل لا اللي 





المخصوصة وحدهاء مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفاء فلا إشكال في أن 
لا معارضة هنا. وهو هنا محل التأويل لمن تأول» أو محل عموم الاعتبار إن لاق 
بالموضع الاطراح والإهمال» كما إذا ثبت لنا أصل التنزيه كليا عاما ثم ورد موضع 
ظاهره التشبيه فى أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف ظاهره» على ما أعطته قاعدة 
ال e‏ لا؛ يؤثر فى صحة الكلية الثابتة. وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة 
الآنبياء من الذنوب» ثم جاء له «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ونحو ذلك» 
فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخرم ذلك الأصل» وأما تخصيص العموم 
فشيء آخر لأنه إنما يعمل بناء على المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال. 
نحعة يعو كما قاله ا اين »ولس ا ا 
رقصل» 

ا هذا الأصل المقرر هنا وهو تقديم الكليات على الجزئيات وقضايا الأعيان» 
والتصرف في شأن الجزئي على الوجه الذي لا يؤثر به على الكلي المعارض له في 
الظاهر تبنى فوائد جمة. 

«و» بذلك فهإن هذا الأصل عظيم الفائدة» وذلك «بحيث ما» أي في كل موضع ورد 
فيه الدليل «الجزئي» وهو قد «نافى» وخالف «القاعدة» الكلية الجاري حكمها في 
موارده.«ف) المستدل وذو النظر الفقهى «المتمسك» بهذا الأصل. هو «الذى يعتمد) 
ويرجح «ما كان» من القواعد والآدلة كليا)» عاما «بحيث) أي ايا فيه 
ويأتي» فيقدمه على الدليل الجزئي الذي فرض أنه معارض له» ثم ينظر في كل ذلك 
الدليل الجزئي ويحكم عليه بما يقتضيه حاله «إذ يقبل المعارض الجزئي للرد» له 
والإسقاط لمقتضاهء كما يجري على ذلك من تقدم القطعي على الظني بدون تفصيل ؛ 
«والتأويل» وهو إخراجه عن ظاهره حتى تزول دلالته على الاعتراض» ويدخل مقتضاه 
تحت حكم قاعدة عامة أخرى» وهذا المسلك «لا» يقبله «الكلي» لو اعتمد الجزئي 


(1) الموافقات 3/ 196. 
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ر 


7 وا الذي أَوْقَّعَ ِي الإِشْكَالٍِ ‏ واللَبْس أَهلَّالرَّيْغْ وَالضَّكَالٍ 
8 إِدْ تَرَكُوا الْقَوَاعِدَ الْكُلَيَهْ ‏ كَتَبُّعاًلِلصُوَرالْجُرئِيّةُ 
9 وَرَعْيهُ داع إلى قريب مَكَاخِذٍ الخِصَام وال 





وقدم على الكلي» فالمستمسك بالجزئي لا يمكنه مع التمسك به الخيرة في الكلي› 
والتصرف فيه بوجه ماء وإنما تثبت لديه المعارضةء وترمي به أيدي الإشكالات في 
مهاو بعيدة «وذا» هذا الأمر ‏ وهو اعتماد الجزئي في مقابله الكلى ‏ يجب أن يتقى فإنه 
«الذي أوقع) ورمى «في» متاهات «الإشكال و) مرق المبنات «اللسو انق كنات قي 
النصوص الشرعية «أهل الزيغ» عن الصراط المستقيم «والضلال» في أمور الدين «إذ 
تركوا القواعد» العامة «الكلية» العقدية والفقهية اقتفاء منهم و«تتبعا للصور الجزئية» 
المتشابهة المحتملة للتأويل أو الردء أو ما شابه ذلك كالتفويض في مواطنه.وهذه هي 
الفائدة الأولى. 


«و» من فوائده كذلك أن «رعيه» أي هذا الأصل واعتباره والعمل بمقتضاه «داع» 
ومفض «إلى» تسهيل و«تقريب» قطع وإزالة «مئاخذ» ومدارك «الخصام والتشغيب» أي 
إثارة الت والاضطراب شئ النظر بجلب الات الواقع من المخالفين. 


ومثال هذا ما وقع في بعض المجالس» وقد ورد على «غرناطة» بعض العدوة 
الأفريقية فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي» وأن ظاهر 
القرآن يقضي بوقوع المعصية منه عليه السلام بقوله: «هذا من عمل الشيطان» وقوله: 
رب إن ظَلَمَتٌ فى فََغْفْرٌ 4 [القَصّص: 16] فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردهاء 
وما ذكر فيها من التأويلات إخراج الآيات عن ظواهرها. وهذا الماخن لا يتلخصن: 
وربما وقع الانفصال على غير وفاق» فكان مما ذاكرت به بعض الأصحاب في ذلك : 
المسألة سهلة في النظر إذا روجع بها إلى الأصل» وهي مسألة عصمة الأنبياء عليهم 
السلام» فيقال له: الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة» وعن الصغائر 
باختلاف» وقد قام البرهان على ذلك في علم الكلام» فمحال أن يكون هذا الفعل من 
موسى كبيرة. وإن قيل إنهم معصومون أيضا من الصغائر» وهو صحيحء فمحال أن 
يكون ذلك الفعل منه ذنبا. فلم يبق إلا أن يقال أنه ليس بذنب» ولك في التأويل السعة 
بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن ذلك» ورأى ذلك مأخذا 
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«المسألة الثانية 
0را الع لَتَيْهَابَادٍ تيلها عَلَى الْمُمُومالْمَادِي 
01-مُعْكَبَراً في كُلّ أضل أَصْلٍ EES EET‏ 
آلا رى الْعَقْلَ به الكُكُلِيكٌ وبالْبُلو خضل الريك 
3-إذ عَالِباً بويَكون العَفُل Es‏ الْعَادَةِكَهْيَ أضل 





علميا في المناظرات» وكثيرا ما يبنى عليه النظارء وهو حسن. والله أعله”" . 

في أن القواعد مجراة على العموم العادي الغالب» لا العموم الكلي التام الذي لا 

«المسألة الثائية» 

وبيان ذلك أن «قواعد الشرع» العامة ظاهر «لديها» أي فيها و «باد) بمقتضى واقع 
الحال الجاري فيها أنها جرى «تنزيلها على العموم العادي» وهو عموم أغلبي أكثري 
حال كون ذلك التنزيل «معتبرا» أمره «فى كل أصل أصل» كيفما كان محله «لا أنها» أي 
تلك القواعدء جارية «على العموم الكلي) المتضفهبالشمول والاستغراق التام بحيث 
لا يختلف جزئي ما من جزئياته عن مقتضاه وحكمه. 

أما كون الشريعة جارية على ذلك الوضع - إجزاء القواعد على العموم العادي ‏ 
فظاهر «ألا ترى العقل» وهو الذي «به) ر ويثبت «التكليف» الشرعي على العبادء 
«(و) هو «بالبلوغ يحصل التعريف) بوجودهء لآنه مظنة لوجوده (إذ غالبا» لا دائما (به) 
أي معه ايكون العقل» حاصلا «بمقتضى» وموجب «العادة» الجارية في الناس «فهي» في 
هذا الشأن وما أشبهه «أصل» شرعي محكم. 

وإنما قيد حصول العقل عند البلوغ بوصف الغلبة» لوجود من يتم عقله قبل البلوغ. 
ومن ينقص وإن كان بالغاء إلا أن الغالب الاقتران. 

وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة» وإن كانت المشقة قد توجد 
بدونهاء وقد تفقد معها ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك النوادرء بل أجرى القاعدة 


(1) الموافقات 3/ 19. 
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«المسالة الثالثة» 





مجراها. ومثله حد الغنى بالنصاب» وتوجيه الأحكام بالبينات» وإعمال أخبار الآحاد 
والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأمور التى قد تتخلف مقتضياتها فى نفس الأمرء 
ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف ارت ا 0 وعلى 
هذا الترتيب تجد سائر الفوائد التكليفية . 

وإذا ثبت ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام 
العادية من حيث هى منضبطة بالمظنات. إلا إذا ظهر معارض فيعمل على ما يقتضيه 
اع نيه كا اعات اقرا ل رخفي ااك جرفو اا 
الشاقة. وكما لو علل الربا في الطعام بالكيل فلا ينتقض بما لا يتأتى كيله لقلة أو غيرهاء 
كالتافه من البر. وكذلك إذا عللناه في النقدين بالثمنية لا ينتقض بما لا يكون ثمنا لقلته» أو 
عللناه في الطعام بالاقتيات» فلا ينتقض بما ليس فيه اقتيات» كالحبة الواحدة. وكذلك إذا 
اعترضت علة القوت بما يقتات في النادر» كاللوز والجوز والقثاء والبقول وشبههاء بل 
الاقتيات إنما اعتبر الشارع منه ما كان معتادا مقيما للصلب على الدوام وعلى العموم, 
ولا يلزم اعتباره في جميع الأقطار وكذلك نقول أن الحد علق في الخمر على نفس التناول 
حفظا على العقل» ثم إنه أجرى الحد في القليل الذي لا يذهب العقل مجرى الكثير» 
اعتبارا للعادة في تناول الكثير. وعلق حد الزنى على الإيلاج وإن كان المقصود حفظ 
الأنساب» فيحد من لم ينزل لأن العادة الغالبة مع الإيلاج الإنزال. وكثير من هذا . 


فیک غل ال من النظرافى السباكل الشرعية أن القؤاضت العامة اسا كول على 
العموم العادي”” . 
«المسألة الثالثة» 
في أن صيغ العموم ينظر فيها باعتبارين : 
أحدهما: اعتبار ما يدل عليه الصيغة فى أصل وضعها على الإطلاق. 
ثانيهما: اعتبار المقاصد الا استعمالية التى تقضى العوائد بالقصد إليهاء وإن كان 
أصل الوضع على خلاف ذلك. 


(1) الموافقات 3/ 199. (2) الموافقات 3/ 200. 
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04- وَلِلْعْمُومِ ِي وَضْهِيِّهُ | تَفْرِيِرَّمَامَغْرِفَةتَحُويّة 
85 وَإِنَمَا الْمَفْصُودُ بِالْبَيَانِ ‏ أنْلِلْعْمُومتَغعْدٌمَلْحَطَانٍ 
66 مَلْحَظ الِاعجِبَارٍ بالإظلاقي ‏ لِمُفْتَضَى صِيعَةَالِاسْيِغْرَاقٍ 
7 وَدَا إِلَيْهِ الْقَصْدٌ فِي الأصُولِ حَيْتٌيُرَى النَخْصِيصُ بِالْمَفْصُولٍ 
08 وَمَلْحَظ اعيِبَارٍ الاسْيتِعْمَالٍِ ‏ بِمُفْتَضصَى الْعَادَاتِ وَالأَحْوَالٍ 


09- كَسَأنْهَا فِيمَا اقْتَضَئْهُ مَرْعِي وَإِنْيُحَالِف ذَاكَ أضل الْوَضْع 





«و» بيان ذلك أنه قد ثبت «للعموم صيغ) أي مبان لفظية «وضعية» وهذه «تقريرها)» 
وبحث أحوالها من جهة ثبوتها صيغا للعموم ودلالتها على ذلك «معرفة نحوية)» وهي 
قد درست» وبحث شأنها في كتب النحوء ومسائله «و» بذلك فإنه ليس أمرا مقصودا 
بحثه وبيانه هناء «إنما المقصود بالبيان» هنا هو «أن» ‏ بسكون النون ‏ يعني أنه «للعموم 
بعد» الملحظ النحوي المذكور «ملحظان» أي نظران أخران باعتبار الوضع : 

أحدهما: «ملحظ» أي لحظ «الاعتبار» والاعتداد «بالإطلاق لمقتضى) ‏ متعلق 
بالاعتبار - أي موجب «صيغة الاستغراق» والعموم هذه في أصل وضعها اللغوي وأصل 
كلامه : لحظ الاعتبار لمقتضى صيغة الاستغراق بالإطلاق» «وذا» ملحظ ونظر (إليه 
القصد» والتوجه وعليه البناء «في» مسائل العموم علم «الأصول» الفقهية «حيث يرى) 
ويذكر ثابتا «التخصيص» للألفاظ العامة «ب» الدليل «المفصول» يعني المنفصل › 
كالعقل» والحس وسائر المخصصات المنفصلة. 

«و» ثانيهما : «ملحظ» أي لحظ «اعتبار» جهة «الاستعمال» الذي يحصل للألفاظ 
محاملها تكون «بمقتضى العادات» والأعراف التي يقصد بيانها والتعبير عنهاء 
«والأحوال» التي يكون الكلام مصوغا ومسوقا على وفقها. 

وهذه العادات والأحوال معتبر مقتضاها في فهم الكلام وإدراك المعنى المقصود 
به» وبذلك «فشأنها في ما اقتضته» وما تدل عليه من معنى أمر «مرعي) ومعتد به في 
حمل الكلام على المعنى المقصود به «وإن يخالف ذاك» المعنى ما دل عليه «أصل 
الوضع» ‏ فيه إضافة الصفة للموصوف ‏ يعني ما دل عليه اللفظ من جهة الوضع 


ع ا 


الاق 
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0- فَالاغيَبَارٌ مَكَذَا ا وَرَعْيَهُمُنْجمِنَّالإِجَمَالٍ 


4 و 


1-والاغتبًار 
3 قَمِن أ HEY‏ الك مُوَالسَمَاعٌ إِنْ تَعَارْضٌ وَكَمْ 
a‏ كَالاغيِبَارٌ لِلْعُمُمم مِنْحِهَّةَالْمَسَاقٍ وَالْمَفُهُوم 
4- أعْبِي بو مُفْتَضَيَاتٍ الْحَالِ لِضَبْطهَاأَوْجَهُ الاسْيِمْمَالٍ 





«فالاعتبار» الذي هو مبنى على مراعاة ما ذكر من مقتضى العادات والأحوال 
«هكذا) هو اعتبار «استعمالى» اله به في حمل الألفاظ على المعاني «ورعيه» مسلك 
«منج) وحافظ «من الإجمال) في الكلام» وهو انبهام معناه» وخفاؤه» لآنه يدرك به 
رجحان المعنى المراد عند تعارض الاحتمالات في الكلام. 


«و» أما «(الاعتبار» الذي ذكر «قبله» فإنه اعتبار«قياسي») سمي بذلك لجريانه على 
«و» القياس في محل ف«للسماع» بعط «الحكم» والرجحان في مطرد «القياس» 
الجاري به العمل فى هذا المقام. 


«فمن أصول) علم «النحو أن المتبع) والمعمول به «هو السماع إن» حصل «تعارض» 
بینه وبين القياس› واوقع) وهذا أمر جار المضي على مقتضاه في جميع الجزئيات 
اللغوية؛ «إذا» بناء على هذا «فالاعتبار ل» مقتضى «العموم» ومدلوله»ء إنما يعلم حده 
وحاله «من جهة المساق» ‏ آي اللواحق والسوابق التي تكتنفه «و» المعنى «المفهوم» من 
الكلام «أعني به) أي بالمفهوم هنا «مقتضيات» ومدلولات «الحال» الذي عليه المتكلم» 
' أو المخاطب أو هما معا.وبيان ذلك أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت 
الإفرادي؛ كما أنها أيضا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع. وكل 
ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب 
الوضع نفسه وغيره» وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم وكذلك قد 
يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ له في أصل الوضع»ء دون غيره من اللأصناف؛ كما 
أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من ذكر البعض الجميع ؛ كما تقول» 
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5 وَمِنْهُ عُرّْفئٌ تَسَاوَى العَرَبي فِيوِوَمَنْيَفْهَمْ كَضصْدَالْمَرَبِ 
6- وَمِئْهُ شَرْعِنٌ بوفِي الْوَاقِع تَبَايِنُ الْمَهْمِلِقَضدِالشَارع 





فلان يملك المشرق والمغرب والمراد جميع الأرض ؛ ؛ وضرب زيد الظهر والبطن ؛ ومنه 
ورب أرقن ذب لر © & [الرحمن: 7 وهو لَرِى فى الما إل وفي الْأَرْضٍ د 4 
[الرخرّف: 84] فكذلك إذا قال: من دخل داري أكرمته» فليس المتكلم بمرادء وإذا 
قال: أكرمت الناس» أو قاتلت الكفار فإنما المقصود من لقي منهم» فاللفظ عام فيهم 
خاصة» وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال.قال ابن خروف ولو 
حلف رجل بالطلاق والعتق ليضربن جميع من في الدار وهو معهم فيها فضربهم ولم 
يضرب نفسهء لبر ولم يلزمه شيء. ولو قال: اتهم الأمير كل من في المدينة فضربهم فلا 
يدخل الأمير في التهمة والضرب ‏ قال: فكذلك لا يدخل شيء من صفات الباري تعالى 
تحت الأخبار في نحو قوله تعالى : ڪي ڪل ر ىو [الأنعتام: 102]؛ لأن العرب 
لا تقصد ذلك ولا تنويه. ومثله: وله يكل 3 شىء علي [النثُور: 35] وإن كان عالما 
بنفسه وصفاته: ولكن الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات» وعلمه بنفسه وصماته 
شيء آخر. قال: فكل ما وقع الإخبار به من نحو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت 
المخبر عنه» فلا تدخل صفاته تعالى تحت الخطاب وهذا معلوم من وضع اللسان. 

فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن ضبط 
مقتضيات الأحوال قد يتوصل به إلى ضبط هذه الوجوه فإنه يحصل «لضبطها» ‏ اللام 
بمعنى الباء ‏ أي بضبطها ‏ أي هذا الأحوال ضبط «أوجه الاستعمال» للعموم المختلفة 
التي على وفق تلك الأحوال. 

«و» العموم الوارد في النصوص الشرعية على ضربين فامنه) أي ما هو «عرفي» 
الذي تدل عليه الألفاظ العامة باعتبار وضعهاء وهذا النوع فهمه «تساوى العربي فيه 
ومن يفهم قصد) ومراد «العرب» في كلامهم. وهذا النوع تقدم ذكره. 

«ومنه» ما هو عموم «شرعي» يعلم المراد به جهة الشرع› وهو الذي «به) أي فيه في 
الواقع» وحقيقة الأمر يقع «تباين» أي اختلاف وتفاوت «الفهم» والادراك «لقصد» ومراد 
«الشارع» الحكيم منه وهذا التفاوت والتباين في إذراكه أي إدراك هذا القصد- أمر 
حاصل» إذ ليس الطارئ الاسلام من العرب في فهمه كالقديم العهد, ولا e‏ 
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17 قَمَا أتى فيو بعس ما مَصَّى فمن تَمَاوْتٍ التُّهَى فِيما اقْتَضَا 
18 وَمِنْه الافْيِبَارٌ بالإظلاقي لِماأتى احص فى الْمَسَاقٍ 
19 مِنْ مقتضى مَاجَاءَ لِلعموم في منتهى مَحُمَودٍ أو مَذموم 


کر 


0- قفمِئْل قَوْلِهِتَمَالَى مَاتَذَرْ جَارٍ عَلَى الْعُمُوم حَيِْتُ مَا صَدَرٌ 





بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة» ولا المبتدئ فيه كالمنتهي طيَرْق أله اين 
ءامنواً ع f‏ وو الع درت 4 [المجتادلة: 11] فلا مانع من توقف بعض الصحابة 
في بعض ما يشكل أمره. ويغمض وجه القصد الشرعي فيه؛ حتى إذا تبحر في إدارك 
معاني الشريعة نظره» واتسع في ميدانها باعه زال عنه ما وقف من الإشكال» واتضح له 


القصد الشرعي على الكمال”" . 


هذا هو شأن العموم في النص الشرعي «فما أتى فيه» وهو مفهوم ومدرك ابعكس» 
وخلاف «ما» أي هذا الأصل الذي «مضى» تقريره فى هذا الشأن «ف) إنه آت من جهة 
«تفاوت» مدركات «النهى) - بضم النون ‏ جمع نهية وهى العقل «فيما» أي فى المعنى 
والحكم الذي «اقتضاه» ذلك العام. 


«ومنه» أي العموم ما كان يدرك بواسطة «الاعتبار» والاعتداد «بالإطلاق» الذي 
يحصل وهو ثابت «لما» هو من هذه الألفاظ قد «أتى» في واقع الأمر وكان «أخص في 
المساق» _في بمعني الباء أي بالمساق الذي ورد فيه فبين المراد بما جاء فيه «من 
مقتضى) وحكم «(ما جاء» فيه «للعموم» وهو فی منتهى) أمر (محمود أو) أمر المذموم). 
sl :‏ 8 ع 7 1 A‏ چ ا عي ا 
فالعموم جار في ذلك على كل حال «فمثل قوله تعالى : «ما ثذر) من شَىَءٍ أت عَلَيَهِ إلا 
دی س 3 5 س س 70 كي ا 5 
جه رميو 3 4 [الذّاريَات : 2 وقوله ‏ سبحانه ‏ دمر کل سىم مر ربا [الأحقاف : 
5 لم يقصد به أنها تدمر السماوات والأرض والجبال» ولا المياه ولا غيرها مما هو في 
قال سبحانه -: فَصبَحوأ لا رى إلا مَسكتهُم 4 [الأحقاف: 25]. وبذلك فهو «جار على» 
سبيل«العموم» والشمول بمقتضى القصد» ما أخرج منه مما اقتضاه الوضع لم يكن مرادا 
فلم يكن داخلا في دلالته وذلك «حيث ما» أي في أي موضع «(صدر» ووقع . 





(1) الموافقات 3/ 204/ 205. 


كتاب الأدلة الشرعية/ الطرف الأول فى الأدلة على الجملة 23 


01 امار بِأَمْرٍ تحارجي ‏ فِيأَصْلِوعَن حم دا بځارج 
2- وَالشَاهِدُ الْعَدَْلُ لِسَانْ العَرّب فَهماًوَإِفْهَاماًلِهَذَا المَذْمَب 
03 إدْ ججبِنُوا طبْعاً عَلَّى إِهْمَالٍِ | مَالايَمُرٌكَضْدَهببَالٍ 
4 لِذَاكَ لا صِحةً لِاسْيِنْبَاءِمَا 2لَمْيَكبِالدَاخِل فِيمَافُهمَا 


25 كان نمال من غراالكنان ىە ا 


ع 
ب 
- 


08ض ال اليل افك الى اف 


«و) هكذا يتحقق أنه اليس) كل(ما امتاز» وتبين المراد به «بآمر خارجى) من حس 
أو عقل مصاحب له «في أصله» الدلالي «عن حكم ذا» الذي تقدم بيانه یار بل هذا 
الحكم جار فيه كذلك. «والشاهد العدل» المبرز هو حال «لسان العرب» أي لغتهم 
«فهما» وإدراكا لما تدل عليه الألفاظ «وإفهاما» تبليغا للمراد بتلك الألفاظ «لهذا 
المذهب» متعلق بقوله: «والشاهد العدل» يعني صحة المذهب» وهو أن المراد من 
الكلام هو المعتبر» وليس ما دلت عليه الألفاظ بوضعها الإفرادي. 

(إذ) العرب قل «جبلوا طبعا على إهمال» كل (مأ) هر المعانى«(لا) يخطر ولا ايمر 
قصده ببال» المتكلم عادة «لذاك لا صحة لاستغناء)») وإخراج «ما) من المعاني الم يك) 
في واقع الأمر «بالداخل فيما» قد «فهما» من الكلام» وإن كانت ظواهر الألفاظ 
بمقتضى وضعها تدل عليه» وتدخله» وبذلك فإنه لا يصح أن يستثني ما هو معلوم 
الخروج بمقتضى العادة أو العرف كأن يقال مثلا -: من دخل داري أكرمته إلا نفسي 
و«كأن يقال» يعني كأن يقول الشخص لخادمه «من غزا الكفار إلا آنا فأعطه دينارا» 
فقوله إلا أنا معلوم خروجه من الحكم. فلا حاجة إلى إخراجهء ومثله أن يقال: قاتلت 
الكفار إلا من لم أل منهم. 

وإنما يصح استثناء ما يظن ويتوهم دخوله في الكلام. 

«وبعض أهل العلم بالأصول» كالشافعي «نبه ل» وجوب النظر إلى «المعنى» المقصود 
«من» الكلام «المنقول» وطرح اعتبار ما دلت عليه الألفاظ بمقتضى وضعهاء وذكر أن ما لا 
يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميم إلا بالاخطار لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على 
مجرد اللفظ» وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم» كقوله صلى الله عليه وسلم : 
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wuoeunecnGCENIHOVENHOOCOBLHHGCVCGVGEVOUTECLVNOCEIIEOONOCLNSCODLLGOCCGDLDLGECLDSOIDOCOCLOCOCONLGOCCBSCGCSGGLCDVECASSOCELLOCCCECLLLGUGDDDEEDOVDCLSCGCSHHA ® 


«أيما إهاب دبغ فقد طهر» قال الغزالي : خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند 
غيره أيضاء وهو موافق لقاعدة العرب» وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد" . 


«قصل» 


إذا تقرر إما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أو المتصل. 

فإن كان بالمتصل ‏ كالاستثناء والصفة والغاية وبدل البعض وأشباه ذلك فليس في 
الحقيقة بإخراح لشيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه 
غير ما قصد وهو ينظر إلى قول سيبويه : «زيد الأحمر» عند من لا يعرفه «كزيد» وحده عند 
من يعرفه. وبيان ذلك أن زيدا الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد 
المتكلم كما كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما.وهكذا إذا قلت «الرجل 
الخياط» فعرفه السامع فهو مرادف «لزيد» فإذا المجموع هو الدال» ويظهر ذلك في 
الاستثناء إذا قلت «عشرة إلا ثلاثة» فإنه مرادف لقولك «سبعة» فكأنه وضع آخر عرض حالة 
التركيب. وإذا كان كذلك فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظا ولا قصداء ولا يصح 
أن يقال إنه مجازا أيضاء لحصول الفرق عند أهل العربية بين قولك «ما رأيت أسدا يفترس 
الأبطال» وقولك: «ما رأيت رجلا شجاعا» وأن الأول مجاز» والثاني حقيقة. والرجوع 
في هذا إليهم» لا إلى ما يصوره العقل في مناحي الكلام”” . 

وأما التخصيص بالمنفصل فإنه كذلك أيضا راجع إلى بيان المقصود في عموم 
الصيغ» حسبما تقدم في رأس المسألةء لا أنه حقيقة التخصيص الذي يذكره 
الأضوليون: 

فإن قيل : وهكذا يقول الأصوليون إن التخصيص بيان المقصود بالصيغ المذكورة» 
فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع» وليس بمراد 
الدخول تحتهاء وإلا كان التخصيص نسخا. فإذا لا فرق بين التخصيص بالمنفصل 
والتتشفبيض ب النتض ا ع اقم و ا تقرف عب اذ كرك وين مايا كه 
الأصوليون؟ فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر» وذلك أن ما ذكر هنا راجع إلى بيان 


(1) الموافقات 3/ 202. (2) الموافقات 3/ 213. 
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رص 0ه 21 رام ى بير تراس 7 2 ے ه س س0 0ه ه 5 وي ل اك 
7- وهذاالاصل فهمهمهم إذ ينبني عليوعلمجم 





وضع الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي» وما ذكره الأصوليون 
يرجع إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص» فنحن بينا أنه بيان 
لوضع اللفظ» وهم قالوا إنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه» وبينهما فرق. فالتفسير 
الواقع هنا نظير بيان الذي سيق عقب اللفظ المشترك ليبين المراد منه» والذي 
للأصوليين نظير البيان الذي سيق عقيب الحقيقة ليبين أن المراد المجاز؛ كقولك رأيت 
أسك يفترفى الأ نطال:: 


فإن قيل أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطلاء أم لا؟ فإن كان باطلا لزم أن يكون 
ما أجمعوا عليه من ذلك خطأً. والأمة لا تجتمع على الخطأ. وإن كان صوابا وهو الذي 
يقتضيه إجماعهم فكل ما يعارضه خطأ. فإذا كل ما تقدم بيانه خطأ. 


فالجواب أن إجماعهم أولا غير ثابت على شرطه» ولو سلم أنه ثابت لم يلزم منه 
إبطال ما تقدم ؛لأنهم إنما اعتبروا صيغ العموم بحسب ما تدل عليه في الوضع 
الإفرادي» ولم يعتبروا حالة الوضع الاستعمالي» حتى إذا أخذوا في الاستدلال على 
الأحكام رجعوا إلى اعتباره: كل على اعتبار رآه» أو تأويل ارتضاه. فالذي تقدم بيانه 
مستنبط من اعتبارهم الصيغ في الاستعمال» بلا خلاف بيننا وبينهم» إلا ما يفهم عنهم 
من لا يحيط علما بمقاصدهم» ولا يجود محصول کلام" . وبالله التوفيق. 

«قصل» 

(و) اعلم بأن «هذا الأصل» الذي قرر وبين هنا «فهمه) وإدراك معناه (مهم) يجب 
الاعتناء به «إذ ينبني» ويؤسس «عليه علم جم» أي كثير» فقد انبنت عليه الأحكام : 

منها : أنهم اختلفوا في العام إذا حص يبقى حجة أم لا؟وهي من المسائل الخطيرة في 
الدين» فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع ؛ لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي 
العموماتء فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضا من أن جميع 
العمومات أو غالبها مخصص» صار معظم الشريعة مختلفا فيها هل هو حجة أم لا؟ ومثل 
ذلك يلقى في المطلقات فانظر فيه. فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يبق 


(1) الموافقات 3/ 214. 
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8- عَرَائِم الشَّرْع جَمِيعاً لا يحض منها الْعُْمُومُ حَيْتُ كَانَتْ بالرٴخَص 


الإشكال المحظور» وصارت العمومات حجة على كل قول.ولقد أدى إشكال هذا 
الموضع إلى شناعة أخرى» وهى أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته 
من العموم» وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص ؛ وفيه ما يقتضى إبطال الكليات القرانية» 
وإسقاط الاستدلال به جملة» إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن, لا على تحقيق النظر 
والقطع بالحكم. وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية» وتضعيف الاستناد إليها. وربما 
ا E E‏ 
مخصص »إلا قوله تعالى : «وَأسّهُ يڪل س ۽ عليم 4 [البَقَرَة : 282] وجميع ذلك مخالف 
كاده ا و ا ا ا ر ا 
تحقيقاء بحسب قصد العرب في اللسان» وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. 


وأيضا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم. واختصر له 
الكلام اختصارا على وجه هو أبلغ ما يكون. وأقرب ما يمكن في التحصيل ورأس هذ 
الجوامع في التعبير العمومات» فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القران جوامع» بل على 
وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات وأمور آخرء فقد خر جت تلك العمومات عن أن 
تكون جوامع مختصره وما نقل عن |, بن عباس إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل. 

فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي» بحيث 
يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع» فثبت أن هذا البحث ينبني 
عليه فقه كثيرء وعلم جمیل”" . وبالله التوفيق 

«المسألة الرابعة» 


في أن العزائم لا تخصصها الرخص. وبيان ذلك أن «عزائم الشرع» كلها «جميعها لا 
يخص منها العموم» أي عمومها «حيث كانت» أي في أي باب فقهي وردت «بالرخص» 
متعلق بقوله :١لا‏ تخص» لأن التخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته» وهذا لا 
يجري حكمه على عمل الرخصة في مدلول العزيمة على التحقيق كما سأتي بيانه. 


(1) الموافقات 3/ 215/ 216. 
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-وَمُظلِق لِذَاكَ في الئَحْيَيتق عَلَى مَجَازِالْقَوْلٍلَا الْحَقِيقِي 


0 إذ مَفْتَضَى الرخصّة رفع الحَرَّج ولیس في التخيير با لمندرج 
عر ه _ 3 و 24 م EC‏ #0 

11 وَقَدُ مُضَى ذلك بالبَيَانِ الشأن فِيهًا الشأن فِي النْسَيَانِ 

«و» أما من هو «مطلق لذلك» وهو أن الرخص تخصص العزائم فإن «في التحقيق» 
إنما أجرى كلامه «على مجاز القول لا» على القول «الحقيقي» الذي مدلوله هو قصر 
العام على بعض أفراده والرّخص لا تقتضي هذا الأمر في شأن العزائم» فهي لا تقصرها 
على بعض أفرادهاء لأن الرّخص جارية مع ثبوت أحكام العزائم في مواطنهاء فهي لم 
تستثن أيّ فرد من أفرادها ولم تخرجه عن حكمهاء كما في أمر تخصيص العام في شأن 
أفراده «إذ مقتضى الرّخصة» ومفادها هو «رفع الحرج» عمن شرّعت له فارتكبها «و) 
بذلك فإِنْ شأن الرّخصة والعزيمة «ليس » فى الذي يسري عليه حكم «التخيير» الذال 
على تغيير حكم العزيمة الأصلي الذي هو الوجوب «بالمندرج» الدّاخل» إذ لم يأت 
دليل يدل على جريان التخيير فى ذلك . «وقد مضى» ذكر«ذلك» الفرق الذي بين التخيير 
ورفع الحرج فن هذا الان «بالبيان» والتوضيح الكافى» وذلك كين كنات «الأحكام» فی 
فصل العزائم والرّخصء وإذا ثبت ذلك فالعزيمة على كمالها وأصالتها في الخطاب بها 
لم يلحقها تبديل ولا تغيير» وللمخالفة حكم آخر. 

وأيضا : فإِنّ الخطاب بالعزيمة من جهة حقّ الله تعالى ‏ والخطاب بالرّخصة من جهة 
حق العبد» فليسا بواردين على المخاطب من جهة واحدة» بل من جهتين مختلفتين › وإذا 
اختلفت الجهات أمكن الجمع» وزال التناقض المتوهّم في الإجتماع. وبذلك «فالشأن) 
والأمر «فيها) أي الرّخص من حيث تخلف العزيمة فى مواطنها مثل «الشأن فى النسبان» 
والخطإ والإكراه وغيرها من الأعذار التي يتوجه الخطاب مع وجودهاء مع أن التَخلف غير 
مؤثم ولا موّقع في محظور» وعلى هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرهاء وهو أن 
العمومات التي هي عزائم إذا رفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار» فأحكام تلك 
العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيصء وإن أطلق عليها أن الأعذار خصّصتها 
الا غل و ولخد ها اا عا خا وي 





فيما تقدّم ذكره من الأعذار لا تخصّص عمومات العزائم. 





(1) انظر الموافقات 3/ 245. 
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2-وكل عُذر فيط يلام ليس مُحخَصَّصَاعُمُومُ الْحْكُم 
3-وذاك كالإكرَاء وَالْنْسَيَانِ | وَالْحَطَطاللَاحقَلِلإئْسَان 


في ے © ر ره 


04- وَالْحُكُمُ فِيهًا وَاحِدٌ مَلْنَكْتَفٍِ | بِحَطَإالْحَاكموَالْمَكَلفٍ 


ت 


31- كماع الْحَقٌ لِذِي اسْتِيجَابِ ‏ وارب الْمُسْكِرعَن جلاب 





«المسألة الحامسة» 


«و» بيان ذلك أن «كل عذر) مزيل واامسقط للونم) عن الويكلف «ليس») فى واقع 
الا «مخصّصا) ‏ بكسر الصّاد - «عموم» وشمول «الحكم» الأصليّ ‏ أي العزيمة - 
على الإطلاق «و ذاك» العذر هو «كالإكراه» ‏ بكسر الهمزة ‏ وهو الإضطرار إلى 
الفعل بالتخويف مع الاقتدار والاختيار «والنسيان» وهو الذهول عن الشيء «والخطإ 
اللاحق» الحاصل «للإنسان» وهو الإتيان بالشّيء على غير وجهه من غير قصد إليه 
«و» أما «الحكم فيها» أي هذه الأعذار 0 هي والرّخص 3 حكم «واحد» وهو عدم 
المؤاخذة ورفع الحرج فيها فقط› آم مقتضى العزائم فإنه لم يرفع في مواطنها لا 
بالتخصيص ولا بغيره» بل هو مستمرٌ فيها كما هو متقرّر بالواقع.هذا وإذ قد تقرّر أن 
ذلك كله واحد «فلنكتف» على سبيل التمثيل المساق للبيان «ب» الحديث عن «خطإ 
الحاكم» القاضي أو الأمير في حكمه «و» بالحديث عن خطإ الشخص «المكلّف) في 
فعلهء أمّا خطأ الحاكم فإنه متصوّر في «(كا) حاكم «ماز نع الحق ل» شخص «ذي 
استيحاب» أو استحقاق له وقاض به لغيره» وكان ذلك عن خطاء وذلك کان فل 
المال إلى غير أهله والرّوجة إلى غير زوجهاء أو أدب من لم يستحق تأديبا وترك من 
كان مشتحقا له أو قفتا نفيما بريئةء أمّا اليخظأ فى . الذننا. أو الشهود وما أكبيه ذلك 

بر في الدليل او وما اشم 
هذه صورة الحاكم المخطئ .«و» أمّا المكلف المخطئ فإنّه مثل «شارب» الشَّيء 
1 اندلا قن ال «(خلا تا نضح الكيم ىوهو ماك الوزذ الذئ نظ ذلك 
: جن ب ۔ بصم الجر ع ي 
الشراب إيّاه» ومثله آكل مال اليتيم أو غيره يظنه متاع نفسه» وقاتل المسلم يظته 
الذي تقدّم ذكره من الحكم عن الحاكم أو هذا الضَّربٍ من الفعل عن المكلّف 
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يبب سبرب رب لا لاا لا له 

16 أَفَيقَالَُإنَ ذا وَهِئْلَهُ | همِمَاأَبَاحَ شئ ERE‏ 

7 كلا وَلَكَنْ رقع المَأَئِيمَا وَالأَضلٌ باق يَقَنَضِي ي التَّعْمِيمًا 

89 وَحَيِتُ يُمْكِنُ التَّلَافى شُرعًا e‏ 51 
رالمسألة السادسة» 


39 تُبُوتٌ مَاعَعَلةُنَهْجَانِ ‏ مِمْحجِهَةَالصَيعَةوَالمَعَانِ 





«أفيقال إن ذا» الفعل أو الحكم «ومثله») من كل ما كان عن خطا هو «مما آباح» 
وأجاز «الشرع إذنا» أي إباحة «فعله» وإتيانه ؟ 

اكلا فالحكم الشّرعي الجاري على ذلك كله هو المنع والحظر؛ ان الجفاسة الت 
حرمت لأجلها هذه الأشياء التي أتاها ذلك المكلّفٌ واقعة أو متوقعةء ات الف 
زال عقله وصدّه عن ذكر الله تعالى ‏ وعن الصّلاة» ومن الآية آكل مال اليتيم قد أخذ ماله 
الذي حصل له به الضرّر والفقر» وقاتل المسلم قد أزهق دم نفس من قتلها فكأنما قتل الناس 
جميعاء وواطئ الأجنبية قد تسبّب في اختلاط نسب المخلوق من مائه» فهل يسوغ في هذه 
الأشياء أن يقال : إن الله أذن فيها أو أمر بها ؟ كلًا. وكذلك الحاكم فإنّه يصح إذا أخطاً 
فحكم بغير ما أنزل الله» فكيف يقال : إنه مأمور بذلك» أو أشهد ذوي زور» فهل يصلح أن 
يقال : إِنّه مأمور بقبولهم وبإشهادهم ؟ هذا لا يسوغ بناء على مراعاة المصالح في الأحكام 
تفضلا كما اخترناه» أو لزوما كما يقوله المعتزلة «ولكن» الخطأ في ذلك كله جلب العذر 
لهؤلاء وارفع» المؤاخذة و«التأثيما» عنهم «و» أمّا الحكم الشرعي الذي هو«الأصل» فإنه 
«باق» جريانه على تلك الجزئيّات وهو «يقتضى» بدلالته «التعميما» لها ولكل ما ينطوي تحته 
من جزئيات «و' بناء على هذا وعملا به يعمل بالاستدراك والتلافي لما كان عن خطإ من فعل 
أو حكم «حيث» شان وايمكن التلافي» لذلك واستدراكه» فإنه أمر قد «شرعًا» يعني وجب 
شرعاء وهو إصلاح يكون «جبرا لما» حصل «به» أي فيه «الفساد» وهو خلاف الشرع المذكور 
و«وقعا» _الألف للإطلاق فيه من الأفعال والأحكام. 

«المسالة الشادسة» 

في بيان أنْ «ثبوت ما عمٌ» أي العموم للدليل وحصول الشمول له حتی يتحقّق أنه 
أمر كل عام «له نهجان» أي سبيلان يوصلان إليه. أوّلهما : ما كان «من جهة الصّيغة» 
الذالة على العموم لغة ووضعا «و» ما كان من جهة «المعان) د يعني العقول. 


240 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
ع سے 


£ 


40- الأول الْمشَهُور في الأصُولٍ وَمَرَوِكْرَهُ عَلَى النَفْصِيلٍ 
2041 ثَانِيهِمَا اسو سْيِفْرَاءُ حال الْمَعْنَا ‏ لَدَىالْمَوَاقِعْبحَيْتَُعَنًَا 
0 حى يَكُونَ نة أثر لر في الذَهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُوم الأضلي 
3- وَهْوَ الْعْمُومٌ الْمَعْنَويُ الْمُصْطَلَحْ عَلْيْوئَبْل وَهْوَأَمْرٌ انَضَحْ 
4 إذ امْجِبَارٌ شَأَنْهِ وبشانِ َوَائَر الْمَعْنَى لَدَىالْبَيَانِ 


7و 
و 


5 كان نقول متلارفغ الا قافدا ت اا2 
فع 2 جم : 





فالعامم قد يكون عامًا لغة» وقد يكون عامًا عقلا وقد تقدّم ذكر أن العام معنى هو ما 


وبهذا يكون العام معنى هو ما سيذكره بعد. فتأمّلء «ف) هذا «الأوّل» هو «المشهور» 
ذكره «في» علم «الأصول و) قد «مرّا ومضى «ذكره على التفصيل» . الذي يليق بهذا 
الكتاس: 


(ثانيها) أي النهجين هو «استقراء») وتتبع «حال المعنى) المحكوم به أو المحكوم 
عليه «لدى) أي ذ في «المواقع) والمواطن التي ورد فيهاء Per‏ «بحيث» أي في أي 
موضع «عئا» _ اللألف للإطلاق - أي عرض «(حتی» يحصل و«يكون منه) أي قن ذلك 
الاستقراء 5 ذلك المع «أمر كلئ) عام مقتضاه في الا «في الذهن») ‏ متعلق 
بيكون ‏ وبذلك «يجري» ويقع «كالعموم الأصلي» الثابت بالألفاظ العامّة لغة. 


«و» هذا العموم الثابت بالاستقراء «هو العموم المعنوي» وهو التّوع نفسه 
«المصطلح عليه قبل» في المسألة الثالثة الماضي ذكرها بهذا المصطلح» «وهو» أي هذا 
العموم «أمر» وشأن «اتضح» حاله وبانت صورته في الواقع» والأذهان «إذ اعتبار) 
وقياس «شأنه» وحاله إنما كان «بشأن» وحال «تواتر المعنى لدى» أي عند جريان 
وحصول «البيان» والإيضاح له» فإن جود حاتم مثلا ‏ إِنّما ثبت على الإطلاق من غير 
ت لت خاصة متعددة تفوت الحصرء مختلفة 

في الوقوع. متفقة في معنى الجود في هذه الإفادة. فكذلك إذا فرضنا قاعدة فقهبّة 
عمومها من جهة هذا الاستقراء «كأن نقول مثلا» ‏ قاعدة ‏ «رفع الضرر) والحرج هي 
«قاعدة يعم) مقتضاها و«حالها) - جميع «البشر) . 
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8 + 2 77 ت سے ٥‏ م ؟ لاه 
46- ثابتة لا بدلِيل واحد بل بمجيء المنع فِي موارد 
سے ت ۾ ت 0 1 7 ٠.‏ -ه 5 8 سمس اص 7 هه 1 


48-وَآخِد بالسَّدٌ للذرايع بَانِعَلَيْهَا الْحُكُمَفِي الْمَوَاقِع 





وهي قاعدة «ثابتة» على الوجه المذكور «لا بدليل» عام «واحد بل» هي ثابتة «بمجيء٠‏ 
وورود «المنع» والرّفع «في موارد» ونوازل متعددة تضافرت على هذا الشأنء وهي مختلفة 
الجهات والأبواب» متّفقة في أصل رفع الحرج» كما إذا وجدنا التيّمّمِ شرع عند مشقة 
طلب الماءء والصلاة قاعدا عند مشقّة طلب القيام» والقصر والفطر في السّفرء والجمع 
بين الصلاتين في السّفر والمرض والمطرء والتّطق بكلمة الكفر عند مشقّة القتل والتأليم» 
وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التّلف الذي هو أعظم المشقّات» والصلاة إلى أي جهة 
كان لعسر استخراج القبلة والمسح على الجبائر والخفين لمشقة التزع ولرفع الضرر. 
والعفو في الصّيام عمًا يعسر الإحتراز منه من المفطرات» كغبار الطريق ونحوه» إلى 
جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشّارع لرفع الحرجء فإنا نحكم بمطلق رفع 
الحرج في الأبواب كلّهاء عملا بالاستقراء فكأنه عموم لفظي» فإذا ثبت اعتبار التواتر 
المعنويّ ثبت في ضمنه ما نحن فيه . 


دوهدةة الحمالة- اا الل هده الل نقةء تة مففدة ف 
و وھی ا مق بهد . يك كي 
قال جريانها على ١امقتضى‏ نوازل» وجزئيات ااعديدة) كثيرة. 


«و) كل من هو «آخذ ب) قاعدة «السد» والمنع «للذرائع) أي الوسائل التى قد تعمضى 
إلى الوقوع في الحرام» فإنْه «بان» ومؤسّس أخذه وعمله ذاك «عليها» يعني على مقتضي 
هذه المسألة ‏ القاعدة ‏ «في المواقع» التي ورد فيها اعتبارها والعمل بمقتضاها شرعاء 

قال الشاطبى : أن قاعدة سد الذرائع إِنّما عمل السَلف بها بناء على هذا المعنى» 
كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليهاء وكإتمام عثمان الصلاة في حجّه بالتاس» 
وتسليم الصّحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعةء إلى غير ذلك من أفرادها 
التي عملوا بهاء مع أن المنصوص فيها إِنْما هي أمور خاصّة كقوله تعالى : انما 
(1) انظر الموافقات 3/ 249. 
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ليلل ل ا ا ال ل ا ا ا ا اا ا ا الل ل ا ل ا ال ل ل ل ل ل ل 2 2 ا ا ا ا 100 





1" 00 أنه 7 Ry‏ [الأنعسام: 8 وفي الحديث : «مِن مودو 
الرّجَل والديه» وأشباه ذلك» وهي أمور خاصّة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى 


سد الذريعة وهو دليل على ما ذكر من غير إشكال20. 
«فقصلى» 


ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها : أصليّة وفرعيّة» وذلك أنها إذا تقرّر عند المجتهدء 
ثم استقرئ معنى عامًا من أدلة خاد صّة واطرد له ذلك المعنى» لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل 
خاص على خصوص نازلة تعن بل يحكم عليها وإن كانت خاصّة, بالدّخول تحت عموم 
المعنى المستقرئ من غير اعتبار بقياس أو غيره إذ صار ما استقرى من عموم المعنى 
كالمنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصّة بمطلوبه ؟ 

ومن فهم هذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافي الذي أورده على أهل مذهب 
مالك. حيث استدلوا في سد الذرائع على الشّافعيّة بقوله تعالى ولا سبوا [الأنعام: 
8 وقوله وقد لمم الَذنَ عدوا منك في الشَبْتِ» [البَقَرَة : 65] وبحديث لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها إلخ وقوله : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين قال 
فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في 
الجملة» وهذا مجمع عليه وإنما التزاع في ذرائع خاصّةء وهي بيوع الآجال ونحوهاء 
فينبغي أن تذكر أدلة خاصّة بمحل التزاعء وإِلَّا فهذه لا تفيد. قال : وإن قصدوا القياس 
على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصّة ويتعيّن عليهم 
حينئذ إبداء الجامع حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق» ويكون دليلهم شيئا واحدا وهو 
القياس› وهم لا يعتقدون ذلك» بل يعتقدون أن مدركهم التصوص› ولس كد للك ين 
ينبغي أن يذكروا نصوصا خاصّة بذرائع بيوع الآ جال خاصّة ويقتصرون عليها : كحديث 
أم ولد زيد بن أرقم هذا ما قال في إيراد هذا الإشكال .وهو غير وارد على ما تقدم بيانه 
لأ الذرائع قد ثبت سدّها في خصوصات كثيرة بحيث أعطت في الشّريعة معنى السدّ 
مطلقا عامًا وخلاف الشافعي هنا غير قادح في أصل المسألة ولا خلاف أبي حنيفة. 





(1) انظر الموافقات 3/ 250. 
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رالمسألة السابعة» 


ب 1 


49 مَعْنَى الْعْمُومَاتٍ إِذَا ما اتَحَدَا مَكَوّراً مُئتشِرامُوَكَدَا 
50- بحسب الحَاجَةٍ فِي الْمَوَاضِع مِنْ غيْرٍ تخصيص بأمْر واقع 
> # عدم o‏ ے 1 و و 1 ل ل ق 9 و 
1-فإنه يجري على عمويو في كل ما يدخل في مفهويو 


أما الشافعي : فالظّنٌ به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم» ويدل عليه 
قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبهاء وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنةء 
وَإِنّما فيه عمل جملة من الصّحابة» وذلك عند الشّافعي ليس بحجّة» لكن عارضه في 
مسألة بيوع الآجال دليل آخر راجح على غيره فأعمله» فترك سد الذريعة لأجلهء وإذا 
تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا في أصله وأما أبو حنيفة» فإن ثبت عنه جواز إعمال 
الحيل» لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد 
الذرائع وهذا واضح إلا أنّه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها وإن خالفه في 
بعض التفاصيل» وإذا كان كذلك فلا إشكال”". 


«المسألة السابعة» 


في أن العمومات إذا اتحد معناهاء وانتشرت في أبواب الشّريعة» أو تكررت في 
مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص» فهي مجراة على عمومها على كل حال» وإن 
قلنا بجواز التخصيض بالمنفصل. 

وبيان ذلك أن «معنى) ومدلول «العمومات» من الأحكام «إذا ما اتحدا»_الألف 
للإطلاق ‏ يعني العمومات التي انّحد معناها المعتبر شرعا فيهاء وكان «مكررا» 
اعتباره» بحيث ما وجد في موضع إلا اعتبر فيه وكان ذلك «منتشرا» في أبواب الشريعة 
من العبادات والمعاملات «موكدا» ذلك الاعتبار فيها له.» وكان ذلك «بحسب الحاجة» 
له «في المواضع» والموارد الت ورد فيها «من غير تخصيص» يلحقه «بأمر» مخصّص له 
«واقع» في الشريعة «فإنه) 5 هلا المعنى «يجري) ويسري «على عمومه) فک 
حال» فيعمل بمقتضاه «في كل ما» من الجزئيات «يدخل في مفهومه) ويندرج تحت 
مدلوله. 


(1) انظر الموافقات 3/ 253 254 255. 
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53 وَذَاكَ ثابتٌ بِالإسْيِمُْرَاءِ لِمُورِدِ المشروع في ألْحَاء 
ا مِنْ رَفْع الْحَرَجْ في الدَّينٍ فَالْعُمُومٌ فِيوِيُنْتَهَجْ 
4- بسّبَب ب التكرار وَالتَأأُكيدٍ وَعَدّم التخصيص وال قد 

وو وم لس انر ولا وكي رلا كير 


«وذاك» أمر «ثابت» مستقر «با لاستقراء» والتتبع «لمورد» وموطن الحكم «المشروع) 
من هذا الصنف في هذه الشريعة الغرّاء وذلك «في أنحاء» أي جهات مختلفة وأبواب 
فقهية متباينة. 


وذلك «كمثل ما قَرّر) وت « من » قاعدة رفع الحرج» والضرر «في» هلا «الدين» 
الحنيف. «ف) إن «العموم) والشمول هو الحكم الذي «فيه» يعني في العمل به ااينتهج) 
ويتبع» وقد ثبت هذا الحكم وهو إجراؤه على العموم في شأنه (بسبب» حصول 
«التكرار» لبناء الأحكام الشرعيّة عليها «و التأكيد» لذلك باعتباره في جميع المواطن 
الوارد هو فيها «وعدم التخصيص» لعمومه «و) عدم «التقييد» لمطلقه› فإن الشريعة قرّرت 
أن لا حرج علينا في الدّين في مواضع كثيرة» ولم تستثن منه موضعاء ولا حالاء فعدّه 
علماء الأمّة أصلا مظردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء» ولا طلب مخصّصء. ولا 
احتشام من الزام الحكم به» ولا توقف في مقتضاه» وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار 
والتأكيد من غير القصد إلى التعميم النَّام.وأيضا قرّرت - أي الشّريعة - أن «لا تزر وازرة 
وزر أخرى» فأعملت العلماء هذا المعنى في مجاري عمومه» وردّوا ما خالفه من أفراد 
الأدلّة بالتأويل وغيره وبينت ‏ كذلك ‏ بالتكرار «أن لا ضرر ولا ضرار» فأبى أهل العلم 
من تخصيصه» وحملوه على عمومه. وعلى الجملة فكل أصل تكرّر تقريره وتأكّد أمره 
وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه» وأكثر الأصول تكرارا 
الأصول المكيّة كالأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى» والتهي عن الفحشاء 
الک والبغي» وأشباه ذلك .وهذا الذي تقرّر في العام من وجوب إجراءه على عمومه 
وما يقتضيه من الاستغراق من غير تخصيص أو تقييد إِنْما هو في العام الموصوف بما تقدّم 
من كونه مكرّرا اعتباره في بناء الأحكام ومؤكّدا على الوجه المذكور.«و» أمّا العام الذي 
هو اذو عموم» وشمول دلاليّ لكنه«ليس» اعتباره في بناء الأحكام عليه «بالمنتشر» في 
أبواب الشريعة «ولا» هو «موكد ولا مكرّر) جريان مقتضاه في المسائل الفقهيّة. 


كتاب الأدلة الشرعية/ الطرف الأول فى الأدلة على الجملة 245 


و و٤‏ 


6 لا بُدَّ فِي الْأَخذٍ به مِنَ النَظْر TERE EY‏ شتير 
7 وَعِنْدَ ذا يَبْدُوا انْفِرَادٌ قِسْمِهِ بِالْبَحْتِ عَنْ مُخَصَّصٍ لِحُكَمِهٍ 





نه «لا بد فى» شأن العمل و«الأخذ به» في بناء الأحكام الفقهيّة «من النظر» في 
الأدّلة الشَّرعيّة «والبحث» فيها «عمًا شأنه) وحكمه «أن يعتبر» ويعدٌ مخصّصا له. أو 
معارضا له. وهذا الضرب هو الذي قال فيه التاظم نفسه في «المرتقى» : 

والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصّص مما به المنع اقترن فإذا تقرّر لديك العلم 
بحال هذا الصرب» وانفصاله عن الضَّرب الأوّل بما تقدّم فإنه «وعند ذا» العلم «يبدوا» 
ذلك «انفراد») وتميز «قسمه) عن القسم الأوّل «ب») وجوب «البحث عن») دليل (مخصص 
لحكمه). 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يحكم بانتفاء المخصّص لهذا الصَرب من العموم إذا 
غلب على الظنٌ انتفاؤه بعد البحث عنه» ولا د يشترط القطع بذلك»› لاعتياصه ولما 
يفضي إليه من إسقاط كثير من الأدلة. 

رقصل» 

أم لا ؟ 

فإنّه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم الأوّل غير محتاج فيه إلى بحث» إذ 
لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصّص القواعد بعضها بعضا. 

ys‏ ا ل ا 


فالجواب: أنَّ الإجماعً ‏ إن صح - فمحمول على غير القسم المتقدّم جمعا بين 
الأدّلة» وأيضا فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصَّيغة فغير مخصّص» 
رکا مه ف عن اكد بعد محف ا ذا یل ال خر ووه ی 
بناء على ما ثبت من الاستقراء. والله أعله”” . 


(1) انظر الموافقات 3/ 256 257. 
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«الفصل الخامس في البيان والاجمال وفيه مسائل» 
المسألة الأول» 
58 أمِرُ رَسُولُ الَلهٍبِالْبَيَانِ لِمَفُتَضَى جَوَامِع م المُرآن 
ورال الى 55 كيبيلة جَبِك: ا 





وفيه مسائل: 
«المسألة الأولى» 


وهو معقود «في» الكلام على «البيان والإجمال» وبيان معناهما والأحكام المتعلقة 
بهماء «وفيه» يعنى وفى سبيل هذا البيان نورد «مسائل» وهى اثنتا عشرة مسألة. منها فى 
الكلام على البيان النبوي. 


وذلك أنه «أمر رسول» بالإدغام - للرّاء فى الرّاء ‏ «الله» صلّى الله عليه وسلم 
«بالبيان» والتفسير «لمقتضى) ومعنى «جوا عالق أن اوه و فيه من ا 
مطوية على معان كثيرة: 


«فهو» عليه الصلاة والسّلام وحده «المبلغٌ له» أي لهذا المقتضى و«المبيّنُ» له على 
الحقيقة إذ سواه من علماء الأمّة وفقهائها ليسوا سوى متّبعين له في ذلك. 


«وذا» الذي تقدمٌ ذكره من أنه عليه الصلاة والسلام هو وحده المبيّن لما أنزله 
تعالى في كتابه العزيز «دليله» والبرهان الدال عليه «جلييٌ» ظاهر «بيّن» واضحء» إذ قد 
ورد منصوصا عليه في قوله ‏ تعالى - #إوَأرلا ليك لكر لين لتاس ما نُرْلَ 
إ4 [التحل: 44] فكان ‏ صلی الله عليه وسلم - مبيّنا له «بالقول» كما قال - عليه 
الصلاة والسلام - في حديث الطلاق : «فتلك العِدّة التي أمى الله E‏ 
النساء». وكما قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين سألته عن قوله ‏ تعالى - 
لصوف يحَاسَبُ جسابا سيا ©6 € [الانشقاق: 8] إِنّما ذلك العرض. وغير ذلك مما لا 


يحصى كثرة. 
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0 بِالْقَوْلٍ وَالْفِمْلٍ وَبِالإِفْرَارٍ حَسَبَّمَائَدْجَاءَ فِيالأبَارٍ 


«المسألة الثانية» 
61 الْعَالِمُونَ وارثوا النَبِيٌ فى مَدبولِلمنهح السّوي 


60 قَهَمْ الور أن وا لِلنَاس بالإظلاتٍ مَاتَبَيِّنْوا 





«و» كان مبيّنا له أيضا ‏ ب «الفعل» كما هو الحال فى شأن الصلاة» وقال : 


الوا کما زاوي أصلّي) والحجء وقال عند ذلك «خذوا عدن مناسككم) إلى 
غير ل 


«و» كذلك كان مبيّنا «با لإقرار» وهو السّكوت عن الإنكار لفعل فاعل وهو عالم به. 
إذ هو عليه الصلاة والسلام ‏ لا قر الباطل »› ولا يقبله. فسكوته عه الشورء دليل على 
أنه ليس بحرام ولا باطل. 

زه ذلك تقزر ج كمه الاق رار إثنات السب بالقيافة» إذ افر د فة الفيلاة 
والسلام ‏ قول مجزز المدلجي في أقدام زيد وابئله اشامة أن هذه الأقدام بعضها من 
بعض واستبشر بذلك . 

وهذا كله قد تقرّر أمره «حسبما قد) ورد واجاء فى الأخبار» والأحاديث الصحيحة» 


رالمسألة الثائية» 


في بيان أن العالمّ يجب عليه بيان هذه الشّريعة وما ورد فيها من علوم» 
وأحكام إذ «العالمون» هم «وارثوا النّبي) ميان "لاله عليه وا دوا الف 
هديه» للعباد وإرشاده لهم «للمنهج» أي الطريق والسّبيل «السوئ» أي المستقيم 
ولذلك «فهم مطالبون» شرعا «أن يبيّنوا» ويوضحوا «للثاس» مؤمنين كانوا أو كفارا 
«بالإطلاق ما» من المعارف والعلوم الشرعية «تبيّنوا» أي تبيّن لهم وظهر والدليل 
على هذا أمران : 
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63 مِنْ جهة الإِرْثِ الذي قد صُحْحَا لهم وَبالئَصٌ الذِي كَدْوَضَحًا 
4 وَإدْ مَدَا عبن البّيان EEE EE‏ | نان 


«المسألة الثالثة» 





أحدهما ما يؤخذ «من جهة» دليل «الإرث» للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الثابت 
لهم» و«الذي قد صححا» ‏ الألف للإطلاق ‏ شرعا «لهم» فالعلماء ورثة الأنبياء» وهو 
معنى صحيح ثابت ويلزم من كونه وارثا قيامه مقام موروثه في البيان» وإذا كان البيان 
فرضا على الموروث لزم أن يكون فرضا على الوارث أيضاء ولا فرق في البيان بين ما 
هو مشكل أو مجمل من الأدلّة ونير أصول الأدلة في الإتيان بهاء فأصل التبليغ بیان 
حر ا ااا ا 

«و» ثانيهما ما : تقرر «بالنصٌ») الوارد في ذلك و«الذي قد وضحا) اقتضاؤه له على 
جزم وقطع. قال سبحانه وتعالى ٠‏ لن ألَذِينَ شون ما ارلا مِنّ الت واد 4 [البَقرّة: 
05ل ENE TE E‏ : اول تسوا الح بالكل وَتَكثموأ الح وان 
رة )4 [البَقسَرَه : 42] وقال ‏ تعالى - : وم الم من كر هده عند فرت 
سهد 4 [البَمترّة: 140] والأيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الحديث «ألا ليبلّغ الشاهد 
منكم الغائب» وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : الا حسد إلا في اثنتين : رجل اتاه الله 
مالا فسلّطه على هلكته في الحقٌّء ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها» وقال : 
«من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل» والأحاديث في هذا كثيرة» ولا خلاف 
في وجوب البيان على العلماءء والبيان يشمل البيان الإبتدائي للنصوص الواردة 
والتكاليف المتوجهة. فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث هو عالء”'". 

«وإذ) قد تقرّر و«بدا) أي ظهر من هذه الأدلة السَابقة وما شابهها «تعيّن) ووجوب 
«البيان» على أهل العلم به «ف) ِنْه ينبني عليه» أي على هذا الوجوب والتعيّن «أمر ثان» 
آخر «وهو) ما تعقد له المسألة الموالية وهي : 

«المسألة الثالثة» 

المعقودة في ذكر أن العالم ي ين بالفعل أيضا. 


(1) انظر الموافقات 260 - 261. 
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3 إِدَا تأتى مع ذا أَنْيَضدُرًا بالْقَوْلٍوَالْفِمْل نَحَنْمٌأَنَْيُرَا 
6 بِنِسْبِةالْعَالِمدًا محصّولٍِ ‏ كمِئْلمَاكَانَمِنَالرَسُولٍ 


٠ 
ر‎ 


ر کل م ےت 


07-وَهَكَدا قَدْ كَانَ سَأنْ السَّلَفٍِ الْمُفْتَدَى بِهِمْ وَسَأْنْ الْخَلَفٍ 
«المسألة الرابعة» 

8 الْقوْلُ وَالْفِعْل الْمُطَابقَانن ‏ إِنْوَقَعَا الْمَايَة فِى ليان 

0 ا 2 رو ب رر و و 

9- لأجل دا كَالَ صَلواوَحُذوا لِيبَحْصِّلالْبَيَانْ فِيمَايُوخَذ 


وذلك أنه «إذا تأتى» وأمكن «مع ذا» الذي تقرّر في البيان الثبوي وهو «أن يصدرا» 
الألف للإطلاق ‏ عنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ ويقع منه بيانه «بالقول والفعل» كما 
تقدّم ذكره «ف» واجب و١حتم‏ أن يرى) ويوجد هذا وهو البيان بالقول والفعل ‏ أيضا 
( ا وا عار «العالم» أمرا «ذا حصول» له» وذلك «كمثل ما كان» البيان يحصل «من 
الرّسول» ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ «وهكذا» وهو التبيين بالفعل كالقول «قد كان شأن» 
وحال «السّلف» الصالح «المقتدى بهم) في الأمور الدينية وكذلك كان «شأن الخلف) 
من أهل العلم. دل على ذلك المنقول عنهم حسبما يتبين في المسائل على إثر هذا 
حورل ال قاذ نطول هين ا 

«المسألة الرابعة» 

في بيان مراتب هذه الوسائل البيانية» وأنها متفاوتة. 

ف «القول والفعل» النبويان «المطابقان» يعني المتطابقين المتفقين «إن وقعا» معا بيانا 
لحكم ما فإنَّ ذلك هو «الغاية في البيان» الشرعي للأحكام» وذلك كالبيان التبوي 
الحاصل في شأن الطهارة» والصّلاة» والصّومء والحجّ وغير ذلك من العبادات 
والعادات و«لأجل» تحصيل «ذاك» القدر العالي من البيان في شأن الصلاة «قال» ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ بعدما اا او كا رأيتموني أصلي - «و» قال في ان 
الحجّ». وهو فاعل له : «(خذوا» - عني مناسككم ‏ وذلك كله «ليحصل البيان» التام 
«فيما» من تلك العبادة «يوخذ) عنه. 


(1) انظر الموافقات 3/ 261. 
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0-وَكُل وَاحِدٍ عَلَى ايراد وَإِنْيَكُنْ فِيِوالْبَيَانُ الْهَادِي 
71 فْقَاصِرٌ مِنْ جَانِبٍ عَنْ عَايَهُ وَبَالغ ين آخَرَالنْهَايَة 
02 قالفِغل مُبْدِعَايَة الْبَيَانِ في كُلمَارَجَعَلِلْعَيَانِ 
RE EEE E BE Nk‏ وَالْقَُوْلُ دُونَهُإِدَا مَابَيَِتَه 


هذا شأن ما إذا حصل البيان على الوجه التامّ الكامل .«و» أمّا إذا حصّل «كلٌ واحدا 
منهما ‏ القول والفعل -البيان «على انفراد» فإنه «وإن يكن فيه» أي في هذا الضرب 
«البيان» النبوي الكافي و«الهادي» إلى إثبات الحكم الشرعي في 256 «ف » إِنْه بيان 
«قاصر من جانب عن» إفادة «غاية» البيان ونهايته«و» لكنه «بالغ من) جانب «آخر) أقصى 
«النهاية») والغاية في ذلك . 

«فالفعل مبد» أي مظهرٌ ومفيد «غاية البيان» الشرعي «فى كل ما» من الشعائر 
والامون الديقة اارجع) العلم به وإدراكه على ما هو عليه «للعيان» والمشاهدة كالصّلاة 
والحجٌ وغيرهما «من» كل (ما له كيفيّة) وصورة خارجية «معيّنة؛ مخصوصة لا يبلغها 
البيان القولي» ولذلك بيّن ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ الصّلاة لأمّته» كما فعل به جبريل 
حين صلَّى به» وكما بين الحجّ كذلك» والظهارة كذلك «و» إن جاء البيان بالقول في 
ذلك فهو أي «القول دونه» الفعل في ذلك «إذا ما بيّنها وفسّر صورتهء فإنه لو عرض 
البيان القولي في ذلك وما أشبهه على عين ما تلقّى بالفعل من الرّسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في شأنه» كان المدرك بالحسٌ من الفعل فوق المدرك بالعقل من اص لا 
محالة. 

وهبه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ زاد بالوحي الخاص أمورا لا تدرك من الت على 
الخصوص. فتلك الزيادات بعد البيان إذا عرضت على النّصّ لم ينافها بل يقبلهاء فآية 
الوضوء إذا عرض عليها فعله ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ في الوضوء شمله بلا شك 
وكذلك آية الحجَ مع فعله ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ فيه» ولو تركنا اله ا حصن نا 
منه كل ذلك» بل أمر أقل منه» وهكذا تجد الفعل مع القول أبدّاء بل يبعد في العادة أن 
يوجد قول لم يوجد لمعناه المركب نظير في الأفعال المعتادة المحسوسة» بحيث إذا 
فعل الفعل على مقتضى ما فهم من القول كان هو المقصود من غير زيادة ولا نقصان ولا 
إخلال. وإن كانت بسائطه معتادة كالصّلاة والحج والطهارة ونحوها وإنما يقرب مثل 
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ص 8 من 2 وا 1ف 2د و .ف و E‏ ار ا ا و ا 
E‏ 3 ا س 0 مر 0 6 

35 وَالْقَْلُ بالصَّيِعَةٍ ذو تَفْهِيم لِمُفْتَضَى الخْصُوص وَالعُموم 
5 و وس CT‏ انق ا oe oR‏ 

76 فِى الخال وَالأَرْمَانِ وَ الأغيّان فَهْوَلِذا بلغ فِي البَيَانِ 

هذا القول الذي معناه الفعلى بسيط» ووجد له نظير فى المعتاد» وهو إذ ذاك إحالة على 

فعل معتاد» فبه حصل البيان لا بمجرد القول. وإذا كان كذلك لم يقم القول هنا في 

م . 1 52 : 6000 
البيان مقام الفعل من كل وجه فالفعل أبلغ من هذا الوجه . 

«و» لكنّه «هو) أي الفعل «عن القول» من جانب آخر ‏ وهو جانب إفادة العموم 
والخصوص ودرجة الحكم المأخوذ منه ‏ «له قصور لأنه» أي الفعل من جهة دلالته 
«مخصّص» بفاعله «مقصور» عليه. فلو تركنا والفعل الذي فعله النّبِي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ مثلا لم يحصل لنا منه غير العلم بأنّه فعله في هذا الوقت المعيّن» وعلى هذه 
الحالة المعيّنة. فيبقى علينا النظر: هل ينسحب طلب هذا الفعل منه فى كل حالة» أو فى 
هذه الحالة» أو يختصٌ بهذا الرّمان» أو هو عام في جميع الأزمنة. أو يختصٌ به 
وحذه» أو يكون حكم أمّته حكمه ؟ 

ثم بعد النظر في هذا يت يتصدّى نظر آخر في حكم هذا الفعا الذي فعله : من أي نوع 
هو من الأحكام الشرعية ؟ 
البيان فلم يصح إقامة الفعل مقام القول من كل وجهء وهذا بيّن بأدنى تأمل» ولأجل 

! ےو ص ےم کے 1 7 7 رت سر ا ٤‏ 

«الَمَدَ کان لک فى رسول الله أسوة حَسَنَةٌ 4 [الأحرّاب: 21]: وقال حين بيّن بفعله 
ا ات درا كما رأيتموني أصلي». و«خذوا عني مناسككم»» ونحو ذلك» 
لبس مر الال ا اا 

«والقول» ليس كذلك فإنه «بالضيغة ذو تفهيم» وبيان «لمقتضى الخصوص والعموم 
في الحال» -الألف واللام للجنس أي الأحوال «و الأزمان والأعيان» أي 
الأشخاص» فالقول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور وما كان نحوها «فهو ل» أجل «ذا) 
الذي له من صيغ «أبلغ» وأقوى «في البيان» الشرعي. 


(1) انظر الموافقات 3/ 262 263. (2) انظر الموافقات 3/ 263. 


252 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
«قصل» 
7 وَعِِنْدَ ذا لا يذل التَرْجِيحٌ البَيّاتيْن وڏا صَحِيِحٌ 
78 وَقَدْ يرَى يَدذحلفِيمَاوَرَدا ‏ عَلَى محل وَاحِدٍإِنْ وُحِدَا 
«المسألة الخامسة» 


7 مار الول ينانا بَظَلَقٌ ئالفىل شَاهدلة مدق 


رقصل» 


تقرّر بما سبق وعلم به اختلاف الجهة التي يكون منها أحد البيانين  :‏ القول 
والفعل ‏ أرجح من الآخر «وعند ذا لا» يصح أن يقال إنه «يدخل الترجيح» بإطلاق «بين 
البيانين» إذ لا يصدقان ‏ على الدوام ‏ على محل واحد يتعارضان فيه » كما تقدم بيانه, 
(وذا) أمر بِيّن و(صحيح)» كما ترى. «(و) آنا ((قد يرَى) الترجيح وهو «يدخل فيما» إذا 
«وردا على محل» أي فعل بسيط معتاد ‏ يعلم بالقول والفعل على سواء ‏ «واحد إن 
وجدا» . وبذلك يقوم أحدهما مقام الآخر. وهنالك يقال : أيّهما أبلغ ؟ أو أيّهما 
أولىء كمسألة الغسل من التقاء الختانين مثلاء فإنه بين من جهة الفعل ومن جهة القول 
عند من جعل هذه المسألة من ذلك» والذي وضع إنما هو فعله ثم غسله. فهو الذي 
يقوم كل واحد من القول والفعل مقام صاحبه» م حكم الغسل من وجوب أو ندب 
وتاس الا مةه فة ف 

«المسألة الخامسهة» 


في أن القول إذا وقع بياناء فالفعل شاهد له» ومصدق» أو مخصّصء أو مقيّد .«و) 
بيان ذلك أن «ما» أي الذي «من القول» الشرعي أو الفقهيّ يجعل «بيانا» لحكم شرعيّ 
و«يطلق» لذلك «فالفعل» الموافق له الصادر من صاحب ذلك القول «شاهدٌ له» يقتضي 
الأخذ بظاهره وهو '9مَصِدّق» له أي مثبت صدقه» أو مخصّص له إن كان ذلك الول 


(1) انظر الموافقات 3/ 264. 
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850 وَعَاضِدٌيَرْفَعٌ كل عارضل ‏ 2 فَهماًإِدَالَمْيَكبِالْمُنَاقِض 


مه ور س ا سے اس ت ا 
1 وهو مكذب مع التخلي وَمُوقِعَالرَيبَةٍ ببَةوَالتَوَقفيِ 
32 وَدَاكَ مر بين مِنَالنَظَرْ ‏ وَمُفْتَضح مِنَ الدَّلِيلالْمُعْتَبَرْ 


عامًا وكان ذلك الفعل يقتضى ذلك أو مقيّدا له إن كان ذلك القول مطلقا وذلك الفعل 
یو جب تقييده. 


«و» على الجملة هو «عاضدٌ)» له و مقوّ «يرفع» ويزيل «كل» احتمال «عارض» يعرض 

أي القول ‏ «فهما» أي من جهة فهم دلالته ومعناه. 

فهر كله «إذا لم يك» الفعل المذكور «بالمناقض» لذلك القول» والمخالف له. 
«و) هو أي الفعل المذكور «مكذبٌ)» أي حاكم بكذب ذلك القول «مع» حصول ووقوع 
«التخلّف» أي تخلف الفعل عن القول. وحصول التنافي بينهماء «و» هو أيضا ‏ مع 
حصول هذا الذي ذكر من التَخلّف والتنافي «موقع» وموجب «للريبة» والشَّكُ في صدق 
ذلك القول «و» قد يوجب - أيضا - «التوقفي» في ذلك كله لجريان التعارض في شأنه. 

«وذاك» الذي تَقَرَّرٌ في هذا لكان كلس (أمر بيّن) واضح «من» جهة «النظر) - أن 
العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية أو الفعل الفلاني» ثم فعله هو ولم يخل يخل به في 
مقتضى ما قال فيه» قوي اعتقاد إيجابه» وانتهض العمل به عند كل من سمعه يخبر عنه 
ورآه يفعله» وإذا أخبر عن تحريمه مثلاء ثمّ تركه فلم ير فاعلا له ولا دائرًا حواليه» قوي 
عند متّبعه ما أخبر به عنه» بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فعله» أو أخبر عن 
تحريمه ثم فعله. فن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر 
وانتهى» بل يعود من الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة» إِمّا من طريق احتمال إلى 
القول» وإمّا من تطريق تكذيب إلى القائل» أو استرابة في بعض مآخذ القول» مع أن 
التأسّي في الأفعال والتروك بالنّسبة إلى من يعظم في دين أو دنيا كالمغروز في الجبلة. 
كما هو معلوم بالعيان» فيصير القول بالنسبة إلى القائل كالتبع للفعل» فعلى حسب ما 
يكون القائل في مواة فقة فعله لقوله يكون اتباعه والتَأَسّي به» أو عدم ذلك. 

ولذلك كان الأنبياء ‏ عليهم السّلام ‏ في الرّتبة القصوى من هذا المعنى» وكان 
المتبعون لهم أشد اتَباعَاء وأجرى على طريق التصديق بما يقولون» مع ما أيّدهم الله به 
من المعجزات والبراهين القاطعة» ومن جملتها ما نحن فيه» فإن شواهد العادات 
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عدن الام أ كم فالطبيب إذا أخبرك أن هذا ا ل ثم أخذ في 
تاو دوك أو أمرك بأكل طعام أو دواء E‏ وروا وا ده ثم لم يستعمله مع 


احتياجه إليه» دل هذا كله على خلل في الإخبارء أو في فهم الخبرء فلم تطمئن النفس 
f « 0‏ (1) 
إلى قبول قوله . 


«و» هذا أيضا - هو «مقتضى» وحكم مأخوذ «من الذليل» الشّرعي «المعتبر) الوارد 
في هذا الشّأن. قال تعالى ‏ 9 #© أَنَأمونَ الاس بال وون د تون الكتب 
فا تَمْقِلُنَ 469 [البَقرّة: 44] وقال ‏ سبحانه ‏ : يما الین اموأ لم قولوت ما لا 
تعلو © ڪر مما عند اله أن ولوا ما لا قعل رت 49 [الصّف: 2ء 3] ويخدم هذا 
المي لاء اة ومدق الورك بال ال وتال د ا ا 
[الأحرّاب: 23]. وقال في ضده : ليث ءاتدتا من ضْلِوء لَصَّدَّفنَ & [التوبة: 75] إلى 
قوله : وبا حكانوا يَكُْوَْ4 [الثوبّة: 77]. 

فاعتبر في الصّدق كما ترى مطابقة الفعل القولء وهذا هو حقيقة الصّدق عند 
العلماء العاملين» فهكذا إذا أخبر العالم بأن هذا واجب أو محرم» فإِنّما يريد على كل 
مكلف وأنا منهم فإن وافق صدّق وإن خالف كذب . 

ومن الأدلّة على ذلك أن المنتصِب للنّاس في بيان الدّين منتصبٌ لهم بقوله وفعله. 
فإنه وارث التبي» والتبي كان مبيّنًا بقوله وفعله» فكذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام 
الروت وإلّا لم يكن يكن وارثا على الحقيقة ومعلو م أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
كانوا يتلقّون الأحكام من أقواله وأفعاله وإقراراته وسكوته وجميع أحواله» فكذلك 
الوارث» فإن كان في التحفظ في الفعل كما في التحفظ في القول» فهو ذلك» 
وصار من اتبعه على هدىء. وإن كان على خلاف ذلك صار من اتبعه على خلاف 
الهدى» لكن بسببه» وكان الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ربّما توقفوا عن الفعل الذي 
أباحه لهم السيِّد المتبُوع ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ ولم يفعله هو» حرصًا منهم على 
أن يكونوا متبعين لفعله وإن تقدّم لهم بقوله. لاحتمال أن يكون تركّه أرجسً. 
ودرو عل دل دک عليه الصّلاة والسّلام ‏ له» حتى إذا فعله اتبعوه في فعله. 


(1) انظر الموافقات 3/ 264 265. 
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ص 


01 وَمِنْ هُنَا ذُخُول الاسْيِعْظَام لِرَلة العَالمفِي الأتام 


84 مِنْ حَيْتُ مَا مَنْصِبَهُ لِلِانْيِدَا ‏ بِقَوْلِهِوَفِعْلِدِوَالِاهُيِدَا 


كما في التحلل من العمرة» والإفطار في السّفرء هذا وكل صحيح» فما ظنك بمن 
ليس بمعصوم من العلماء ؟ فهو أولى بأن يبيّن قوله بفعله» ويحافظ فيه على نفسه 
وعلى كل من اقتدى به. 

ولا يقال : إن النّبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معصوم» فلا يتطرق إلى فعله أو تركه 
المبين خلل» بخلاف من ليس بمعصوم. 

لأنا نقول : إن اعتبر هذا الاحتمال في ترك الاقتداء بالفعل» فليعتبر في ترك اتباع 
القول» وإذ ذاك يقع في الرتبة فساد لا يصلح» وخرق لا يرقع» فلا ب أن يجرى الفعل 
ر 

«(ومن» هذا الذي تقرر في هذا الشأن «هنا» يأتي «دخول) ووقوع «الاستعظام لزلة) 
وخطيئة «العالم» حتى تصير صغيرته كبيرة «في» نظر «الأنام» أ الناسن وفي قلوبهم. بل 
وفي الشرع أيضاء وذلك «من حيث ما منصبه» ومقامه في العادة منصوب «للاقتداء بقوله 
وفعله. والاهتدا) ء بهماء فإذا زلَ حملت زلثّه عنه قولا كانت» أو فعلا لأنّه موضوع 
منارا يهتدى به» فإذا علم كون زلته زلة صغرت في أعين النّاس وجسر عليها النّاس 
تأسيّا به وتوهّموا فيها رخصة علم بها ولم يعلموها هم تحسيئًا للظن به» وإن جهل 
كونها زلّة فأحرى أن تحمل عنه محمل المشروع» وذلك كله راجع عليه. 

وقد جاء في الحديث: «إني لأخاف على أمّتي من بعدي من أعمال ثلاثة». قالوا : 
وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلّة العالم» ومن حُكم جائر» ومن هوى 
متّبّع) وقال عمر بن الخطاب : «ثلاث يهدمن الدّين : زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن. 
وأئمة مضلون» ونحوها عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأئمة المضلين. وعن معاذ بن 
جبل : «يا معشر العرب» كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم» وزلّة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن؟». 





(1) انظر الموافقات 3/ 265 266. 
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1 وَالْحَاصِلَ الأَفْعَالُ في النَأَسّي ‏ أُقْوَّى وَأَدْمَى لِبَيَانِ الْحِسّى 
6 لِذَا اعْجِبَارٌ شَأنِهَا تَأَكَدَا لِمَنْيَقَومُ فِي مَقَامالِافْيِدَا 


893 وكل مَايَقُولُ أَوْمَايَفْعَلٌ 2 لَدَاليِبَارَانٍِإِدًَا فصل 


لحم سس بوجوو يه EON‏ 2 إذا 0 
وسلم ‏ منه» فيفر لك قوله ذلك»ء N e‏ 


وهذه الأمور حقيق أن تهدم الدّين» أما زلة العالم فكما تقدم. وال کشر ال 
واقع فيهاء وأمّا الحكم الجائر فظاهر أيضّاء وأما الهوى المتبع. فهو أصل ذلك كله 
وكا تعذال بالق ان كانه هو هرا لشي اده من أعظم الفتن لأن القرآن مهيب جذًاء 
فإن جادل به منافق على باطل أحاله حقّاء وصار مظنّة للاتباع على تأويل ذلك 
المجادل» ولذلك كان الخوارج فتنة على الأمة إلا من ثُبّتَ الله لأنّهم جادلوا به على 
مقتضى آرائهم الفاسدة» ووثقوا تأويلاتهم بموافقة العقل لهاء فصاروا فتنة على النّاس. 
وكذلك الأئمة المضلونء لأنهم - بما ملكوا من السلطنة على الخلق- قدروا على رد 
الحقّ باطلا والباطل حقّاء وأماتوا سنة الله وأحيوا سنن الشيطان» وأمًا الذنيا فمعلوم 
فيا 00 


«والحاصل» أن «الأفعال في“ شان «التأسّي) والاقتداء «أقوى وأدعى) , : بعتن اولي 
وأقرب «لبيان» الشّيء «الحسّي» إذا جامعت الأقوال من انفراد الأقوال. والذا» الأمر 
الاهتمام بها و«اعتبار شأنها) أمر واجب بل قد «تأكدا» وجوبه «ل) يعنى على كل ١من‏ 
يقوم في مقام». ومحل «الاقتدا» ء والاتباع» فيجب عليه أن يتفقّد جميع أقواله 
وأفعاله» ولا فرق في هذا بين ما هو واجب وما هو مندوب أو مباح أو مكروهء أو 
ممنوع» (و) ذلك لان «كل ما يقول») ه «أو ما يفعل) ه «له اعتباران» وملحضان 
شرعيان (إذا يفصل» ذلك الذي يقوله أو يفعله ا ينظر فيه على وجه التفصيل 
والبيان الشامل لحاله - 


(1) انظر الموافقات 3/ 266 267 - 268. 
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88 فباغْيِبَارٍ جهة التَكْلِيِفٍ جَرَتْ عَلَى الأخكام فِي التَصْرِيفٍ 
7 هال م هه ر لم لي م 5 ا م 6 ور م 2س 

ا عو اي تاعس 1 د < 0007 
90 فقؤله كفعلومقسم في حقو واجب أو مخرم 
1-وهو مين بوالمشروع فُعَيِرَمَابَيِنهممنوع 
2092 «وَذًا لَه مِنْ بَعْدٍذًا تَفُرِيبٌ REE RE EES‏ 


«ف» أحدهما ما تقرّر «باعتبار جهة التكليف» الشرعي الأصلئ الذي يشترك فيه مع 
جميع المكلفين» فهذه الجهة ‏ كما هو معلوم - قد اجرت» في حقّه كسائر المكلفين 
«على الأحكام» الخمسة الجاري مقتضاها «في» شأن «التصريف» يعني تصرف 
الما وعملهم.(و» ثانيهما : ما ثبت «باعتبار كونه مبينا) ومقررا «لما من» الحكم 
«المشروع قد تعبّنا» الألف للإطلاق ‏ معلوم عينه بالدّليل الشرعي» وبمقتضى هذا 
الاعتبار تصرّفاته لا تجري عليها الأحكام الخمسة» وإنما يجري عليها الحظر 
والوجوب. 


«فقوله كفعله) كلاهما «مقسّم في حقّه) إما «(واجب» فرض عليه أو محرّم» عليه 
ولا ثالث لهماء «و» انا كان حكم ما ذكر من قوله وفعله كذلك لا هو مبين) 
ومقرر «به» ما هو المطلوب إتيانه و«المشروع) فعلهء وبذلك «فغير ما) 5 الذي من 
الأفعال والأقوال «بيّنه» بإتيانه وفعله «ممنوع» لأنه ما ترك إتيانه وفعله إلا لأنه محرّم 


تیردم بو جه ف 


«وذا» الموضوع اي «له من بعد ذا» الذي أوردناه فيه «تقريب» وتقرير «بظهر منه) 
أي من هذا التقريب والتقرير الآتي «الغرض» أي المقصود من هذا الكلام و«المطلوب» 
إدراكه منه. لكن هذا بالتسبة إلى المقتضى به إنما يتعيّن حيث توجد مظنّة البيان» أمّا عند 
الجهل بحكم الفعل أوالترك. وإمّا عند اعتقاد خلاف الحكم. أو مظئة اعتقاد 
خلافه.فالمطلوب فعله : بيانه بالفعل» أو القول الذي يوافق الفعل إن كان واجبّاء 
وكذلك إن كان مندوبًا مجهول الحكم» فإن كان مندوبًا مظئة لاعتقاد الوجوب فبيانه 
بالتّرك أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك» كما فعل في ترك اللأضحية وترك صيام الست 
من شوّال وأشباه ذلك» وإن كان مظئة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنّة للثّرك» فبيانه 
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بالفعل والدّوام فيه على وزان المظئّة» كما في السّنن والمندوبات التي تنُوسِيّتْ في هذه 
الأزمنة. والمطلوب تركه: بيانه بالترك أو القول الذي يساعده الترك إن كان حراماء وإن 
كان مكروهاء فكذلك إن كان مجهول الحكمء فإن كان مظنة لاعتقاد التحريم وترجيح 
2 عِِ ع ام ر ر ا 

بيانه بالفعل تعيّن الفعل على أقل ما يمكن وأقربه» وقد قال الله تعالى: «#لَفَدَ كان لكم فى 
م مي ورگ رر : 1 ل صو - ترات سه لاسي کک ليه م مس 
رسول الله اسوه حَسَكَة 4 [الأحرّاس: 21]. وقال: إفلمًا قضئ ريد مَنهَا وطرا وجل 4% 
[الأحرّاب: 37] وفي حديث المصبح جنا قوله + اوآنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصّيام). 
وفي حديث أبي بكر بن عبد الرحمن من قول عائشة : «يا عبد الرحمن» أترغب عمًا 
كان رسول الله يصنع ؟ قال عبد الرحمن: لا والله» قالت عائشة : فأشهد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنّه كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام» ثم يصوم ذلك 
اليوم». وفي حديث أم سلمة: «الا أخبرتيها أني افعل ذلك . ..» إلى اخر الحديث. 
وروى إسماعيل القاضي عن زياد بن حصين عن أبيه قال: «رأيت ابن عباس وهو يسوق 
راحلته وهو يرتجز وهو محرم وهو يقول : 
وهس ب حو نتا عمسا إن تصدق الظَّيرٌ نفعل لميسا 

قال : فذكر الجماع باسمه فلم يكن عنه» قال : فقلت : يا بن عباس ! أتتكلم بالرفث 
وأنت محرم ؟ فقال : إنما الرّفث ما روجع به التساء»» كأنه رأى مظنّة هذا الاعتقاد فنفاه 
بذلك القول بيانًا لقوله تعالى : #إفلا رمك ولا وف [البّقرّة: 197]ء وأن الرّفث ليس 
إلا ما كان بين الرّجل والمرأة» وإن كان مظتّة لاعتقاد الظلب أو مظتة لأن يثابر على فعله» 
فبيانه بالترك جملة إن لم يكن له أصل» أو كان له أصل لكن في الإباحة أو في نفي الحرج 
فى الفعل كما فى سجود الشكر عند مالك وكما في غسل اليدين قبل الطعام» حسبما بينه 
مالك في مسألة عبد الملك بن صالح» وستأتي إن شاء الله. 

وعلى الجملة فالمراعى ههنا مواضع طلب البيان الشّافي المخرج عن الأطراف 
والانحرافات» والرادٌ إلى الصراط المستقيم» ومن تأمل سير السّلف الصّالح في هذا 
المعنى تبيّن ما تقرَّرَ بحول الله» ولا بد من بيان هذه الجملة بالتسبة إلى الأحكام 
ال ع حت بطي فيا ل ال تة ولا اعد 


(1) انظر الموافقات 3/ 268 269 297. 
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9 وَإِنْ مِنْ حَقِيِمَةَالْمَنْدُوبٍ ‏ أَنْلَّايُسَوَّىمَعَ ذِي الْوُجُوبٍ 
4- في فول أو فِغلٍ لِدَادَقَاءَا كعَنَمَالمَسْويَةَاعْيِقَانًَا 
95 الااعلى ايو اققر شيا عقاو فيه 
96 وَذَاكَ ينل ترك الِالْهِرَام ‏ لِفِعْيِووَلاعنَىالدَرَام 
57 وَهْوَ لَدَى الشرْع كَثِيرٌ مُعْتَبَرْ | وَكَمْحَرِيث يَفْتَضِوِوَاَئَرْ 


8. قد ترك الرَّسُولُ مَحْبُوبَ الْعَمَلْ ١‏ كحشِيَّة أَنْ يَعُودَ كَرْضاً اسْثَقَلٌ 


«المسالة السادسة» 
في و جوب عدم التسوية بين المندوب والواجب فى القول والعمل والاعتقاد. 


«و» ذلك (إِنْ من حقيقة» وماهية الحكم «المندوب» شرعا «أن يسوی مع) الحكم 
«ذي الوجوب» أي الواجب «فى قول أو فعل» على وجه يكونان فيه قد أفضيا «لذاك» 
الذي ذكر من التسوية و«قادا) له اكعدم التسوية» بينهما «اعتقادا» فإنه ممنوع كذلك (إِلّا) 
أن يسوّى بينهما في القول والعمل «على وجه» فيه ضرب «من التنبيه» والدّلالة على 
ثبوت الفرق بينهماء وبذلك فهو «غير مخل» أي محدث للخلل ١ب"‏ أي في «اعتقاد) 
المكلف «فيه» وإِنّما يبقى كلّ حكم منهما - أي الواجب والمندوب - في الاعتقاد على 
ما هو عليه في الشرع «وذاك» الوجه يحصل ب «مثل ترك الالتزام لفعله» أي المندوب 
«و إتيانه «لا على») سبيل «الذوام) والاستمرار» وبذلك ينفصل حاله عن حال الواجب 
الذي من صفته إتيانه على سبيل الدوام والاستمرار في وقته المحدّد له شرعا.«و» هذا 
التَصرّف «هو» تصرف وارد «لدى) ا في «الشرع» وهو «كثير) فيه و«معتبر) مقتضاه فيه 
«وكم) من ١حديث)»‏ نبويّ (ايقتضيه) ويدل عليه «و) كم من «أثر) ورد في تقريره. ف «(قد 
ترك الرّسول» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «(محبوب العمل» - فيه إضافة الصّفة إلى 
الموصوف - أي العمل المحبوب فعله شرعا» ولم يتركه إلا «خشية» ومخافة «أن يعود» أي 
يصير «فرضا» وواجبا «استقل» وانفرد بذاته» بعد أن كان مندوبا فقط.ومن ذلك أنه - صلى 
الله عليه وسلّم ‏ صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير» ثم صلى من القابلة فكثرواء 
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ا ا و چ کو o٤‏ وا ا ° 
99-فقيل خوف فرضه بالامر وحيا وهذا الخؤف ليس يَسشري 


0 وَقِيلَ ححؤف الْمَرْضٍ أَنْيُظنًا ‏ فَيَدْحُلُ الْمَالِمُفِيدَا الْمَعْنَا 


ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم» فلمًا أصبح قال: «قد رأيت صنيعكم فلم 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان. وقد وقع 
الخُلفُ بين أهل العلم في الجانب الذي خاف ‏ صلى الله عليم وسلّم ‏ أن يكون به 
افتراض العبادة بسبب هذه المواظبة عليها فقيل إنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان منه 
ذلك التّرك ‏ «خوف فرضه» أي القيام المذكور وإيجابه «بالأمر» الإلاهي «وخيا» منه. 
تعالى ‏ له صلى الله عليه وسلم ‏ «وهذا الخوف» جعله هو العلة ‏ هنا غير بين» إذ لا 
ارتباط ظاهر بين المواظبة على عبادة ما وفرضها وإيجابها بالوحي» وبذلك فجعل هذا 
الخوف هو الخوف التبوي المقصود في هذا المقام أمر «ليس يسري» قبوله في مقتضيات 
العقول»ء وإن كان عليه الجمهور ‏ كما قال المصئف -. 

«وقيل» : إنما كان ذلك منه ‏ عليه الصّلاة والسّلام «خوف» أن يعتقد الوجوب 
و«الفرض» في ذلك الفعل و«أن يُظنَا) الألف للإطلاق إن داوم عليه قال القسطلاني : 
«قال أبو العبّاس القرطبي : «معناه تظتونه فرضا للمداومة فيجب على من يظئه كذلك» كما 
إذا ظنّ المجتهد جل شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك» .وقيل : إن التّبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم - كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى النّاس في 
ذلك العمل فرض عليهم» ولذا قال خشيت أن تفرض عليكم. اه 

واستبعد ذلك في «شرح التقريب» وأجاب بأن الظاهر أن المانع له عليه الصَّلاة 
والسّلام ‏ أن التاس يستحلون متابعته ويستعذبونها ويستسهلون الصعب منها فإذا فعل 
أمرًا سهل عليهم فعله لمتابعته فقد يوجبه الله عليهم لعدم المشقة عليهم فيه في ذلك 
الوقت» فإذا توفي عليه الصّلاة والسّلام زال عنهم ذلك النشاط وحصل لهم الفتور 
فشقّ عليهم ما كانوا استسهلوه لا أنه يفرض عليهم ولا بد كما قال القرطبي وغايته أن 
يصير ذلك الأمر مرتقبًا متوقعًا قد يقع وقد لا يقع» واحتمال وقوعه هو الذي منعه 
عليه الصّلاة والسّلام من ذلك قال : ومع هذا فالمسألة مشكلة ولم أر من كشف 
الغطاء في ذلك. 


وأجاب في الفتح : بأنْ المخوف افتراض قيام اليل بمعنى جعل التهجد في 
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601 وَمَمْرُكُ الْعِبَادَة التَدْبِكَهُْ ‏ ححَوْفانميِمَاءٍأئَهَا قَرْضِيَة 





المسجد جماعة شرطًا في صحة التتّفل في الليل ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن 
ا EEA AR‏ به فصلوا أيها الاس في 
بيوتكم»» فمنعهم من التجمّع في المسجد إشفاقا عليهم من شتراطه وأمن مع إذنه في 
المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليه . 

وإذا تقر ما تقدّم من أن مداومته - عليه الصلاة والسّلام - على أمر قد يعتقد 
فيه الوجوب» وهو ليس كذلك «ف) إِنّْه بمقتضى الإقتضاء «يدخل العالم» ‏ أيضا - 
«في ذا المعنا» والحكمء فالعالم المقتدى به يلزمه هذا الإتقاء محتاطا في هذا 
الشَّأنء «و» بذلك «يترك العبادة الندبية» سواء كانت عبادة بدنية أو مالية وذلك 
«خوف» ‏ بالنصب مفعول لأ -«اعتقاد») الا س(«أنها» عبادة «فرضية» أي مفروضة 
وواجبة» وقد مضى على هذا السّنن - الترك المذكور ‏ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 
لمّا فهموا هذا الأصل من الشّريعة وكانوا أئمة يقتدى بهمء فتركوا أشياءء وأظهروا 

شياء ليبيّنوا أن تركها غير قادح» وإن كانت مطلوبة فمن ذلك ترك عثمان القصر في 
ب في خلافته» وقال: (إِنّي إمام التاس» فينظر إلى الأعراب وأهل البادية أصلي 
ركعتين» فيقولون : هكذا فرضت»» وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب. 

وقال حذيفة بن أسيد: «شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان مخافة أن يَرَى 
الاس أنّها واجبة»» وقال بلال: «لا أبالي أن ضحي بكبش أو بديك». 


وعن ابن عباس أنه كان يشتري لحمًا بدرهمين يوم الأضحى» ويقول لعكرمة : ١‏ 
اا فقل هذه أضحية ابن عباس › وكان غنمًا). 

وقال بعضهم : (إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم» مخافة أن يظنّ الجيران أنها 
واجبة). 

وقال أبو أيوب الأنصاري : «كنّا نضحي عن التساء وأهليناء فلمًا تباهى الناس 
بذلك تر کناها)» ولا خلاف في أن الأضحيةً مطلوبة. 

وقال ابن عمر فى صلاة الضحى : «إنها بدعة) 2 وحمل على أحد وجهين : إما أنهم 
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م 0 


0 وََنْرُكُ الْمْبَاحَ في مَظِئَهُ الاففيقاوأنّدَاكَ شى 
63 وَمَالِكلَهُبهَذدًَا الْبَاب اس 


4 إِدْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّدٌلِلذَرَائِع عِبَادَةوََائدَةٌ بانع 





كانوا تفل ي ادوا أفذاذًا على هيئة الوافل في أعقاب الفرائض» وقد منع 
النساء المساجد مع ما في الحديث من قوله : «لاا تمنعوا إماء الله مساجد الله» لما 
E ٤‏ ب a‏ مب CLI‏ 
احدثن في خرو جهن ولما يخاف فيهن 1 

«و» كذلك «يترك» هذا العالم المقتدى به فعل «المباح» إذا كان فعله له واردا «في 
مظنة) أي موضع يفضي فيه الظنّ من الناس إلى «الاعتقاد أن ذاك» الفعل «سئة) متّبعة. 
ا الما استمروا بالعمل بهذا الأصل على الجملة. وإن اختلفوا في التفاصيل. 

«و» الإمام «مالك» بن أنس ‏ رحمه الله «له» اهتمام «بهذا الباب» ‏ الذي هو اتّقَاء 
ودرء فساد المعتقد في الأحكام ‏ و«عناية » قويّة «توجد» ظاهرة ومتجلية في المسائل 
الواقعة تحت حكم هذا الأصل والمنقولة أحكامها عنه وهى مبثوتة «فى أبواب» من 
الفقه. 

ومن ذلك أنه كره هو وأبو حنيفة صيام ست من شوّال» وذلك للعلة المتقدّمة» مع 
أن الترغيب في صيامها ثابثٌ صحيحٌ. لئلا يُعتقدَ ضمّها إلى رمضان. قال القرافي : وقد 
وقع ذلك للعجم. 

وقال الشافعي في الأضحية بنحو ذلك حيث استدلٌ على عدم الوجوب بفعل 
الصّحابة وتعليلهم. 

والمنقول عن مالك من هذا كثير» وإِنّما وقع اعتبار هذا الأصل في مذهبه «إذ لم 
يكن للسَّد» والإغلاق «للذرائع» أ الوسانا النيفية إلن الروت غا أن ةا 

الذي عرض فيه ذلك «عبادة وعادة ب» شخص «مانع» له وإِنّما اتّخذه أي سد 
الذرائع ‏ كما هو معلوم أصلا من أصوله المعتبرة المتبعة. 


(1) انظر الموافقات 3/ 261. 
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رقصل» 
35 ثم بَيَانْالْمَْلمَهْمَايِكْتَمَا ‏ بِوِلَدَىالتَفْرِيقٍمِمَايُفْتَمَا 
6 أو لا فَبِالْفِعْل وَلَوْفِى سَابق ‏ لهوَفِيى قَريئَةوَلَاحِتٍ 
«قصل» 


7 ولا مَعٌ المبّاح تركا حَوْفَ أن نطس أن كە هال ن 





«قصل» 


ام إن التتفرقة بين المندوب والواجب كما تحصّل بما ذكرّ» فإتها يحصّلها كذلك 
«بيان القول» بأن يصرّح بأنْ هذا واجب» وذاك مندوب وذلك «مهما» أي كان محصّلا 
للمراد منه» وبذلك «يكتفى به» عن البيان الفعلي» وذلك لأن هذا البيان القولي «لدى» 
أي عند جريان «التفريق» بين الأحكام الشرعية «ممًا يقتفى» ويتبع» ويجرى عليه. وأمًا 
إن كان لا يكتفى به «أوْ لا» يحصل البيان المراد به «ف» إنه لا مناص من البيان «بالفعل 
ولو» يكون «في سابق» يعني بفعل سابق «له» أي للمتدوت يذل غلى أنه غير واجب» 
كأن يترك الاستعداد له «و» قد يكون «في قرينة» يعني بفعل يكون قرينة على أنَّه مندوب 
- كعدم المواظبة» والاستخفاء .«و» قد يكون بفعل «لاحق» يدل على ذلك كترك القيام 
في الجماعة في رمضان بعد فعله وأمثلة أخرى ظاهرة مما تقدّم ذكره. 


وأكثر ما يحصل الفرق فى الكيفيات العديمة النّصّ. وأمًا المنصوصة المفصّل بيانها 
بالقول فلا كلام فيها. وعلى كل حال فالفعل أقوى في هذا المعنى لما تقدّم أن الفعل 


«قصل» 


ع 
+ ل هد هه 


«و» كما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يُسوّى بينه وبين الواجب في الفعل 
كذلك من حقيقة استقراره أن «لا» يُسوَّى «مع» الفعل «المباح تركا» يعني في الترك 
المطلق من غير بيان» وذلك «خوف» وخشية «أن يظنّْ أن تركه) أي المندوب «هو 
السنن» المحكوم به شرعا فيه» وذلك لتسويته بالمباح في الترك . 
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8 مغ أن فيو طظلباً بِالْكُنٌ وَالكَرْكُ إنخلالٌ ار كلبي 
09 فَالْمُفْتَدَى به عَلَّى مَايَلُرَمُةُ ‏ يَفْعَلٌمَنْدُوباً ;اتال 
0 وَفدْ يْرَى الأضل لِذَا فِعْلُّعُمَرْ ‏ فِى عَسْل تَوْبهِ عَلَى مَافِى الأ 





وهو أمر لا يسوغ الجريان عليه فيه أي المندوب ‏ «مع» ما تقرّر شرعا في شأنه من 
«أن فيه طلبا» يقتضي فعله وجوبا «بالكلٌ» وإن كان مندوبا بالجزء ‏ كما تقدّم بيانه في 
كين الأحكام «و» بذلك فن «الثّرك» له بالكلية «إخلال» وذهاب «بآمر كلى» قد يكون 
واجباء فيؤدي ذلك التّرك إلى الإخلال بالواجب» وبذلك «ف) إِنَّ العالمَ «المقتدى بها 
بناء «على ما» تقدم أنه «يلزمه» في هذا الشّأن «يفعل» ما كان من العبادات «مندوبا و) 
يظهره للناس ليعملوا به» لکن «لا يلتزمه» ولا یداوم عليه لما تقدم ذكره وتقريره . وهذا 
كله مطلوب ممّن يقتدى به كما هو شأن السّلف الصالح. 


وفي هذا الحديث الحسن عن أنس قال : قال لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
- ايا بني إن قدرت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعلء ثمّ قال لي : يا بني ! 
وذلك من سنتي» ومن أحيا سنتي؛ فقد أحبني» ومن أحبني كان معى في الجنة» فجعل 
العمل بالسئة إحياء لها فليس بيانها مختضًا بالقول. . وقد قال مالك في نزول الحاج 
بالمحصب من مكة وهو الأبطح : الأستحبٌ للأئمة ولمن يقتدى به أن لا يجاوزوه حتى 
ينزلوا به فإنَ ذلك من حقّهم لأن ذلك أمر قد فعله النّبي على ا عة و 
والخلفاء وبي ني بجوو تع ري انيد علوم بود ريه 
يترك هذا الفعل جملة ويكون للنزول بهذا الموضع حكم التزول بسائر المواضع» لا 
فضيلة للثزول به بل لا يجوز التّزول به على وجه القربة». هكذا نقل الباجي.وهو ظاهر 
من مذهب مالك في آذ المندوب لا بدّ من التٌفرقة بينه وبين :نهنا ل :عق كانت ل 

ل 0 


«وقد يرى» أي يعتقد أن «الأصل لذا» التهج المقرر هنا هو «فعل عمر» بن الخطاب 
- رضي الله عنه - وذلك «في غسل» ه «ثوبه» وقال «على ما فى الأثر» بل أغسل ما رأيث 
وأنضح ما لم أر. 


(1) انظر الموافقات 3/ 275 276. 
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رالمسأله السابعة) 


11 مِنْ حَقٌ مَنْسُوب إلى الإيَاحَةٍ 
فى E‏ دائماً ولا الْمَنْدُوبِ بقَصْدِفِعْلِهِعَلَى الدۇوب 


ر 2 


3-حَشَْيَة أَنْ يُعَدَ في الْمَكروو E E E‏ 





قال بعضهم في هذا الحديث إن عمر رأى أن أعماله وأقواله نهج للسنة» اه 
موضع للقدوة. يعنى فعمل هنا على مقتضى الأخذ عنه فى ذلك» وصار ذلك أصلا في 
التوسعة على النّاس فى ترك تكلف ثوب آخر للصّلاة» وفى تأخير الصّلاة لأجل غسل 
الثوب». وفى الحديث: «(واعجبًا لك با ابن العاص! لعن كنت تجد ثيابا أفكل الئاس 
جد انا ا والله لو فعلتها لكانت سنة» الحديث ولمكان هذا ونحوه اقتدى به عمر بن 
عبد العزيز حفيده ففي «العتبية» قيل لعمر بن عبد العزيز: أخرت الصّلاة شيئًا. فقال: 
إن ثيابى غسلت». قال ابن رشد : «يحتمل أنه لم يكن له غير تلك الثياب لزهده في 
الدّنياء أو لعلّه ترك أخذ سواها مع سعة الوقت تواضعًا لله ليقتدى به في ذلك» ائتساءً 
بعمر بن الخطاب» فقد كان أتبع الاس لسيرته وهديه في جميع الأحوال”''".وانظر مزيد 
شريو لهذ الصشالة ف الأضل: 

«المسالهة السابعة» 


0 


في بيان أن «من حق» كل فعل أو قول (منسوب» شرعا «إلى» حكم «الإباحة أن لا 
يسوّى) ویوخد ١مع)‏ الفعل أو القول «ذي الكراهة» الشرعية في الترك» الذي هو حكم 
المكروه «دائما» «و» كذلك من حقّه أن «لا» يسوّى مع «المندوب» ‏ كما تقدّم ذكره - 
وكذلك «بقصد فعله» وإتيانه «على الدؤوب» أي الدّوام والاستمرار» كما هو الأمر 
الجاري في المندوب. 

وإِنّما منعت التّسوية بين المباح والمكروه في التّرك «خشية أن يعدا ويحسب 
المباح «في» قسم «المكروه) توهما. فقد كان عليه الصّلاة والسّلام ‏ يكره الضبٌ» 
ويقول : «لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه»» وأكل على مائدته فظهر حكمه وقدم 
إليه طعام فيه ثوم لم يأكل منه. قال له أبو أيوب وهو الذي بعث به إليه : يا رسول 


۰ جح .م مب 





(1) انظر الموافقات 3/ 276. 
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الله ! أحرام هو؟ قال : («ل ا ولكثي أكرهه من أجل ريحه) وفي رواية أنه قال 


لأصحابه : «كلوا فإني لست كأحدكم. إني أخاف أن أؤذي صاحبي» وروي في 
الحديث أن سودة بنت زمعة خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلّم - 
فقالت : لا تطلقَيِي وأمسكني» واجعل يومي لعائشة. ففعل» فنزلت: طقلا كا 
E E‏ فكانة: هذا تادا وان بالقول والفعل 
لأمر ربّما استقبح بمجرى العادة» حتى يصير كالمكروه» وليس بمكروه. 

والأدلة على هذا الفصل نحو من الأدلّة على استقرار المندوبات20). 

وكذلك لا يسوّى بين المباح والمندوب حتّى لا يظنّ كونه - أي المباح عبادة 
(أو قربة» - بضم القاف ‏ ما يتقرب به إلى الله تعالى - من العمل الصالح «إلا مع 
التنبيه» بالقول أو غيره على التفرقة بين المباح والمندوب» وبين المباح والمكروه 
فاته إن سوّى بين المباحات والمندوبات بالدوام على فعلها على كيفيّة فيها معيّنة من 
غير التنبيه المذكور وغير ذلك توهّمت مندوبات كما تقدّم في مسح الجباه بأثر الرّفع 
من السجود ومسألة عمر بن الخطاب في غسل ثوبه من الاحتلام وترك الاستبدال 
0 وقد حكى عياض عن مالك أنه دخل على عبد الملك بن صالح أمير المدينة. 
فجلس ساعة ثم دعا بالوضوء والظعام» فقال: «ابدأوا بأبي عبد الله فقال مالك : 
إن أبا عبد الله يعني نفسه ‏ لا يغسل يده» فقال: لم؟ قال: ليس هو الذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدناء إِنّما هو من رأي الأعاجم» وكان عمر إذا أكل مسح 
يده بباطن قدمه. 

فقال له عبد الملك: أأترك يا أبا عبد الله؟ قال: إي واللهء فما عاد إلى ذلك ابن 
صالح. قال مالك: ولا نأمر الرّجل أن لا يغسل يده» ولكن إذا جعل ذلك كأنّه واجب 
عليه فلاء أميتوا سنّة العجمء وأحيوا سنّة العرب» أما سمعت قول عمر: تمعْددُواء 
واخشوشنواء وامشوا حفاة» وإياكم وزِيّ العجم». 





(1) .انظر الموافقات 3/ 278 279. 
(2) انظر الموافقات 3/ 278. 
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8 اال وو كين ات ارا ا ااا ا 
6 ااا الخال الان 


6-حَوفاً مِنْ أَنْ يَظُولَ فيه العَهْد فَيُوجِبٌالمَرْكلَهُمَنْبَعْد 





«المسألة الثامنة» 


في أن المكروهات لا يسوّى بينها وبين المحرماتء. ولا بينها وبين المباحات. 
وذلك أن «حقيقة» استقرار «المكروه حيث» أي في موضع «ياتي» سواء كان عبادة أو 
معاملة «أن لا يسوّى» في الاعتبار العملي والتفسي «بالمحرّمات» بل يجب التّفريق 
بينهما على الوجه المذكور «وذاك» التفريق وعدم التسوية «مطلوب» ومقصود «به البيان» 
للحكم الثابت لهما شرعاء ويكون ذلك التفريق المقصود به هذا البيان «بما اقتضاه 
الحال» وواقع الأمر في ذلك «و» إذا حصل هذا البيان فإنه «هو الشان» المطلوب 
والغرض المقصود» وإِنّما وجب هذا البيان «خوفا من أن يطول فيه» يعني في تركه ‏ أي 
المكروه ‏ «العهد» والأمد حبّى يظنّ أنه حرام «فيوجب» ذلك «الترك له» بالإطلاق «من 
بعد) عند من يجهل حكمه. 


ولا يقال : إن في بيان ذلك ارتكابا للمكروه وهو منهي عنه. 


لأنا نقول: البيان آكد» وقد يرتكب التّهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة» ألا 
ترى إلى كيفية تقرير الحكم على الرّاني» وما جاء في الحديث من قوله ‏ عليه الصلاة 
والسّلام له: «أَنِكْتَهًا؛ هكذا من غير كناية» مع أن ذكر اللفظ في غير معرض البيان 
مكروه أو ممنوع ؟ غير أن التصريح هنا آكد» فاغتفر لما يترتب عليه فكذلك هناء ألا 
ترى إلى إخبار عائشة عمًّا فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في التقاء 
الختانين» وقوله عليه الصّلاة والسّلام : «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك»» مع أن ذكر مثل 
هذا في غير محل البيان منهي عنه ؟ وقد تقدّم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو 
محرم بقوله : «إن تصدق الطير نَنِفْ لميسا» فمثل هذا لا حرج فيه" '". 


(1) انظر الموافقات 3/ 280. 
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7-ولايُسَوىبمُبَاحفِعْلَةٌ حَشيةطَيٌ أَنَدَاكَ أَضْلَهُ 
8ال ارقا جار بالرَّجر وَالئَفْيِيرٍ وَالإِنْكَارٍ 
iE. NENE N‏ 
0 وما مَضَى مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِل ‏ فى ضميومَلىَأففوظائِل 
2121 مِنْ ذَاكَ مَنْ حل مَل الانْيدَا لايَنْبَفِيلَهُالْتِرَامُسَرْمَدَا 
02 لِمَامِنَ الْعِبَادَةَالتَدْبِيَةُ وَل الَقِِضَارَة قلي كتفي 


يبا 2 4 





«(و» كما لا يسوّى بين المكروه والحرام كذلك «لايسوّى) المكروه (ب) ال «مباح 
فعله» في عمله دائما وترك اتقاءه واجتنابه وذلك ١خشية‏ ظَن» قد يحصل بسبب ذلك 
فيفيد «أن ذاك» وهو الإباحة له أي للمكروه ‏ وجواز فعله بلا حرج هو «أصله» شرعاء 
وبذلك ينقلب حكمه من المكروه إلى المباح عند من يجهل حكمه الشّرعي. 


«وذا» الموضع «البيان» الذي هو «فيه أمر جار» هو بيان كون المكروه مكروها 
«بالزجر» والرّدع عن فعله «والتغيير» له لأنه منكر «والإنكار» على فاعله على القدر الذي 
يليق به شرعا «لا سيّما ما كان» من المكروهات «عَرْضة» ‏ بضم العين وسكون الراء - 
يعني معروضا مهيئا بمقتضى حاله الذي هو عليه «لأن» يعتقد و١يظن‏ فيه أنه من السّنن) 
المرغب فيها شرعاء وذلك المكروهات المفعولة في المساجدء وفي مواطن 
الإجتماعات الإسلامية» والمحاضر الجمهورية. ولأجل ذلك كان مالك شديد الأخذ 
على من فعل في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ شيئا من هذه المكروهات» 
بل ومن المباحات كما أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من الحرّ وما أشبه ذلك . 


اعلم أن ما تقدم ذكره «وما مضى» إيراده «من هذه المسائل» قد احتوى وضمٌ 
في ضمنه» أصول وقواعد هي «منشاً) ومأخذ «فقه» أ علم بالفروع الفقهيّة «طائل» 
واسع .من ذاك» الفقه الذي يؤخذ من هذا أن «من حل) ونزل «محل الافتدا) ء به 
فصار منظورا إليه مرموقا في هذا الشأن متبعا أو كان مظتة لذلك «لا ينبغى له» ولا 
تج مته ال «التزام» دائما «(سرمدا لما» 5 للذي هو «من العبادة) البدنية 
«الندبيّة) . «و» كذلك «لا» ينبغي له «اقتصاره على كيفية» واحدة إذا كانت تلك العبادة 





(1) انظر الموافقات 3/ 280 281. 
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اا شرع ات وَلْيَبْرُكٍ الدَؤُوبَ فِي أوْنًا 





«ممًا أتى شرعا بكيفيّات» متعدّدة» وإن فهمت من الألفاظ المطلقة وبناء على هذا فإن 
على هذا المقتدى به ترك التزام العبادة على هذا الوجه «وليترك الذؤوب» والدوام على 
فعل تلك العبادة «في أوقات» حتّى يعلم أنها غير واجبة» لأنْ خاصيّة الواجب المكرّر 
الالتزام به والدّوام عليه في آوقاته» بحيث لا يتخلف عنه 

كيار خاصية المندوب عدم الالتزام» فإذا اللرية قي التاطر سي الخاص»ة اللي 
للواجب» فحمله على الوجوب» ثم استمرٌ على ذلك فَضَل. 

وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيّات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا 
يفهم منها على الكيفيّة الأخرى» أو ضمّت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم بسبب 
الاقتران ما لا يفهم دونه» أو كان المباح يتأتّى فعله على وجوه» فيثابر فيه على وجه 
واحد تحريًا له ويترك ما سواه» أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهرء 
بحيث يفهم منه في الثّرك أنه مشروع . ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السّجدة على 
المنبر ثم سجد وسجد معه النّاسء قرأها في كرّة أخرى» فلمًا قرب من موضعها تهيأ 
الئاس للسّجودء فلم يسجدهاء وقال: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء»» وسئل 
مالك عن التّسمية عند الوضوء فقال: «أيحبٌ أن يذبح؟) إنكارًا لما يوهمه سؤاله من 
تاكةد لفل فا عند الوقوء» ونقل عن عهر اله قال الآ ثبالى ايدان بأيماننا أم 
بأيسارنا» يعني : في الوضوءء مع أن المستحب التيامن في الشَّأن كله. 

ومثال العبادات المؤدّاة على كيفيّات يلتزم فيها كيفيّة واحدة إنكار مالك لعدم 
تحريك الرجلين في القيام للصلاة. ومثال ضمٌ ما ليس بعبادة إلى العبادة حكاية 
الماوردي في مسح الوجه عند القيام من السجود» وحديث عمر مع عمرو: الو فعلتها 
لانت يل غل ما راتوا نضح ما لم أر). 

ومثال فعل الجائز على وجه واحد ما نقل عن مالك أنه سئل عن المرّة الواحدة في 
الوضوء قال: «لاء الوضوء مرتان مرتان» أو ثلاث ثلاث»» مع أنه لم يح في الوضوء 
ولا في الغسل إلا ما أسبغ. 

قال اللخمي : «وهذا احتياط وحماية» لأ العامي إذا رأى من يقتدى به يتوضاً مرّة 
مرّة فعل مثل ذلك» وقد لا يحسن الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزئ الصّلاة به» 
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ت ر مدير o٤‏ ار وري 5 7 ج 7 سس هاس 0 
4 إلا بحيث الامن مِنْ أن يَعْتَقِد جّاهل الؤُجوب فيمَايعغتمد 


35 وَعِنْدَمَا گان أؤلوا النَصَرّفٍِ ‏ قَدْجَاهَدُوا التّفُوسَ فى النَّصَّدُفٍ 
ساي رو 1 - 1 Eri o ZL, oO»‏ :؟ مي مو 





والأمثلة كف ة". 

وهذا الحكم المقرّر هنا الجاري مقتضاه في هذا الشّأنء فعلى المقتدى به 
الالتزام به ا بحيث» أي في موضع قد حصل فيه «الأمن من» ذاك المحظور وهو 
«أن يعْتقِدَ جاهل» الحكم الشّرعىَ في ذاك «الوجوب فيما يعتمد» من ذلك ويفعل» 
وهذا الأمن يحصل فيما من لم يفعل بحضرة التاس» بحيث فعله المقتدى به في 
نفسه» وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به. فهذا لا بأس بهء كما قاله 
المتأخرون في صيام ست من شوّال : إن فعل ذلك في نفسه معتقدا وجه الصّحة 
فلا بأس. 

وكذا قال مالك في المرّة الواحدة : «لا أحبّ ذلك إلا للعالم بالوضوء»» وما ذكره 
اللخمي يشعر بأنّه إذا فعل الواحدة حيث لا يقتدي به فلا بأس» وهو جار على 
المذهب» لأن أصل مالك فيه عدم التوقيت» فأمًا إن أحبّ الالتزام» وأن لا يزول عنه 
ولا يفارقه فلا ينبغي أن يكون ذلك بمرأى من التاس» لأنّه إن كان كذلك فريّما عدّه 
العامّي واجبًا أو مطلويًا أو متأكد الطلب بحيث لا يترك» ولا يكون كذلك شرعًاء فلا بل 
في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات. وذلك على الشّرط المذكور في أوّل 
كنا ادل 

خلاصضة القول الم عند نرت الا نيه الوط وال ور الان الا 
يصار إلى الدوام على ذلك «و» هو أمر سائغ فإنه «عندما كان أولوا» أي أهل 
«التصوف قد جاهدوا» أي حاربوا «التفوس» أي رعوناتها واعوجاجها «في التَصرَّف» 
ع العمل» حتّى انفصلوا بذلك «وخرجوا» به «في سائر الأمور» العباديّة والعادية 
«(فعلا» وسلوكا «وتعليما» لمن يرئونهم «عن») طريق «الجمهور) الماضي على السبيل 





(1) انظر الموافقات 3/ 271- 272. 
(2) انظر الموافقات 3/ 282. 
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م 703 #تااسش2ش22 »الى يي ڪڪ 

2127 گان مُوُوبُهُمْ عَلَى الْمِبَادة مُتَايِباً الهم الْمُعْنَادَةْ 

8 وَهُمْ أَهْع حَالِهِمْ فِي الشَأنِ تَوْصِيَِةٌ الأنبَاع بِالْكِئْمَانِ 
«المسألة التاسعهة» 


29 حَقِيقَةٌ الْوَاجِبٍ فِي اسْيَقْرَاروِ ‏ عَلَى لَرُوم الْفِمْلٍوَاسْيِمْرَاره 
0 قلا يُسَوَّى مَعَالإلْحِتَام مقرو ين شائر الاأشكياء 





المعتاد «كان دؤوبهم) ودوامهم «على») فعل «العبادة» مطلقا «مناسبا» وجاريا على 
وفق «حالهم) وطريقتهم «المعتادة» لهم في التربية والسلوك وهي الطريقة التي 
التزموا فيها بالتّسوية بين الواجب والمندوب في التزام الفعل» وبين المكروهات 
والمحرّمات في الترك» بل سوّت بين كثير من المباحات والمكروهات في الك 
لوهم أهم حالهم) الذئ نأخدون نه «في» هذا «الشأن» الذي هم عليه هو «توصية 
الأتباع» والمريدين «بالكتمان» والإخفاء لما هم عليه من حال وذلك خوفا من 
تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظَنْ ما ليس بواجب واجباء أو ما هو 
جائز غير جائزء وتعريضهم لسوء القال فيهم» فلا عتب عليهم في كتم أسرار 
مواجدهم لأنهم إلى هذا الأصل يستندون» ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل إما 
لحال غالبة» أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح» انفتح عليهم باب سوء الظن 
من كثير من العلماءء وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه. ل 


رالمسألة التاسعة» 


+ 


الي 


8 في بيان أن الواجبات لا تستقّر واجبات إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من 
الأحكام الاق ولك أن «حقيقة» الحكم «الواجب» شرعا إنما تتحقق في 
استقراره» وبنائه «على لزوم الفعل» الواجب به «واستمراره» بلا قطع ل 
المكلفين» وبذلك (فے) انه «لا.يسوّى) ولا يوحد (مع) اتصافه بوصف «الإنحتام) 
والوجوب «بغيره من سائر» أي بقيّة «الأحكام» الأربعة الأخرى - الإباحة» والتدب» 





(1) انظر الموافقات 3/ 283. 
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1- وَمِثْلَ داك الْقَوْلُ في الْحَرَام في حنم تركو لى الدَرَام 
3 وَذَاكَ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ ينْتَقَلْ مِنهلِمَعْنىَ حَكمَهُبوانَصَل 
3 وَذَاكَ أن الْوَاجِبَاتٍ تَنْقَسِمْ تِسْمَيْنمَا الْعِمَابُ فِيهِيَنْحَتِمْ 
4 دُنْيَا عَلَى التَرْلِلَهُوَنَانٍِ ‏ مُخَالِفْلَهُبهَدَاالشَانِ 
38 حَقِيِقَةٌ امْهِيَازِ قِسْمَيْهَامَعَا أَنْلَامُسَوََابِحَيِتُوَقَمَا 
6- وَالْحُكُمْ أَيْضاً فِي الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ جهة الْفِعْلٍ عَلَيُوآت 
51017 ا ةذ EE‏ كز ميا مِنْعَدَم الْبَيَانِ فِي دا مُقْتَضَا 





والكراهة» والتحريم - فهو لا يتساهل في تركه البتّة .«ومثل ذاك» القول المذكور في 
الواجب هو «القول» الذي يقال «في الحرام» وذلك في عدم تسويته بغيره من 
الأحكام الأخرى وافي حتم) ائ وجوب ولزوم «تركه» واجتناب إتيانه «على الذوام» 
فلا يؤتى» ولا يتسامح في إتيانه. «وذاك» كله «ظاهر» بيّنء فلا حاجة إلى 
الاستدلال عليه» وتقريره «ولكن ينتقل منه» أي من هذا الذي ذكر «ل) ذكر «معنى» 
ونان معنى ار «(حكمه) ا ((به) أي نما دكر و«اتصل) به من جهة بيان حال 
الجزاء المترتب عليه «وذاك أن الواجبات» من حيث الجزاء المترتب عليها «تنقسم» 
إلى «قسمين»: أحدهما «ما» أي الواجب الذي «العقاب فيه» يعني في شأنه أمر 
اامنحتم) أي واجب «دنيا» يعني في الدنيا وذلك «على الثّرك له» «وثان» يهما واجب 
«مخالف له» أي لهذا الأول «بهذا» أي في هذا «الشأن» المذكورء فهو لا يترتب على تركه 
عقاب دنيوي وبذلك ف «حقيقة امتياز» وانفصال «قسميها» المذكورين «معا» بذلك (أن لا 
يسوّيا» أو يوحدًا بينهما في البيان .«بحيث وقعا» ووردا «و» هذا «الحكم أيضا» جار «في» 
شأن «المحرّمات» وذلك «من جهة الفعل» لها وإتيانها فهو «عليه آت» ووارد» إذ من 
المحرمات ما يترتب على فعلها العقاب الدّنيويّ» ومنها ما ليس كذلك «و» بناء عليه 
ف «كل ما يحذر» ويخاف منه «فيما قد مضى» ذكره «من عدم البيان» المفضي إلى تمييز 
الأحكام بعضها عن بعض اعتقادا وفعلا «في ذا» الموضوع الذي نحن فيه هنا هو أمر 
«مقتضى) أي محكوم به فيه وثابت. 
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ERS EEE IEEE‏ تُلْمَى هنا فِي الحم مُسْتَقِلَه 
«المسألة العاشرة, 


39 وَيَلْرَم الْبَيَان فِيمَايَرْجِعٌ إلى خظاب الْوَضْعحَيْتْيَمَعْ 





«وجملة الماضي» ای الدى عضي ذكرة امن الأدلة» 5 مجاري الاستدلال على أنه 
ينبغي التفريق بين الأفعال المختلفة الأحكام بما به يقع التمايز بينهاء وتعلم به أحكامها 
TT‏ وتوجد «هنا» في هذا الموضوع «في» إفادة هذا «الحكم» المقرر هنا قائمة 
وامستقلة» أي ناهضة. ويتبين هذا الموضع› أيضا ‏ بأن يقال : إذا وضع الشارع حذًا 
في فعل مخالف» فأقيم ذلك الاي ل ار قروا و 
فإذا لم يقم فقد أقرّ على غير ما أقرّه الشارع» وغَيّرَ إلى الحكم المخالف الذي لا 
يترتثب عليه مثل ذلك الحكم» ووقع بيانه مخالقًاء فيصير المنتصب لتقرير الأحكام قد 
خالف قولّه فعلّه. فيجري فيه ما تقدّم» فإذا رأى الجاهل ما جرى توهّم الحكم 
الشرعي على خلاف ما هو عليه؛ فإذا قرّر المنتتصب الحكم على وجه ثم أوقع على 
راي سنك ١‏ و د كوا قدو يانه يكن ذلك قياف 
وبهذا المثال يتبيّن أن وارث التبي يلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتها في أنفسها 
وفي لواحقها وسوابقهاء وقرائنهاء وسائر ما يتعلّق بها شرعًاء حتّى يكون دين الله بنا 
عند الخاصّ والعاء» وإلا كان من الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذي يشمو مآ 
ارلا مِنَ الت والمدئ 4 [البقترّة: 159] الآية". 


«المسالة العاشرة» 
فى أن البيان كما يلزم في الأحكام التكليفية فإنّهِ يلزم ‏ كذلك في الأحكام الرّاجعة 
إلى خطاب الوضع› بلا فرق . «و» بيان ذلك «يلزم) ويجب على العالم «البيان فيما» من 


الأحكام ايرجع إلى خطاب الوضع» المتقدم تفصيل الكلام فيه «حيث» ما «يقع» ويوجد» 
سواء كان عبادةء أو معاملة. وهذا البيان يحصل بالقول بحيث يبيّن به الشرط والسَبب» 





(1) انظر الموافقات 3/ 284. 
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2140 اد سي الود فِيما يَلِي التَكلِيف حكمة جرا 
41 فَحَيْت مَا قَرّرَتِ الأَسْبَاتُ ب مَعْ مُوَافِقٍ الْفِعْلٍ الْبَيَانَ قَذوَقَعْ 
42 وَإِنَ يَكُ الْفِعْل عَلَى جلاف تَفْرِيِرمَاءَادَنَ بالئَّنَافِي 
3 وَمِئْلَهُ حال الْبَيَانِ الواقع لِمُمْتَضَى الشروط وَالْمَوَانِع 
4 وَذَاكَ ما ليله شاد في الشرع فَالتَّنْبِيه فيو كَافٍ 


e م6‎ 


45 وَقَدْ تى عَنٍ الرَّسُولٍ فِي الْحَبَرْ إِعْمَالَّهُ الرُخْصَةً فِي حَالٍ السَّمَدْ 





والمانع كل في محله «و» يحصل أيضا ب «الفعل» بحيث يعمل على وفقه «كما» في البيان 
بالقول والفعل الذي ثبت و«تقرر فيها» رجع من الخطاب «إلى» خطاب «التكليف» 
و(احكمه جرى) فيه (فحيث ما قرّرت الأسباب» قرلا «(مع موافق القعل» يعني مع الفعل 
الموافق لذلك فإنه بذلك «البيان» المطلوب لها «قد» حصل للنّاس و«وقع» في أذهانهم. 

«و» أمًا «إن يك الفعل» قد وقع «على خلاف» بيانها بالقول و«تقريرها» به فإِنْ ذلك 
قد «آذن» وأعلم «بالتنافي» والاختلاف بين البيانين. 

«ومثله» أي هذا الذي تقرّر في شأن بيان الأسباب من حال هو «حال البيان الواقع» 
الجاري «لمقتضى» وحكم «الشروط والموانع» والرّخص والعزائم وغيرها مما هو راجع 
إلى خطاب الوضع» فما تقذم تقريره في أمر بيان أسباب يُجَرَى على سننه بيان الشّروط 
والموانع والرّخص وما جرى مجراها في كونه راجعا إلى خطاب الوضع› بلا فرق. 

«وذاك» كلّه «ما» أي ليس «دليله» الدَالٌ عليه «بيخاف في الشرع» بل هو ظاهر» بين »› 
ومن ذلك قوله تعالى : ن لذن کشو ما أَْلنَا ؛ 00 : 159] الأية. 
وقوله ‏ تعالى - #9 امو الئاس وال وسو شك وتم تلو لكب أك َيه 462 
[البقَرَّة: 44] وما ورد في شان وجوب البيان على أهل العلم ا ولف كل معلوم. 
وقد تقدم ذكره «فالتنبیه» عليه هنا - مغن عن ذکره» وهو «فيه كاف) كما هو بین» «وقد) 
اولك اول أخوى يمر ر ھا هذا الام : 

و منها : أنه قد «أتى عن الرّسول» ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ كما «في الخبر) 
الصحيح (إعمال الرّخصة» يعني الإفطار والقصر «في حال السفر» فكان بيانا لجريان 
هذه الرخصة فيه» وعلى هذا السّبيل مضى في بيان ما سوى ذلك من الأحكام الوضعيّة 
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6 حَنَّى لَمَدْ افص فِي الأسبّاب 2 مِمْنَفْيِوالْعَلِيَةَالجَتَابٍ 
«المسألة الحادية عشرة 

47 مما بَيِّنَ الرَّسُولُ لا إِشْكَالَفِي ‏ صِحَيَوِوَالخْلْففِيوِمُئْتَفٍ 

48 لأنة الْمَبْعُوتٌ ا ان ا هي دلِيله القرآتى 

سسب a‏ الصَّحَابَهُ ‏ علَىىبَيَانِهبِلَااسْيِرَابَةْ 

250 وَل کون مجه حَةَمَا كَدْصَدَرْ ‏ مِنْغَيْرإِجمَاع لهم فيونظر 





«حتّى) إنه «لقد أقص») ‏ أي طلب أخذ القصاص - وهو «فى») مجرى بيان «الأسباب» 
التي تا أحكام شرعية «من نفسه العلية» القدر e‏ «الجناب» - بفتح الجيم - 
أي المقام» والمحل. والشواهد في هذا الشأن كثيرة» كإقامة الحدود» وبيان شروط 
صخة العبادات ووجوبهاء وصحة المعاملات. 


«المسألة الحاديه عشرة» 


في أن البيان النَبويَ حبّة لا يتطرّق لها الشَّكَ على الإطلاق» وأما بيان الصحابة 
فالمعتبر فيه ما أجمعوا عليه لأنّ ذلك لا يكون إلا عن نُّقل» وأمًا ما لا يجمع عليه فيه فإن 
كونه معتبرا ودليلا شرعيًا موضع خلاف. وذلك أن «ما بيّد» ه «الرّسول» ‏ صلى الله عليه 
وسلم ١لا‏ إشكال» ولا كلام «في صخته» وكونه حججة شرعيّة «و» بذلك فإن «الخلف فيه 
- في كونه كذلك ‏ أمر «منتف» ومفقود على الإطلاق «لأنّه» ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«المبعوث» المرسل «للبيان» الشّرعي ابمقتضى) وحكم ا 


ا رو بتر 


الدين على الإطلاق» وهو الدذليل «القرآني» الذي هو قوله - سبحانه ‏ : #وأنزلنا إِلتِكَ 

زكر لين لِلنّاس ما درل الهم 4 [التحل : يحوي و 
شرعيّة «ما أجمع» وأطبق «الصّحابة» ‏ رضوان الله عليهم ‏ «على بيانه» فإنه ‏ أيضا ‏ حجّة 
شرعيّة «بلا» وجود «استرابة» أي شك في كونه كذلك. وذلك كإجماعهم - بعد الخلف - 
على الل عن العقاءاليكفانين الميتن - لقولة تعالى + وون ك جنا E‏ 
ال6 يا E EE REE ENO Geass‏ 


صدر) عنهم (من غير وجود «إجماع لهم» عليه ؟ هذا العلماء لهم «فيه نظر» وبحث 
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as‏ ا تف اران 
0 عِلْمهُمْ بِمُفْتَضَى اللْسَانِ مِنْجِهَوَالألْمَاظِ وَالْمَعَان 
53 وَكُوْنْهُمْ مُبَاشِرِي الْوَقَائِع ‏ مَُاهِدِي الوَخي بل وَاقِع 

4 فهُمْ لِذَيْنٍ أَفْعَدُ in‏ بِالْمَهْم الا 
5 _ ل شو بلاق و 
6-وَانظر لِمَالِكِ فونه ابر EC AEE‏ 





وتفصیل » فجرى في شأنه اختلافهم لذلك.«لكن» الصحيح هو «الاعتماد في البيان» مطلقا 
«عليهم) لأن ذلك ير جحه وايعضدة) أ يقوّيه «أمران» : 

الخدهياة: : «علمهم) الصحيح المتين «بمقتضى» ومدلول «اللسان» العربيّ من جهة)» دلالة 
«الألفاظ» اللغوية «و» من جهة ما قد يقصد بها من ¿ «المعانف) ى المجازيّة وغيرهاء وذلك 
لأنهم عرب فصحاء. لم تنغيّر ألسنتهم» ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم. فهم أعرف في 
فهم الكتاب والسنة من غيرهم» فإذا جاء عنهم قول» أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده 
من هذه الجهة .«و» الثاني «كونهم مباشري) ومتولي «الوقائع» والأحداث التّوازل ‏ التي تنزل 
بهم. فكانوا لذلك أعلم من غيرهم بحقائقهاء وكذلك كونهم «مشاهدي» تنزيل «الوحي بكلٌ) 
نص «واقع» نزوله» والخطاب به» سواء كان من الكتاب أو من السئّة . 

١فهم‏ ل» أجل «ذين» الأمرين :اللذيخ امتازوا هم بهما «أقعد» أي أولى وأجدر «البريّة) 
أي الاس «بالفهم» والبيان للتصوص الشّرعيّة» وذلك أن هذين الأمرين متضمنان «ل» ما 
لا تحمله الألفاظ» ولا تدلٌ عليه بدلالتها المعروفة وهو «القرائن الحالية» التي تصحب 
النوازل وأهلهاء وتضمر في الكلام عادة» ومنها : أسباب التّنزيل» والشاهد يرى ما لا 
يرى الغائب» وإن أخبر بالخبر» فما راء كمن سمع وبذلك . 

«ف) إنه (حيث جاء» وورد اعنهم تبيين حكم) كتقييد مطلق أو تخصيص عام او ت 
معنى لفظ تعلق به حكم شرعيّ «فالاتباع» في ذلك كلّه لهم رجحانه وصخته أمر (مستبين» 
ظاهرء وقد أخذ بعض العلماء بهذا في مجاري تفقّههم في التصوص الشّرعيّة «(و» في 
هذا الشان «انظر لمالك» ‏ رحمه الله تعالى ‏ «فإنه» في موظئه قد «اعتبر في فهم ومعرفة 
«(مقتضى» ومعنى ألفاظ «السّنّة» النّبويّة ما أفاده ودل عليه «تبيين» وتفسير«الأثر» المنقول 
عن الصّحابة» فكان يعتمد على ذلك في بيان السّنن» وما يعمل به منهاء وما لا يعمل به 
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57 هذا إِذَا لم يُلْفَمِنْخِلافٍِ | وَلإجججِهَادعِنْدَهٌيُوَافِي 
58 كَذَاكَ مَايَكُونْ لا يَفْكَقِرٌ ‏ لِنَبِْيِكَالأمرَيْن فِِوِبُِئْطظه 


و ص 
ص يع 


59 وَهَوَ مَل الْخُلْفِ فِي التَّفْلِيدٍ ‏ لَهُمْوَلْكِنْمَعَذَا الكَفُيِيدٍ 
«المسألة الثائيه عشرة) 


60 ون الإِجْمَالَلْفَيِرٌ راقع في الشّرْع بالنصُوص في مَوْاضِعْ 


منهاء وما يقيّد به مطلقاتها . و«هذا» إنما يصار إليه في بيان الصّحابة «إذا لم يلف» 
أي يوجد ما يقدح في حجُيته «من خلاف» منقول عنهم في ذلك› فإن نقل عن أحد 
منهم خلاف في ذلك فإن التظر «والاجتهاد» في المسألة «عنده» أي يعني عند حصول 
هذا الخلاف هو الذي «يوافى» أي يأتى» فيكون هو المصير إليه حينئذ» عوضا عمّا 
غ ای ا ا الى يقل عن الما 
من رأي في «ما» أي في الذي «يكون» من المواضع موضع اجتهاد» وبذلك فهو «لا 
يفتقر» أي يحتاج «لذينك الأمرين» المذكورين» وإنما يبحث «فيه» و«ينظر» في شأنه 
لان الحكج 'الفقيق بسبيل الاجنهاذ» والنطر الف قهن كبا تقدم دكرةے لان 
الصَّحابة ومن سواهم في ذلك سواء» وذلك كمسألة العول» والوضوء من الوم 
وكثير من مسائل الربا التي قال فيها عمر بن الخطاب : مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ ولم يبيّن لنا آية الرّباء فدعوا الرّبا والرّيبة» أو كما قال. ومن أهل العلم 
من يأخذ بقول الصّحابي ورأيه» في مثل هذه المساتل» ومنهم من ليس كذلك» 
وإنما يأخذ فى ذلك بالتظر والإجتهاد. «و» بذلك فإن هذا المحل «هو محل الخلف» 
ل اللا عن لما قي وهو مبنى على الخلف الجاري «فى) صحة 
«التقليد لهم» أي الصّحابة واتخاذ رأيهم دليلا ا نيما بده 
أن بيانهم فيه حبّة «ولكن» هذا الخلف_ إنْما يحصل «مع ذا التقييد» المذكور وهو 
كون المحل محل اجتهاد» ونظر»ء وقع الخلف بينهم أي الصّحابة -. 
«المسألة الثانية عشرة 

في أن الإجمال في الشّريعة إِمّا أنه متعلّق بما لا ينبني عليه تكليف. وإما أنه غير وارد 
فيها. «و» في بيان ذاك يقال : «إنالإجمال» وهو انبهام المعنى «ل) شيء اغير واقع) 
وروده «في» نصوص هذا «الشرع» العظيم. وهذا أمر قد ثبت تقريره «بالنصوص» الشرعيّة 
الواردة «في مواضع» والتي دلت على ذلك» ومنها قوله -تعالى - : الوم َكلت كم 
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م6 0 أ تس همس م 5 ه - ت 5 51 ت 
61 أو مَتَعَلقٌبمَا ees‏ لكلف لامر تحن 


02 وَذَاكَ مَا يَلْرّمُ مِنْ تَكْلِيفمَا E EES OEE‏ كنا 


63 إِدْ ليس بالْجَائِز فِى البَيّان تَأَحِبِرَةعَنْ حَاجةَالإنْسَانَ 


وین وَأَمَمْتُ عَلِيَ عَم وَرَضِيتٌ لَك الْضْلَمَ ويا & [المتائدة: 3] وقوله ‏ سبحانه - ظهدًا 
بيان يداس وَهُدَى وَموْعِظةٌ لَب €3 4 [آل عمرّان: 138] وقوله ‏ تعالى - لين 
لاس ما درل إل وله سکرو 4 [التحل: 44] وقوله مك انبر هدق مسقن 4 
[البَقَرَة: 2] #هدى وة لِلْمْحْسِيِينَ 69 4 [لقمّان: 3] وإنّما كان هدى لأنّه مبيّن.» 
والمجمل لا يقع به بيان» وكل ما في هذا المعنى من الآيات وفي الحديث «تركتكم 
على البيضاء : ليلها كنهارها» وفيه «تركت فيكم اثنين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما : كتاب 
الله وستتي» ويصحّح هذا المعنى قوله تعالى: ین زعم في سىء فردوه إل اله وَاسُولٍ »4 
[التساء: 59] ويدل على أنهما بیان لکل مشکل› وطتعا ی کل محف + رف الت 
«ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه 
إلا وقد نهيتكم عنه» وهذا المعنى كثير فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بيّنته السنّة 
كبيانه للضلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها و سائر أحكامها وللزّكاة 
ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال وللحج إذ قال خذوا عنْى مناسككم وما 
أشبه ذلك ثم بين عليه الصّلاة والسّلام ما وراء ذلك مما لم ينص عليه في القرآن 
والجميع بيان منه عليه الضّلاة والسّلام ...7" . 

فإذا ثبت هذا فكل ما ورد في التصوص الشّرعية وهو مما دل على مكلف به فإِنّهِ لا 
يكون إلا محكما مبيّناء فإن وجد فيها شيء ممًّا هو مجمل فإنّه متصل «أو متعلّق بما لا 
ينبني عليه تكليف» عمليء أو عقدي» وذلك «لأمر» يقتضي ذلك «بين» ظاهر«وذاك) 
الأمر هو«ما يلزم من» ذلك من «تكليف ما ليس يطاق و» هو أمر «امتناعه» هو القول 
الذي صح شرعا و«اسما» رجحانه ِد ليس بالحائز) السائغ ١(١في)‏ نان «البيان» لما وقع 
به التكليف «تأخيره» أي البيان «عن» وقت زمان «حاجة الإنسان» إليه.وهذا موضع قد 


تقدم ذكره في مجاري الكلام على المتشابه والمحكم. 


(1) انظر الموافقات 3/ 289. 
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4-أولة الشَّرّع عَلَى التَفْصِيبل ‏ أَرْبَعَةٌبِيِسْبَّةَالئَأصِيل 
5 أُوَّلهَا الْكِتَابُنُمَالسُنَهُْ ‏ قَالرَّأَيٌ وَالإِجْمَاءٌبَعْدَهُئَةْ 
66 وَقَدْ مَضَى فِي الرَّأي وَالإِجْمَاعع رَدُممَالِقِسْمؤِيِالسَمَاع 


4 


67 قَلْتَفْتَصِرْ لامجل دا هله على الكتاب مُرْدّفاً بالسُّئَهْ 


«الطرف الثانى» من الطرفين اللذين ذكر أن النظر يتعلق بهما» وهو معقود «فى» ذكر 
«الأدلة» الشرعية «على التفصيل» بحيث يذكر كل دليل منها على حدة. 

وفي ذلك يقال :«أدلة» الأحكام المنصوبة في «الشرع» لتؤخذ منها تلك الأحكام 
«على التفصيل» هى «أربعة» وذلك «بنسبة» أي اعتبار اتصافها بوصف «التأصيل» أي 
كونها أصولا عامة. 

«أولها : الكتاب» العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه «ثم السنة» 
النبوية «فالرأي» ‏ أي القياس «والإجماع بعد» ذلك» فهذه «هنه» ‏ الهاء للسكت 


والترتيب ‏ هنا - بين الرأي والإجماع لفظي» إذ الإجماع مقدم على الرأي في القوة 
الحجية» كما لا يخفى. 


وقد مضى في» كان «الرآي» أي القياس «والإجماع» على أنهما ليسا أصلين 
مستقلين في إفادة الأحكام الفقهية »إذ قد ثبت «ردهما لقسم» النص «ذي السماع» وهو 
نص الكتاب والسنة» إذ هما ليسا بحجة شرعية إلا بهما» ثم قصارى أمرهما الدلالة 
على ثبوت ما دلا عليه من حكم في النص الشرعي الذي هو في حقيقة الأمر دليل كل 
حكم شرعي على الإطلاق. 


وإذا تقرر هذا «فلنقتصر لأجل ذا) الذي تقدم دكرة من رد الدلبلية المذكورين إلى 
الكتاب والسنة «منهنه» أي الأدلة المذكورة على الحديث والكلام «على الكتاب» 
العزيز«مردفا» أي متبعا «ب» الكلام على «السنة». 


والله ولى التوفيق. 
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الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل: «المسألة الأولى» 


68 إن كِتَابَ اللو أ الْحِكْمَهْ | وَمَظْلَّعُ الْهَدْي وَمَجْلَّى الرَّحْمَهْ 
09 وَعمْدَةُ الشَّرْع وَأَضْلُ الْمِلَهْ ‏ وَمَنْشََاًالأخكاموَلاًيِكَة 
0 وءَايَةٌ الكَصييق بِالرّسَالَهْ EAA‏ الْمُنْجي ي الصَّلَالَ 
1 قَوَاجِبُ الْمَعْنِىٌ بِالشَّرِيعَهُ لَرُومهُفِي كَضصردوئْرِيِعَةُ 


«الدليل الأول :الكتاب وفيه» يعني في سبيل الكلام عليه المقصود ‏ هنا نورد 
«مسائل» وهي أربع عشرة مسألة. 

«المسألة الأولى» منها في التذكير ب«أن كتاب الله» تعالى : القرآن الكريم ‏ هو 
(أس) ‏ , بضم الهمزة أي اسنا سن وينبوع «الحكمة» أي الإصابة في القول والعمل» 
والتزام 0 الصراط المستقيم على بصيرة»«و») كذلك وت محل طلوع وبزوغ 
«الهدى» والرشاد على النفوس والعقول «و» هو أيضا «مجلى» ب: بفتح الميم أي محل جلو 
وظهور «الرحمة» الربانية التي بها يرتفع العذاب والعقاب عن الخلق».«و» هو كذلك 
«(عمدة» وأساس «الشرع» إذ كل ما احتوى عليه من علوم ومعارف» إنما هي من هذا 
الكتاب العزيز في واقع الأمرء«و» هو أيضا ‏ «أصل» هذه «الملة» الإسلامية, لأن 
قيامها إنما هو به «و» هو كذلك «منشأ» أي محل نشوء وظهور ما جاء من «الأحكام) 
الشرعية «و» أتى من رب العالمين من«الأدلة و» هو كذلك «أية» أي معجزة الخالق ‏ 
سبحانه ‏ القائدة إلى «التصديق» والإيمان «بالرسالة» الإسلامية هذه «و» هو «الملجاً) 
الذي يلجأ أي يهرب ‏ إليه عند نزول الشدائد ووقوع المحن» والفتن» وهو كذلك 
«المنجي» المنقذ «من الضلالة» في آمو ر الدين .وا لدا وهو ع يا د تور الا يضار 
واليصائر» وأنه لا طريق إلى الله سواه كما أنه لا نجاة بغيره. 

وهذا كله لايحتاج إلى أي تقرير» أو استدلال عليه»لأنه معلوم من هذا الدين 
بالضرورة. 

وإذا علم هذا كله في شأن هذا الكتاب العزيز «فواجب» وفرض «المعني» المهتم 


«بالشريعة» يعني بفهمها والعلم بأحكامها ومضامينها المختلفة هو «لزومه» أي لزوم 
الكقا مج نطواة وتدبرا» «فى قصده» لذلك الفهم والعلم وجعله وسيلة و«ذريعة» لذلك 
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70 متجذاءَايَاقِوِسَمِيرًا | وَجَاعِلاً تَرْدَادَهُ جيرا 
7 ىرط أن يَكُونَ ذا تَدَرْبٍ ‏ فِيمَايهِممِنْلِسَانٍالْمَرَبٍ 
4 وَلْيَعْضدٍ الْعِلْمَ به بِالْمَمَلٍ بِمُفْتَضَاهُفَهُوَ قَصْدٌأَوّنِي 
8 وَلْيَِسْتَعِنْ بِالسُئَةالْمُبَيِّتَهُْ ‏ فِيقَهْبِوفَهْيَلَهمُبَيتَة 
6 از لا فقزؤل شائفىالايكة ‏ ا 
7-وَهُو وَإِنْ أفْجَرَ كُل العَرّب جَارِعَلَى هج اللْسَانٍ الْعَرَبي 
8 لِذَاكَ لَمْ يُخْرِجَهُ فِي الأخكام إِعجَارُهُ عَنْ مَدْرَكٍ الأفهَام 





«متخذا) ومصيرا «آياته» الكريمة «سميرا» أي جليسه ليلاء وأنيسه على الإطلاق» 
«وجاعلا ترداده» وتكراره «هجيرا» أي عادته التي لا ينفك متلبسا بها فإذا تحلى بهذا 
والتزم به أدرك من ذلك بغيته. ونال مراده» لکن «بشرط أن يكون ذا» أي صاحب «تدرب» 
وملكة معرفية «فيما يهم» ويحتاج إليه في هذا الشأن «من لسان العرب»» ولغتهم. 


«وليعضد» أي يقوى «العلم به» أي بما ذكر من العلم الشرعي «بالعمل بمقتضاه» 
ومتضمنه «ف) هذا العمل «هو قصد» ومراد «أولى» وأساسى فى طلب تحصيا هذا 
العلم. وإدراكه. 

«(وليستعن» أي يطلب الإعانة «بالسنة) النبوية «المبينة» ‏ بفتح الياء ‏ أي الموضحة 
المعلومة المعنى المفسرة «في فهمه» أي القرآن الكريم «فهي له مبينة» ‏ بكسر الياء ‏ أي 
مفسرة» كما تقدم تقريره وبيانه » فإن لم يظفر بذلك «أو لا» يفهمه «فقول سابقى الأئمة) 
- فيه إضافة الصفة للموصوف ‏ أي الأئمة السابقين من السلف الصالح. والخلف التابع 
لهم بإحسان إلى يوم الدين «يكفيه» ويرشده «فيما رامه» أي قصده «وأمه) من فهم وعلم 
لنصوص هذا الكتاب» وآياته «وهو» أي هذا الكتاب «وإن» كان قد «أعجز كل العرب» 
«على نهج ) n‏ اشنالیب ا الل ا وهذا أمر فل د ا «لذاك» 
وهو كونه جاريا على هذه الاسالييت والتراكيية «لم يخرجه فی» شان «الأحكام إعجازه» 
هذا «عن مدرك» أي إدراك «الأفهام» له . 
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9 وَذَا مِنَ الإِعجَازٍ وَجَه مُعْتَلٍ وَالنَّصٌُ فِي الْأَمْرَيْنِ ن ثابتٌ جَلِى 
«المسألة الثانية» 

80 مَعْرئَةٌ الأسْبَابٍ لِلئَنْزِيلٍ مُفِيدَةٌ أكيدَةٌالكَحْصِيلٍ 
81 فَالْعِلمُ بِالْبَيَانِ وَالْمَعَانِي وَهُوَّيُرِى الإجَارٌ فِي الْقُرْءَانِ 





«وذا» الأمر نفسه «من الإعجاز وجه) وضرب «معتل) رفيع»إذ من العجب إيراد كلام من 
جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب» وهو مفهوم» معقول ثم لا يقدر البشر 
على الإتيان بسورة مثله» ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا «والنص» القراني الوارد 
«في» هذين «الأمرين» المذكورين وهما : كونه ‏ أي القرآن ‏ معجزاء وكونه ميسرا للفهم. 
والذكر نص «ثابت» على قطع «جلي» واضح معناه. فقد قال الله تعالى - إولقد سرا لفان 
لادد هل من مُدَكر 4)3" قال - سبحانه ‏ نما يسرت يِسَانِلك لبر يه القت ودر 
يا 70 وقال ‏ جلت قدرته .: فاا عَرَبِيًا لموم َعَلَموَ 74 وقال ‏ تعالى ‏ 
یسان عر بين €9 € وعلى أي وجه فرض إعسجاز ذلك غير ماع من الوصول إل 
فهمه وتعقل معانيه کب أله لَك مرك کا ابيب ولمتذكر أولُوأ الأ ©4 فهذا 
يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم› وكذلك ما کان مثله وهو ظاھ “ . 

«المسألة الثائية» 

في أن معرفة أسباب التنزيل لازمة ومؤكد الاطلاع عليها لمن أراد علم القرآن وبيان 
ذلك أن «معرفة الأسباب» الموجبة بإذن الله تعالى ‏ «للتنزيل» لآيات القرآن الكريم هي 
معرفة «مفيدة» في فهم هذه الآيات والمعنى المراد بها على التحقيق» وهي «أكيدة 
التحصيل» لها والدليل على ذلك أمران: 

«ف» أحدهما هو أن «العلم بالبيان» وهو بإيجاز ‏ مطابقة الكلام للمعنى المراد بهء 
«والمعاني» وهو معرفة مطابقة القول للحال «وهو) الذي «يري») ‏ بضم الياء ‏ من ¿ أراه 
الشيء إذا أعلمه إياه ‏ وجوه ودلائل ‏ «الإعجاز» الذي «في» كل أية من آي «القرآن» إنما 





)1( سورة القمر: ET‏ 20( سورة مريم: 97. 
)3( سورة فصلت : 2. )4( سورة الشعراء : 5 . 
)5( سورة ص : 9. )6( الموافقات 3 255 
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0 


02 حَاصِلهُ م مَعْرِفَةُ الخظاب بمقتضَىا 
53 مِنْ حَحَيْتٌ مَا يَرْجِعٌ لِلْمُخَاطِبِ ‏ أَوْلِلْخِْطَاب أو إلى الْمُخَاطب 
04 أَوْ للْجَبيع فَلِكُلمَاقْصِدُ ‏ فِيِوِونَةلَهِلْوَافتيذ 
5 إِذ اكلام مكمه يَحَْيُِ بمَاإِلَى حَالاتِوِي'َئَصِفٌ 
6 كَمِنْل الِاسْيَفْهَام لَفْظ وَاحِدُ نَدْخلهُمِنْأَجْلِهَامَمَاصْد 
8 كَالرَّجر وَالتَوْبِيخ وَالتَّنْبِيهٍ وَمَابسَاطظ الْحَالٍيَقَُضِيهِ 


بد ف" 


حوال وَالأَسْبَابِ 


«حاصله» ومتضمنه «معرفة) صور «الخطاب» التى تتمايز «بمقتضى» وموجب «الأحوال») 
المختلفة الآتى بيانها «والأسباب» التى تكون الخطابات مسبباتها المصوغة على وفقها 
كما يدل على ذلك واقع الحال. 


وتلك الأحوال تتباين وتتمايز «من حيث ما يرجع» منها «للمخاطب» ۔ بكسر الطاء ‏ 
أي المتكلم فحال کل متكلم مراعاة في صوع كلامه بل عليها المدار في ذلك «أو» من 
حيث ما يرجع «للخطاب» نفسه. فإنه يختلف بمقتضى سياقه والمراد به «أو) ‏ من حيث 
ما يرجع «للمخاطب» - بفتح الطاء ‏ أي الموجه إليه ذلك الخطابء فمراعاة شأنه أمر 
ينبني عليه صوغ الكلام وبناؤه «أو» من حيث ما يرجع «للجميع» أي جميع ما ذكر. 
«فلکل» منه «ما» نوی منه و«(قصد فیه» من معان ومقتضيات, ولهذا «فإنه» أي العلم بما 
ذكر من الأحوال والأسباب «لعلم اعتمد» عليه في فهم مضامين الكلام ومعانيه» ويقصد 
إدراكه لذلك «إذ الكلام) كما يدل على ذلك واقع الحال ‏ «حكمه» ومقتضاه ومعناه 
«(يختلف با اختلاف «ما» من الأمور ي ينسب (إلى حالاته» المذكورة وايتصف» 5 
يستند» فالكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير 
هذا وذلك «كمثل الاستفهام) فإن لفظه «لفظ واحد» ولكن «تدخله من أجلها» أي هذه 
الأحوال والأسباب «مقاصد» ومعان مختلفة» وذلك «كالزجر» والردع «و» كذلك 
«التوبيخ والتنبيه» «(و» غير ذلك من «ما بساط») ‏ بكسر الباء - يعني سبب «الحال») ای 
حال الخطاب «يقتضيه» ويوجبه من حال معين. 


وكالآمر يدخله معنى الإباحة» والتهديد» والتعجيزهء والتكوين» وغير ذلك من 
المعاني التي تخطى عددها ثلاثين معنى. 
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2188 م لِلْخِطَاب بِاسْيَفْلَالٍ عُْمْدَثَهُمُفْتَضََاتٌ الْحَالٍ 
89 وجَهْلهَايُوقِعٌ فِي الإشْكَالٍ ‏ وَاللَبْس وَالإبِهَام وَالإِجَمَالٍ 


فإذا علم هذاء وتقرر أن اللفظ الواحد قد يدل على معان كثيرة بالاحتمال «ف) إن 
«الفهم ل» ما يدل عليه «الخطاب» من معنى مقصود به «باستقلال» وتفرد لا يتأتى على 
الوجه الصحيح من جهة ما قد يحتمله ويصلح للدلالة عليه من معنى» وإنما «عمدته) 
والوسيلة إليه «مقتضيات» وقرائن «الحال» الذي صيغ ذلك الخطاب على وفقه. 

«و» لذلك كان «جهلها» أي جهل هذه المقتضيات والأحوال «يوقع في» الخطإ في 

ا SN‏ وف «الإشكال» من جهة تعارض الاحتمالات في شأنه 
اواللوات: بفتح اللام - هو أن يظهر خلاف المراد «والإبهام» للمعنى المقصود (و) هو 
ااا ر فإن البحث عما يدرأ هذا من معرفة القرائن الحالية 
والدلالات المضمرة في الكلام ومنها أسباب التنزيل» أمر ضروري» وعدم المبالاة 
بذلك مفض إلى الوقوع في الإشكالات والشبهء والإجمال» وذاك موجب للوقوع في 
الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع. 


ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي : «قال: خلا عمر ذات يوم 
فجعل يحدث نفسه : كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؛فقال ابن 
عباس :يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم نزل وإنه سيكون بعدنا 
أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيم نزل» فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي 
اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. 

قال : فز جره عمر وانتهره. فانصرف ابن عباس ١‏ ونظر عمر فيما قال» فعرفه»فأرسل 
إليه» فقال» أعد علي ما قلتء فأعاده عليه » فعرف عمر قوله وأعجبه» وما قاله صحيح في 
الاعتبار» ويتبين بما هو أقرب. فقد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي 
ابن عمر في الحرورية؟ قال:يراهم شرار خلق الله أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه» وهو الناشئ 
عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. 

وروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن ¿ عباس »› وقال قل له :لعن كان كل امرئ فرح بما 
أوتي وأحب حب أن يحمد بما لم يفعل معذباء لنعذبن أجمعون فقال ابن عباس :ما لكم ولهذه 
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م1110 ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا اا اا ا ا ااا اا ان 





الآية؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه 
بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم» وفرحوا بما أوتوا من 
کا قرأ: ود أَحَدَ َه مق أل وتوأ الكِتنبَ» [آل عمرّان: 187] إلى قوله 
تعالى ‏ # ومون أن حُحْمَدُوا ا لم يفَْلَُأ# [آل عِمرَان: 188] فهذا السبب بين أن المقصود 
من الآية غير ما ظهر لمروان. والقنوت يحتمل وجوها من المعنى يحمل عليه قوله ‏ تعالى -: 


وَفُوْمُوا ِل قدت [البّقترّة: 238] فإذا عرف السبب تعين المراد. وروي أن عمر استعمل 
قدافة ين مظاعون على الحرين »ققدم الجا رود على غسرع قال إن قذافة شرب كر . 

افقال عمر : من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول. 
وذكر الحديث. فقال عمر: يا قدامة إني جالدك قال : والله لو شربت كما يقولون ما 
كان لك أن تجلدني» قال عمر: ولم؟ قال لأن الله يقول: ليس عَلَ الذيت عَامنُوأ وعيلوا 
للحت ناح * [المتائدة: 93] الخ فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة»إذا اتقيت 
عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كتابه ليس عل لیت 
ءامَنوأ [المتائدة: 93] إلى آخر الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنواء ثم اتقوا واا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراء وأحداء 
والخندق» والمشاهد. فقال عمر : ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس :إن هؤلاء 
الآيات أنزلن عذرا للماضين» وحجة على الباقين» فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل 
أن تحرم عليهم الخمرء وحجة على الباقين لأن الله يقول: 8« بيبا الذي اموأ نما الخثر 
وَالْمَبِيرٌُ # [المتائدة: 90] ثم قرأ إلى آخر الآية اللأخرى. فإن كان من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأ حرا فان الله فك ته أل بر ت الشمر :. قال 


وحكى إسماعيل القاضي قال: شرب نفر من أهل الشام الخمرء وعليهم يزيد بن أبي 
سفيان»فقالوا: هى لنا حلال» وتأولوا هذه الآية ليس عَلَ الت عَامَُوأ# [المتائدة: 93] 
الآية قال فكتب فيهم إلى عمرء قال فكتب عمر إليه :أن ابعث بهم إلى قبل أن يفسدوا 





(1) الموافقات 3/ 259. 
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لاا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل 10 





من قبلك . فلما أن قدموا على عمر استشار فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى 
أنهم قد كذبوا على الله» وشرعوا في دينه ما لم يأذن به» إلى آخر الحديث. ففي 
الحديثين بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات. 

وساء وجل إلى انق يعون فقا لتر كيت ف الخو را يقر القر انا درا هه د 
هذه الاية يو NE,‏ يِدُحَانٍ مبِينٍ # [الدخان: 0 يات الاس يوم القيامة 
دخان» فيأخذ بأنفاسهم» حتى يأخذهم كهيئة الزكام.فقال : ابن مسعود: من علم علما 
فليقل به» ومن لم يعلم فليقل «الله أعلم» فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به : 
«الله أعلم» إنما كان هذا لأن قريشا استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر 
إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد,ء فأنزل الله : #فادتقب يوم َأ 
لسَمَآءُ يِدحَانِ# [الدّخان: 10] الآية إلى آخر القصة)17 . 

«وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل» بحيث لو فقد ذكر السبب 
لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص . دون تطرق الاحتمالات» وتوجه 
الإشكالاتء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خذوا القرآن من أربعة» منهم عبد الله بن 
مسعود» وقد قال في خطبة خطبها : والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أني من أعلمهم بكتاب الله؛ وقال في حديث آحر: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة 
من كتاب الله إلا آنا أعلم ين نزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم 
أنزلت؟ ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا يشير إلى أن 
علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالما بالقرآن. وعن الحسن أنه قال: ما 
أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وما أراد بها؟ وهو نص في الموضع مشير 
إلى التحريض على تعلم علم الأسباب.وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن شيء من 
القرآن»فقال :اتق الله» وعليك بالسدادء فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن؟ 
وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير»”” . 


(1) الموافقات 3/ 260. (2) الموافقات 3/ 261. 
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جح ترص 
0 وحَيِتُ لَاسَبَبَ إِلئنزيل نيحط بِالْمَعْنَى عَلى التَفصيل 
1 يَرْجِعٌ لاتَبَاع تَادَاتِالْعَرَتَ | وَمَالَهَا قَؤْلا وَقَضدا انْتَسَّبٌ 
93 وَذَاكَ مِمَايُوضِحٌ الْمَعَانِي ‏ وَيَرْقَعٌالإِشْكَالَ بال ان 


3- في كل مَا جََاءَ مِنّالآيَاتِ وَمُْفْكَضَاهُمُفْهِمُالْحَهَاتٍ 





قد علم مما تقدم أن القرائن الحالية ‏ ومنها أسباب التنزيل ‏ هي التي بها قد يحصل 
ويدرك فهم الخطاب الشرعي على الوجه الصحيحء لكن هذه الأسباب إنما تطلب حيث 
وردت»: ويستضاء بها حيث وجدت «و» أما «حیث لا سبب» معلوم اللتنزيل» لنض ما 
«يختص بالمعنى» الذي دل عليه ذلك النص «على التفصيل» البين فإنه ايرجع» من أجل 
معرفة معنى ذلك النص والمراد به «لاتباع» ما جرت عليه «عادات العرب وما لها» من 
أعراف قد عزى «قولا» يعني في أقوالها «وقصدا» يعني وفي قصدها بتلك الأقوال. 
و«انتسب» لها زمان التنزيل ولا يعتد بما خالف ذلك وإن جرى عليه الناس في كلا مهم 
بعد ذلك فمعاني الألفاظ في زمان النبوة هي المعتبرة في فهم الخطاب الشرعي. 
«وذاك» وهو اتباع ما ذكر «مما يوضح) أي يبين ويفسر «المعاني» المتضمنة المنطوى 
عليها ذلك الخطاب «ويرفع الإشكال» العارض فيه بمقتضى الاحتمالات الواردة في 
ألفاظه. ويزيله «بالبيان» الذي يثمره» ويفيده وذلك يجري «في كل ما جاء» في الكتاب 
العزيز «من الآيات» البينات «ومقتضاه» أي معناه ومد لوله «مفهم) ومبين «الجهات» 
الفقهية التي يدل منها على الأحكام الفقهية التي يدل عليهاء فإنه يصار في فهم معناه إلى 
ما تقدم ذكره من اتباع عادات العرب . ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: ر لا تُوَاخِدْنَاً إن 
O‏ حزن تقل كيو sal‏ أن ذلك في الشركء لأنهم كانوا حديثي 
عهد بالكفرء فيريد أحدهم التوحيدء فيهم ويخطئ بالكفرء فعفا لهم عن ذلك» كما عفا 
لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه. 

قال: فهذا على الشرك»ليس على الأيمان في الطلاق والعتاق» والبيع» والشراء. 
لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق في زمانهم. 





(1): سورة القرة:286. 
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اج جح __ 7 سا ب ا 


وج 


4 ويره يجري كَهَذَا الْمَجْرَا ينل أَيمُوا الْحَجَرَبٌالشَّمْرًا 


«المسألة الثالثة» 





(و) كذا «غيره») مما ورد وهو لا يفهم كل الجهات المذكورة. فإنه ‏ كذلك ‏ «يجرى 
كهذا المجرى» وهو اتباع العرب في فهمه. وذلك «مثل» قوله ‏ تعالى -: ويا لفح # 
[البَّقترّة: 196] فإنه أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج» لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين 
به» لكن على تغيير بعض الشعائر» ونقص جملة منهاء كالوقوف بعرفة» وأشباه ذلك مما 
غيروا فجاء الإسلام بالإتمام لذلك» وإنما جاء إيجاب الحج نصا في قوله ‏ تعالى _: 
ولتو عل الاس حح آلسَيْتِ» [آل عِمرَان : 7 وإذا عرف هذا تبين هل في الآية دليل على 
إيجاب الحج والعمرة أم لا؟ ومنه ‏ أيضا ‏ قوله تعالى : وله هو رَثُ اى 6 » 
[التجم: 9 فعين هذا الكوكب لكون العرب عبدته» وهم خزاعة» ابتداع لهم ذلك أبو 
كبشة ولم تعبد العرب من الكوكب غيرهاء فلذلك عينت» «وقد يشارك القرآن في هذا 
المعنى السنة» إذ كثير من الأحاديث وقعت على أسباب» ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة 
ذلك. ومنه أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فلما كان 
بعد ذلك قيل لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم» ويحملون منها الودك» ويتخذون منها 
الأسقية» فقال : وما ذاكء قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث.فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم » فكلوا وتصدقوا وادخروا» ومنه 
حديث التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة الجماعة» فإن حديث ابن مسعود 
ميق أنه اهل التفاق »يفو له : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق”2 . 
اال ال بالنيات واقع عن سبب» وهو أنهم لما أمروا بالهجرة هاجر ناس 
للآمرء وكان فيهم رجل هاجر بسبب امرأة أراد نكاحها تسمى أم قيس» ولم يقصد 
مجرد الهجرة للأمرء فكان بعد ذلك يسمى : مهاجر أم قيس» وهو كثير)20 . 


«المسألة الثالثة» 


في إن ما حكى القرآن ولم يرد رده فيه يعد مقبولا وصحيحا شرعا. وما رده بعد ما 
ا 





(1) الموافقات 3/ 262. (2) الموافقات 3/ 263. 
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رد ê‏ ا 0 و م سہ بے م اس 4 0 و ت 
5-وكل مخكئن لدى القرآن رد فلا إشكال فى البظلان 
سه ر ت ۰ ت ١ oko‏ اه - 
56 وهو كير جاءً فِي ءَايَاتِ والأممرفيوواضح لاآيّاتِ 
«و» بيان ذلك أن «كل» أمر «محكئ لدی» أي فى «القرآن» الكريم «رد» من لدن 
الشارع فيه «ف) إنه «لا إشكال» ولا نزاع «في البطلان» ‏ الألف واللام بدل من الضمير ‏ 
يعنى فى بطلانه سواء وفع رده قبل ذكره أو بعده» (وهو)ا أي هذا التراد «(كثير» وروده» 
وقد ١جاء‏ فى آيات» كثيرة ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: لد الوا ما آنل اله عل جس من سَىْو» 
[الأنعتام: 91] فأعقب بقوله ‏ سبحانه ‏ قل من آل الب الْذِى جام پو مُومى »© [الأنعام: 


1] الآية! وقال: «وَجَمَنُوأ نه مما درا رے erd‏ رالا نكن تصِيبَا [الأنعام: 136] 
الآية. فوقع التنكيت على افتراء ما زعمواء بقوله هل مهم # [الأنعتام: 136]» وبقوله 


راص وه م 


سیم ن و 2 8 ۹ ر سم سے - 0 e‏ 
سا ما يَحْكُمْوس 4 [الأنعام: 136] ثم قال: لقالا هنزيء أنعلم وخرت حجر 4 
[الأنعام: 138] إلى تمامه» ورد بقوله : ل سيهر با ڪانوا فزت 4 [الأنعام: 138] 
5 7 ست ا مج وس أ ود 5 2 
ثم قال : الوا ما ف بُطُونٍ هذه الْأَمَئرٍ حَااِصَة » [الأنعام: 139] الآية؟ فنبه على 


ر س ا 


فساده بقوله: سَيَجْرِيِهِمٌ وَصَفَهُمْ € [الأنعام : 9 زيادة على ذلك.وقال تعالى: جووقال 
ص س ر ر وسم عو ر سم لصم > ھج ا عر رر 02 سر ص صا 
لدِنَ كرا إن هدا إل إفكُ أفريده وأعانهء يد قوم ءاحرورك ‏ [الفترقان: 4] فرد عليهم بقوله : 


ققد جاءو ظلما وزو & [الفمرقان: 4] ثم قال : الوا أُسَطِيرٌ الأريت4 [التحل: 24] الآية! 

فردبقوله: قل أنزله ل يَمَلَمُ لي 4 [الفشرقان: 6] الآية» ثم قال: وقال «( يموت إن 

تنو لا لاتق 4 الاسزاءه الاقم قال افحالق* ط[اطل زر كت موا لك الأنان كارا » 

[الإسرّاء: 48] وقال تعالى : وال الکو هنذا سجر كَذَابُ © لمل اة إا ويا © 4 

امن : ۰4 5] إلى قوله نر له لر من ييا [من: 8]؟ ثم رد عليهم بقوله: بل م في 
دس ب ميو 


سل ين دى 1ص : 8] إلى آخر ما هنالك . وقال: «وَمَالُوا آَتححَدَ أله وَلَدا 4 [البقترّة: 116] 
ثم رد عليهم بأوجه كثيرة ثبتت في أثناء القرآن كقوله: بل عع محرو 4 [الأنبيناء : 


صد 
رر ور ودم ر 


]وقول وبل ماق الوت و 1ة 116] وفوله خد هر ا 
[يُونس: 68] الآية ! وقوله اتاد الوت يفط ره مه نق الأ [مريتم: 90] إلى 
آخره» وأشباه ذلك» ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذه يسير. «و» هذا (الأمر) 
المقون هنا برهانه «واضح» أي بين ساطع «الآيات» ‏ بكسر الهمزة ‏ يعني إياته ‏ أي و 
وضوءه ‏ فالألف واللام فيه نابتا عن الضمير . هذا حكم هذا القسم ‏ وهو الأول وهو ما 
حكى القرآن ورد. 
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2197 ا فَهْوَصَحِيمٌ وَبِوِمُعْبَدٌ 


3-8 على صځيه صِحَتوإفراره صح فِيمَابَقَتَضي اغيباره 
99 إن الْقُرَانَ سَأَنَهُ ايان لِكََسَديءِوَهُوَالْفرْئَان 
2000 وَذّاكَ يَأََى وُر شَيْءِ فيو عَيْرصَحِيح دون مَاتَنْبِيِهٍ 


1- وان ذا ال كفي ااا جاتو فيا 
02-. كَقِصَّصٌ الرّسْل وَالأنبيَاءٍ ‏ على الحيلافِمًارَالاوْلِياء 
3 كَقِضَّةٍ الْكَهْفٍ وما مَعْهَا كر ين أمْر ذي الْمَرْنَيْنِ أو أَمْرٍ الْخَضِرْ 


«وكل ما ) حكى فيه ولیس عليه») فيه «رد» وإبطال «ف) إنه مقبول وهو صحييح) 
شرعاء ومعتبر «وبه معتد» ومأخوذ بمقتضاه» «دل على» هذا الذي ذكر من قبوله شرعا 
و(صحته) وصدقه «إقراره) بعد حكايته فيه اافصح) وثبت كونه دليلا شرعيا «فيما» 
يفيده من حكم وايقتضي) مه (اعتباره) من مقتضى. 


(إذ القرآن» الكريم «شأنه التبيان لكل شيء» كيفما كان «وهو الفرقان» الذي يقع به 
التفريق بين الحق والباطل» وهو البرهان والهدى. وحجة الله على الخلق على الجملة 
والتفصيل» والإطلاق» والعموم» «وذاك يأبى» مقتضاه ويمنع «ذكرا وورود اشيء فيه) 
أي في هذا الكتاب العزيزء وذلك الشيء باطل و «غير صحيح دون ما» أي من غير 
تة أو نان ندل على حكم ذلك وان غير صحيح. هذا هو حكم هذا القسم ‏ وهو ما 
حكى وسكت عنه - وهو القسم الثاني. 


«و» اعلم «أن ذا القسم كثير الأمثلة» منها التى «محملة» غير مفصلة «جاءت)» ولا 
يعلم بيانها إلا قليل من الناس» «و» منها التي جاءت «غير مجملة» بل هي مبينة» مفصلة 
كاية الرد على محرفي الكلم عن مواضعه. ومن تلك الأمثلة الواردة في هذا القسم 
قصص أولى الأيدي والأبصار ١كقصص‏ الرسل والأنبياء على اختلافها» وما سيق من 
حجج وأدلة على التوحيد وشرائع الأمم السالفة وكل ما ورد فيها من حق› «و») كذا 
قصص «الأولياء» الضالجين الت ندل على تقواهمء وصلاحهمء وذلك «كقصة» 
أصحاب «الكهف وما معها ذكر» في سورتهم «من أمر» وخبر «ذي القرنين أو» ‏ للتنويع - 
من «أمر» ونبأ «الخضر» مع موسى - عليه وعلى نبينا السلام -. 
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4- وَلِاطْرَادٍ مَذَا الأضل اعْتَمَدَ د بَعْضٌ لِلِاسْيَذَلَالٍ فيمًا قَصَدَهْ 
85-گيثل ما اسْمَدَلَ ففِي وُقُوع ١‏ خِطاب أمْل الكُفربالفروع 
6 بِقَوْلِِلَمْ تك فِي المُدَيِرٍ لِكَويِومُمَرَرا لَمْينْكَر 


«ول» أجل «اطراد هذا الأصل» وجريان مقتضاه بلا تخلف «اعتمده بعض» أهل 
العلم والنظارء «للاستدلال» والاحتجاج به «فيما) من الأحكام (اقصده) يعني قصد 
إثباته . 
وكان مما يجري عليه حكم هذا الأصل ومقتضاه. وذلك «كمثل ما استدل) يعنى 
استدلال جماعة من الاصوليين «في» يعني على «(وقوع خطاب آهل الكفر بالفروع» 
الشرعية «بقوله» ‏ تعالى -: « رتك 4 [المدّئيّر: 43]» من المصلين ولم نك نطعم 
المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الوارد «في) سورة 
«المدثر». وإنما استدل بهذا القول وإن كان من كلام الكفار «لكونه مقررا» مسكوتا عنه 
«لم ينكر» بعد ذكره من لدن الشارع إذ لو كان باطلاء لرد عند حكايته 
من : منهم كلبهم | 
و وو۔ . ع م و 
الله دتعالن لما حكى من قولهم بإنهم ٤ة‏ ب هر هر » وأنهم #خمسة سَادِسُهُمَ 
كلب أعقب ذلك بقوله : ني أ لس لهم ایل ولا عل غير اتام القن 
ورجم الظنون لا يغني E‏ سبع E‏ هم كلم 4 لم 
37 )010 
يتبعه بإيطال. بل قال : : قل ني أل es‏ لمن E‏ 


صحته دون القولين الآولين. 

روو قن انق عباس أنه كان قرول :أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم. ووا 
عن سهل بن عبد الله أنه سئل عن قول إبراهيم عليه السلام «رَبٌ آرِني كيف نحي 
اموق لي لكان ساك متو لوه ار 0 


رر 


فقال : لا وإنما كان طلب زيادة إيمان ع إيمان آل تراه قال قال اول َو 
قال بل فلو علم شكا منه لأظهر ذلك»فصح أن الطمأنينة كانت على معنى 
في الإيمان» بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب فى قوله لقَلتِ الْأعرابُ 


(1).سورة الكهفت /7 22: (2) سورة البقرة / 260. 
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17 كاك إِلسّئَةَفِيِهِمَدَحَلَ ‏ إؤالرَّسُولَُبَاطلاً لَايَفْبَل 

8- فكل مَايَرَاه أَوْمَايَسْمَعُةُ AEE‏ 

09 لا ك مَا البْظلان فيو بين SUL‏ 

0 إحَالَةً مِنْهعَلَى مَابَيِتا e‏ 

ا إن رلك ماني رد سرهم ا : قل لم وتوا ولكن فووا م 

يسن 0 ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلهاء 
Sy‏ 


انظرالأصل»” . 


» فصل» 


وهذا الأصل كما يجري مقتضاه في الكتاب «كذاك للسنة فيه» أي الأصل 
«مدخل» أي دخول تحت حكمه ومقتضاهء (إذ الرسول» ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا 
يقر «باطلا» و«لا يقبل» أمرا منكرا شرعا «فكل ما يراه أو ما يسمعه من غير أن 
ينكره» أو يرده فإننا «نتبعه» في قبوله أي في الأصلء وإباحته له» لأن إقراره حجة 
شرعية» كما هو معلوم. 

«لاكن» هذا إنما يجري فيما لم يعلم حكمه متقرراء وأما «ما» أي الذي حكمه هو 
الفساد و«البطلان» وهو حكم شرعي فيه بين» وثابت فإن «سكوته» عليه الصلاة والسلام 
(عليه) قير غير إنكار لف اهنا يمكن) ويتأتى «إحالة منه) فا الله عليه وسلم «على ما ) 
تقرر في ذلك من حكم و«بينا» ‏ الألف للإطلاق ‏ «وفي» علم «الأصول حكم ذا» الذي 
تقرر هنا «تبينا» وظهر واضحاء لا خفاء فيه. 


وفي هذا الذي ذكره من انه صلی الله عليه وسلم ‏ يسكت عن منكر رآه أو سمعه 
وحكمه معلوم شرعاء فيه نظرء لأنه مخالف لما أثر عنه في هذا الشأن فليتأمل. 


010( سورة الحجرات/ 14. 
(4)9 الموافقات 3 265 
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1 قح بن ناوي - لاتقل a E‏ ...لقحلا الكت .لكك اا اا ااا كافك 





«المسأالة الرابعة, 


211 إذًا أتَى في السُورٍ التَرْغِيبٌُ ‏ قَارَنَهُ فِي الْمَالِبٍالتَرّْهِيبٌ 
32 إِمَا مَعَ التَأَخِير إِمَا تَبْدَِهْ كَذَامَعَ التَخُوِيفٍ حَالَ التَّرْجِنَهُ 
3 وَمَا انى مِنْ ذكر أَهْلٍ اللّار ‏ مَعْوِكْرِكَه ل الْجَنَّوَالْأَبْرَارٍ 
4 وَذَاكَ رَاجِعٌ في الايِبَارٍ لِمَفْتَضَىالتَّبْضِيرِ وَالإِنْدَارٍ 
5 وَانْظْرْ فَفِي فَاتِحَةٍالْكَتَابِ دَاكَوَمَيْرِمَامِنَ الخظاب 





رالمسألة | لر ابعه» 


في بيان أنه «إذا أتى في السور» القرآنية ذكر «الترغيب» في العمل الصالح «قارنه» 
وصاحبه «فى الغالب» والأكثر ذكر «الترهيب» والتخويف من سيء العمل» وذلك يرد 
«إما مع التأخير» للترهيب عن الترغيب و«إما» مع «تبدئة» به أي الترهيب» وتقديم له عن 
الترغيب» «كذا» الأمر والشأن «مع التخويف» في «حال» وقوع «الترجية». فإنه ‏ أي 
التخويف يأتي مقارنا له أي للترجية - وكل ما يرجع إلى هذا المعنى فإنه مثله» «و» منه 
«ما أتى) ذ فى القرآن «من ذكر» أحوال وجزاء «أهل النار) أعاذنا الله تعالى ‏ منها ‏ (مع 
ذكرة أحوال وصفات وجزاء «آهل الجنة الأبرار» المحسنين ‏ جعلنا الله سبحانه ‏ منهم 
بفضله وكرمه TS‏ 
الشرعي منه المقتضى لمقتضى» وحكم «التبشير) للمؤمنين الصالحين «والإنذار» أي التخويف 
للكافرين والظالمين «وانظر» لاستحضار ذلك في الأذهان والعلم به آيات القرآن الكريم 
«ففي فاتحة تحة الكتاب ذاك» القرن والجمع› > فأنت ترى أن الله تعالى ‏ جعل الحمد فاتحة 
كتابه وفيها اهي 0 مسقم أ ء 0 ا ا بوم [المَاتِحة : : 6» 7[ 
إلى آخرهاء فجئ بذكر الفريقين «و» كذا «غيرها» من السور فإن ما ورد فيها «من الخطاب» 
في هذا الشأن على هذا السنن مجراه ومضيه› فة القرة ت اکر التر فقيو انا 
قال تعالى فيها - «إهدى للْمُنْقين * [البَقترّة: 2] ثم قال سبحانه ‏ 98 إن الت كفروا سواءٌ 
عليه َنَدَْتهُمَ آم لم ندرم لا يُؤْمُِونَ 3© 4 0 ثم ذكر بإثرهم المنافقون وهم صنف من 
الكفار فلما ثم ذلك أعقب بالأمر بالتقوى»› ثم بالتخويف بالنار» وبعده بالترجية ؛ فقال : 





(1) سورة البقرة/ 6. 
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حصسس لے 
6-وکاد لا يخر عَنْ ذا الشَّانَ ‏ إلا الْقَضَايًَا اللَاتَِى لِلأاغيّان 
7ك قوْلِهوَيْل لكل هَمَرَّءُ | وَسُورَةُ الضحَى إِذاك مُحْررَة 





سے 3r‏ 3 ا 4 


ون الم تفلو ون تلوأ داقو أ أَلثَارَ4 [البَقررّة: 24] إلى قوله E‏ 


ادف کک a‏ 0 يي : 25[ اللا بة !ثم قال 


رھ بس ر 


ا ولما وکرو ارات د hes‏ 
وكفرهمء قيل ل الَذِبنَ ءامنا وال هَادُواً » [البَقرّة: 62] إلى قوله هم فيا کک 
[البقَرّة: 39] ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداء إلى أن ختم بقوله: #وشى ما سرو به 
اسهم لو كاوا بتكن > [البَقَرّة: 102] وهذا تخويف؛ ثم قال: لر ا ا 


مويه & [البقترّة: 103] الآية! وهو ترجية27 . 


ادا ع وي او و ثم قال: وبل من 
أَسَلم يك ار 11 لآية کر من شان الذي ءَاتبِتَهُمْ الكتب تلوت حي 
تلاوتو اوليك ومون بوء ومن ير بء هم یدد © 4 [البَمَرّة: 121] ثم ذكر قصة 
إبراهيم عليه السلام وبنيه. ر التخويف والترجية» وختمها بمثل ذلك. ولا 
يطول عليك زمان إنجاز الوعد في هذا الاقتران» فقد يكون بينهما أشياء متعرضة في أثناء 
المقصود. والرجوع بعد إلى ما تقر 

وهوالقانون الكلي العام الجاري مقتضاه في هذا الموضوع «وكاد لا يخرج عن ذا 
الشأن» الذي يقتضيه هذا القانون في هذا الموضوع «إلا القضايا» والأحكام الخاصة 
«الاتي» أسندت اللأعيان» يعني أناسا معينين» ففيها قد يتخلف هذا الجمع. ويسقط 
اطراده» وذاك «ك) ما في «قوله» ‏ تعالى - ويل لكل هرر 4 [الهُمَرة : 1] فإنه قد نزل في 
مان شخص مین وهو اي بن لف ارات ين لف أو ردن الي :او الخاض 
بن وائل» وقد يكون نزل فيهم جميعاء إكتفاء بذكر وصف يجمعهم عن ذكرهم بصيغة 
الجمع» وذلك لأنهم اشتهروا بعيبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهمزه» وفي ذلك إخبار 
بجزاء ذلك الكافر عن عمله القبيح هذاء فهو ليس مجري مجرى التخويف» وبذلك فهو 
ليس مما نحن فيه . وهذا الوجه ‏ أيضا جار في قوله ‏ تعالى: ل اض طن 9 أن َء 


و 


واوا لم 
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8 وَهَذدَا الإِفْتِرَانَ رُبَمَاأنَا عمَعَفَاصِل لِمَفْصِدِئَدْئَبَتَا 


E : 7 A 2-1‏ عه م وو عر اص عد و كو روو 26 . 
اتی 3© [العلق : 6< 7] »وقولە-سېحانە-: لن الذين دؤذوت الله ورسوله. لعنهم الله ف 


ا کے ر چ ر ی سے مير 


لديا والأيخرة ومد هم دابا مُهينا €9 وَالْدِنَ يدوت الْمؤْمِين والْمؤْسمتٍ بِعَيرٍ ما أڪتسبوا قد 
احملا بهنلا وا ميسَا (69) 4 [الأحرّاب: 57ء  ]58‏ كذلك جار على ما ذكر «و» كذلك 
«سورة الضحى» فإنها «لذاك» الوجه «محرزة» ‏ بكسر الراء أي متضمنة له» ولذلك خلت 
من ذلك الاقتران» وكذلك قوله ‏ تعالى - $ أل شح لك صر © 4 [الشّرح : 1] فإنه غير 
ما نحن فيه» بل هو أمر من الله تعالى ‏ للنبي عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أعطاه. 

«و» ذلك إن «هذا الاقتران» والجمع بين هذين الأمرين الترغيب والترهيب أو 
التخويف. والترجية_ «ربما) وقع و «آتى» في النصوص الشرعية «(مع) وجود «فاصل» 
وفارق بينهما في الكلام» وإنما يحصل ذلك الفصل بينهما «ل» أجل «مقصد» شرعي «قد 
ثبتا» الألف للإطلاق. وحصل في ذلك المقام» وذلك كمثل إيراد البراهين والحجح 
لتقرير الأحكام والقضايا المذكورة في مساق ذلك النص» فقد قال الله تعالى في سورة 
الأنعام وهي في المكيات نظير سورة البقرة في المدنيات -: «الََمَدُ لله الى حَلقَ 
َلسَّموتِ وَالْأَرَضَ » [الأنعام: 1] إلى قوله ‏ سبحانه ‏ لثم الذي كرو برهم يعت 4 
[الأنعتام: 1]» وذكر البراهين التامة. ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسببه» إلى أن قال : 
و رکم عل نَفْسِهِ أَليحَمَهَ# [الأنعام: 54] لمکم إل يَوْوِ الْمَيمَةَ لا ريب ِدِ» 
[التساء: 87] فأقسم بكتب الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف» وذلك يعطي 
التخويف تصريحاء والترجية ضمنا؛ثم قال: إن أخاف إن عَصَعْتٌ رى عَذَابَ يوي 
عظيم # [الأنعتام: 15] فهذا تخويف. وقال: «َإمّن TE‏ 


> ايوكاس ا E‏ ل ياس شع ستو م ل و E‏ كاده رد 
6 الاية وهذا ترجية» وكذا قوله : «إوإن يمسّسك الله بضر 4 [الأنعتام: 17] الآية ثم مضى 
يك ص ليه خخ سر 


في ذكر التخويف. حتى قال: «إوَلَلِدَار الآخرة خير لذبن ينْقَونَ 4 [الأنعتام: 32] .ثم قال: 


سر سروس 7 ا و و س ر 1 م 2 
9 إِنّما ستيب الین يسمعون » [الأنعتام: 36] ونظيره قوله : ©« وَالَدِنَ کذوا ایتا صم وبكم في 


ر 
٠9‏ و 
0 

کے 


سے 


م عر :1 كام د م نس . .امه سر اليه م 0 
لظلْمتٍ 4 [الأنعتام : 9 الاية ثم ذكر ما يليق بالموطن إلى ان قال : وما سل المرْسَلِينَ إلا 
وماس اس ا رص رھ ام 


رن ومرن هَمَنَ َامَنَ وأصَلَمَ 4 [الأنعتام: 48] الآية واجر في النظر على هذا الترتيب» 
يلح لك وجه الأصل المنبه عليه. ولولا الإطالة لبسط من ذلك كغ" . 
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ص 
٠‏ 


09 وَقَدْ يَكُون مُفْتَضَىالأخوّالٍ ‏ فِويجَايِبٍمُئَسِمَالْمَجَالٍ 
0 قيَمَعٌ الإِظنَابُ في النََحُْوييٍِ ١‏ قَصْداًإِلَى التَّأنِيب وَالتَّعْنِيِفٍ 
21 عِنْدَ هور حال الإِغْجِرَار ‏ وَالصَدَأَوْمَظِئَةَالإضْرَارِ 


1 
a 


2 وَيقَعٌ الإِظيِابٌ فِي التَرْغِيب 2 بقَضدِرفع الذم وَالتَتْرِيِبٍ 


رقصل» 


رو ااا مھا سيق ذكزوة أن ال عت ةوالع فی وروا ماو ن فى کر 
الكلام عليهماء إلا أن هذا قد يتخلف أحياناء «و» ذلك لأنه «قد يكون مقتضى» 550 
«الأحوال» العارضة «في جانب» من الجوانب المذكورة: ‏ الترغيب والترهيب 
والتخويف والترجية ‏ أقوى وأولى بالإعتبار من غيره من مقتضيات أحوال الجوانب 
الأخرى» فصار بذلك «متسع المجال» والميدان في الكلام عليه» والحديث فيه» وبناء 
على ذلك «ف)إنه اليقع) ويحصل «الإطناب» وبسط الكلام «في) مقام «التخويف» 
والترهيب «قصدا إلى التأنيب والتعنيف» أي اللوم والتوبيخ والتقريع» وذلك يقع ويرد 
«(عند ظهور) ووجود «حال الإغترار» على المخاطبين . 


«و» كذا عند وقوع «الصد) منهم عن سبيل الله تعالى ‏ «أو») وجود «مظنة 
الإصرار» منهم على الذنوب والمعاصي» فهذا كله مما يوجب توسيع مجال التخويف 
وميدان الترهيب» «لكنه لا يخلوا من الترجية» كما في سورة الأنعام فإنها جاءت 
مقررة للخلق» ومنكرة على من كفر بالله. واخترع من تلقاء نفسه ما لا سلطان له 
عليه» وصد عن سبيله» وأنكر ما لا ينكر ولد فيه وخاصم وهذا المعنى يقتضي تأكيد 
التخويف» وإطالة التأنيب والتعنيف» فكثرت مقدماته ولواحقه. ولم يخل مع ذلك من 
طرف الترجية؛ لأنهم بذلك مدعوون إلى الحق» وقد تقدم الدعاء» وإنما هو مزيد 
تكرار إعذارا وإنذارا.ومواطن الاغترار يطلب فيها التخويف أكثر من طلب الترجية؛ 
لأن درء اا 

«و» كذلك «يقع الإطناب» - أيضا ‏ في الكلام «في الترغيب» إذا اقتضت ذلك 
أحوال المخاطبين» وذلك «بقصد رفع» وإزالة «الذم» والعيب» «والتثريب» أي التأنيب 
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03 عِنْدَ ظهُور حَالَةٍ الوط الاس 1 خيبط 
4- كمثل مَاجَاءَ بهو وَالرَمَرَ وَالْعَكْسٌ في الأنْعَام حَكُمُهُ ظهَرْ 
3- وَمِنْ هُنَايُوصَفٌ بِاهْيَدَاءِ ‏ مَنْيَحْمَعمٌ الْحَوْفَإِلَى الرَّجَاء 


والإستقصاء في اللوم» وذلك الإطناب في الترغيب يقع «عند ظهور» ووجود «حالة» 
وصفة «القنوط واليأس» من المغفرة» واستحقاق الرحمة في النفوس «أو» في حال 
وجود «مظنة» أي زمان أو محل «التقنيط» من ذلك» وقد ورد هذا الضرب من الإطناب 
في ايات من القرآنء وذلك «كمثل ما جاء ب» معنى الفاء أي في سورة «هود) وهو 
قوله: «إوَأَيِ الصَّلَوهَ عر البَارِ وَدُلَمًا ين الكل إِنَّ سكت يذه لكات [هثود: 114] 
فقد ذكر أن سبب نزول هذه هو أن أبا اليسر كعب بن عمرو الانصاري كان يبيع التمرء 
فأتته امرأة فأعجبته فقال لها : في البيت أجود من هذا التمر فذهب بها إلى بيته» فضمها إلى 
نفسه وقبلهاء فقالت له :اتق الله» فتركها وندم» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأخبره بما فعل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انتظر أمر ربي فلما صلى صلاة 
العصرء نزلت هذه الاية» فقال :نعم» اذهب ؛ فإنه كفارة لما عملت. وقد روي هذا الخبر 
بألفاظ أخرى. وقد أخرجه الترمذي والنسائي والبزار» والطبراني» والطبري» وغيرهم. 

ا E‏ تعالى -: :3 © كل يعِبَادِى ألَذينَ رفوا 
عَخَ اسه لا نَقْنَطُوأ ين َة آله إِنَّ آله ف كد N E‏ النور لحم © 4 
[الدُمَر: اق رن شق سيب رهد أذ اا هال لتر لد عاق اقدقتلوا 
وأكثرواء وزنواء وأكثرواء فأتوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا إن الذي تقول 
وتدعو إليه لحسن»ء > لو تخبرنا أن لنا لما عملنا كفارة» فنزلت. وقيل غير هذا في سبب 
نزولها .«و» هذا الإإطناب فى الترغيب قد أتى ضده وهو «العكس» له وهو الإطناب فى 
الترهيب «في» سورة «الأنعام) وقد تقدم ذكره لك تاما و «حكمه ظهر). ۰ 


«قصل» 
«ومن هنا) يؤخذ أنه «يوصف» ويحلى «باهتداء) ورشاد «من يجمع» في قلبه «الخوف» 
من غذات رب العالمين وغضبه» «إلى الرجاء» من رحمثة سبحانه وتعالى لأن حقيقة 
ل ا ل ل ل لني 
سح وع 1 5 1 رسك > د ره مكروو ل مق 
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«المسألة الخامسه» 

86 إن كَِتَابَ الله فِي التَّعْرِيفٍِ 2 بِمُقْتَضَى الأخكام في التَكْلِيفٍ 
َو > وروم 2م و ا : 5 عو ه 5 0 «١‏ 2 داه 
7ک ابره مأخذه كلييٌّ في جمْلوَالأمُور لا جَرْئِيُ 
رس 6ل سس چ هم سس ۶ و هه ر £ و ر ثم E‏ 
8-وخيثماقد جاءَ للحزئي ماخلدذه كماخل لكا 





م إل م جود 3© [المؤمنون. 0 وقال: الى أل اموا ورين هَاجروا وَجَلِهَدُوا ف 
سيل اله وتيك ره مت اه اا : 218] وقال: SE.‏ يعون ب e‏ 
الس له ا E‏ حاف رت عَذَابد ي”21. 

ا على الجملة؛ فإن غلب عليه طرف الانحلال والمخالفة فجانب الخوف عليه 
أقرب» وإن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب؛ وبهذا كان 
عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه.ولما غلب على قوم جانب الخوف قيل لهم : #قل 
وباد لذن تراس امور N RES‏ غلبا على 


قوم جانب ا في ب بعض الأمور فخوفوا وعوتبوا» كقوله: 27 5 يوذو ت لله 
ll‏ ا فى لديا لخر 4 [الأاحزات: 57[ الان فإذا نيت هذا من ترتيب 


القرآن ا 0 فعلى المكلف العمل على وفق ذلك التأديب)20) 
«المسألة الخامسة» 

فى بيان «إن كتاب الله» ‏ تعالى ‏ أي القرآن ((في» أمر «التعريف بمقتضاه» وحال 
«الأحكاء) الواردة «في» فان «التكليف» الشرعي للعباد «أكثره» وأغلبه تعريف 
«مأخذه» الدلالي وحكمه «كلي» محتاج إلى البيان والتفسير وذلك «في جملة» أي كل 
«الأمور» التي ورد فيها ذلك التعريف فإنه فيها كلي «لا جزئي» دال على أمر معين 
بذاته مبين. 

«وحيثما قد) أتى و «جاء » هذا التعريف فيه أي ذ في القرآن وهو «ل) بيان وتعريف 
«الجزئي» المعين من هذه الأحكام ف «مأخذه» الذي ا عليه «كمأخذ» التعريف 
«الكلى) . 


1 ا 
(2) الموافقات 3/ 273 274. 
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0 - ء0 سے هات كه ٠‏ 2 ت 2 
9 بالإغيبار أو بمَعْمَى الأضل إلا الذي حص دليل التفل 
0 لِذَا أَنَى بَيَانَهُ بالسَّنٍ ‏ عَسَبَمَايَأَِي بِسَرْحبَيِّنِ 
31 مع كَوْنْهٍأَضصْلاً لِمَاعَدَاةٌُ ‏ حَسَبَمَافَرَّرَ مُفُتَضَاه 
3 وَبَعْضٌ أهْل العِلم بالئّئْزِيل ‏ أنْبَسَهَدَا الْحَُكمَبالدَيِيل 
وذلك يصار إليه إما «بالاعتبار» والنظر إلى ما يؤول أمره من الحاجة إلى البيان على 
كل حال» «أو ب اعتبار اتصافه بوصف «معنى الأصل» وذلك باعتبار جواز القياس 
عليه» وهكذا حكم كل تعريف جزئي ورد في القرآن «إلا» التعريف «الذي خص) ه 
«دليل النقل» الثابت شرعاء وذلك مثل خصائص الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
وهذا أمر ثابت بالاستقراء و«لذا» أي هذا الذي يتصف به هذا التعريف القرآنى «أتى 
بيانه» وتفسيره في هذه الشريعة «بالسنن» النبوية» «حسبما يأتى» فى مجاري الحديث فى 
مسائل السنة «بشرح» وتوضيح «بين» أي ظاهرء وقد قال الله تعالى -: #إوألنا لِك 
الزكر ىبن للنّاس ما رل إِلنهِمَ» [التحل: 44] وفي الحديث: «ما من نبي من الأنبياء 
إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 
إلىّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» وإنما الذي أعطي القرآن» وأما السنة 
فبيان له.وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع» ولا يكون جامعا إلا والمجموع 
فيه أمور كليات ؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله» لقوله تعالى: الوم الت کم ويك » 
[المتائدة: 3] الآية.وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع 
أحكامها فى القرآن: إنما بينتها السنة وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص 
والحدود وغیر ها . 


ويتأكد هذا الأمر فى هذا التعريف القرآنى «(مع) ثبوت «كونه أصلا) ع کل 
«ما عداه» من الأصول والأدلة الشرعية الأخرى» وذلك «حسبما قرر» بالأدلة الشرعية 
وثبت (مقتضاه) كما سيأتى. 

«(وبعض أهل العلم با علوم القرآن و «التنزيل» كابن مسعود «أثبت هذا الحكم» الذي 
تقدم ذكره «بالدليل» والحجة التي تفيده» فقد روي عنه ‏ كما في الصحيح - أنه قال العن الله 


(1) الموافقات 3/ 274 275. 
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3- فَجَعَلَ السَّنَةً كَرْعاًيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِجَلَوَمَاءَانَاكُمْ 
4- وَالإِدْنْ أن يَحْكُمَ بَيْنَّ الاس سار اللهَُلِلْقِبَاسِ 


م 8 
ص 


335 كَذَلِكَ الإِجمَاعٌ مِنْ وَيََبِعْ ‏ غَيْرَ سَبِيل الْمُؤْمِنِينَيَنْتَزِعْ 
6 وَبَعْدَ ذا لا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَصَرٌ ‏ كليو في اسْيَنْبَاطِ حُكم بِالنَظرٌ 
7 إلا مَعَ الولم بِمَا قَدَبَيِتَهُ وهو افكِفاء السحة المنيتة 


الواشمات والمتنمصات والمتفلجات» للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ‏ امرأة 
من بني أسدء كانت تقرأ القرآن ‏ ما هذا؟ قال عبد الله: ومالي لا العن من لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله.قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما 
وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيهء «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» .«فجعل) هذا الخبر «السنة» النبوية كلها «فرعا» عن الكتاب» وهذا الأمر «يفهم) 
ويعلم «من قوله) عر و«جل» المتقدم وهو قوله: «وما أتاكم» الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فاتقهوا » وكها أن هة السنة مرجعها الكتات فكلك القاس 7و# ذلك أن الناس قد 
عدوا «الإذن» للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم «أن يحكم بين الناس بما أراه الله» تعالى. 
دليلا على مشروعية إسناد الحكم الفقهي «للقياس» في المواطن التي يسوغ فيها ذلك. 

«كذلك» شأن «الإجماع» فإن كونه دليلا شرعيا يؤخذ «من» قوله ‏ تعالى -: «( وتي 
عير سيل ألْمْؤْمِنَِ * [التساء: 115]) و«ينتزع» منه عند من يرى ذلك» والاستدلال على 
حجية الإجماع بهذه الآية موضع خلاف شديد بين أهل العلم. وقد ورد بسط ذلك في 
كقيت الا ضول. 


«فصل» 
«وبعد؛ تقرر وثبوت «ذا» الذي ذكر من كون السنة مبينة للكتاب يتقرر بناء عليه أنه لا 
ينبغي» ولا يصح شرعا ولا نظرا «أن يقتصر» في فهم النص القرآني على ما دل «عليه» 
بظواهره اللفظية اللغوية أول الأمر «في) شأن «استنباط» واستخراج احكم) شرعي 
«بالنظر» والاجتهادء لأن فهم هذا النص والاستنباط منه لا يتأتى إدراكه على الوجه 
الصحيح إن كان معناه منقولاء وهو الأكثر في معاني النصوص الشرعية «إلا مع» حصول 
«العلم بما قد بينه) ‏ يعني يبينه» «وهو» اتباع و«اقتفاء السنة » النبوية التي هي (المبينة» له 
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8 فلا مَحِيصٌ عَنْه في بَيَانِ أوله|أ لْجَمَلِيِّةَالإنيَانِ 

39 وَمَا أَنَى في ساو عن السَّلَّفْ ‏ إنْتُعْوَزِ السَّنَةُ فِي هِكَالْخَلَفٍ 

0 ثم مَكَى أُمحورَ دا أَوانْكَمَا فَهْعٌاللُسَانِالْعَرَبي يف 
«المسألة السادسهة» 


41نم عَلَى ذَاكَ قَفِي المُرَآن لِكلمَيْءٍعَايَةٌالْبَيَانِ 
43 فَعَالِمٌ به عَلىالإظلاقٍ بالشرع عَالِمٌ بِالِاسْتِحْمَاقٍ 


کما تقدم e‏ «ف) إنه «لا محيص» ولا مفر «(عنه) أي عن هذا الاقتفاء «(في) أمر «بيان» 
وتفسير «أصوله» أي الكتاب «الجملية» بضم الجيم - أي الكلية الورود و «الإتيان» أي 
المجيء من لدن الحكيم العليم ‏ سبحانه ‏ «و» أما «ما أتى» ونقل «في شآنه» أي شأن 
البيان القرآني «عن السلف» الصالح فإنه يصار إلى الأخذ به وذلك «إن تعوز» وتفقد 
بعد استقصاء البحث «السنة فيه» أي في ذلك الشآنء لأن ما أتى عنهم في ذلك يعد 
«كالخلف» والعوض عن البيان السني وذلك إن كان مما لا يقال من قبل الرأي. 
والاجتهاد. 

«ثم متى أعوز ذا» كله ووقع العجز عن إدراكه «أو انتفى» وعدم حقيقة» أو حكما 
بأن يغلب على الظن انتفاؤه» فإنه يعتمد «فهم» مدلول «اللسان العربي» ومعناه فإنه الذي 
«يقتفى» ويتبع حينئذ» فما اقتضاه ودل عليه يؤخذ به في فهم هذا النص - النص القراني ‏ 
وإدراك المراد به. 


«المسألة السادسه» 


«ثم» نذكر بعد هذا الذي تقرر في شأن البيان السني للكتاب مسألة أخرى وهي : أنه 
إن أجري وسير «على ذاك) الترتيب المتقدم في كون الكتاب جامعا لجميع الكليات 
والأصول «ف» إن في القرآن» تمام التفصيل «لكل شيء» و «غاية البيان» له «ف» كل من 
هو «عالم به على الإطلاق» وان لم يكن عالما بالتفاصيل والجزئيات الشرعية المبينة 
بالأصول الأخرى فإنه «بالشرع» على الجملة «عالم» لا يعوز من ذلك شيء وهذا 
الوصف ثابت له «بالاستحقاق) يعني بكونه مستحقا له. 
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ت - 5 ت < عع 3 م بس ت ٤‏ 
3 لما أتى فيو وفِي الآثار وَمَقَنَضْى التجريب ذو اعبار 


وهذا أمر مستند ثبوته «لما أتى» من الأدلة والحجج «فيه» أي القرآن وهي تدل على 
ذلك فى شأنه؛ ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: آلوْمَ أَكمَلْتُ لَك يكم [المتائدة: 3] وقوله 


- سبحانه -: ورلا عت الْكتب ينيا لحل شَّىَءِ 4 [التحل: 89] وقوله_عرٌ وجل : ما 


ر و« ےو س رر 


َرَطنًا في لكي من سیو [الأنعام: 8] وقوله: 8 إن هذا لفان تھی للت هم أقوم 4 
[الإسرّاء: 9] يعني الطريقة المستقيمة ولو لم يكمل فيه جميع معانيها لما صح إطلاق هذا 
المعنى عليه حقيقة» وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في الصدورء 
ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء”". «و» كذلك ما جاء «في 
الآثار» والأحاديث» مما هو مؤذن بذلك» «كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: (إن هذا القرآن 
حبل الله» وهو النور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا 
يعوج فيقوم» ولا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق كثرة الرد» الخ . 

فكونه حبل الله بإطلاق» والشفاء النافع» إلى تمامه» دليل على كمال الأمر فيه.ونحو 
هذا من حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام» وعن ابن مسعود: «أن كل مؤدب 
يحب أن يؤتى أدبه وأن أدب الله القران» وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت: «كان خلقه القرآن» وصدق ذلك قوله: «ِإوَإِنَكَ لعل حي عَظير 3© 4 
[القتلّم: 4] وعن قتادة ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو نقصانء ثم قرأ: 
لورد من اران ما هو شماه وة لَِمْؤْمِينَ ولا برد الطَيِنَ إل حا © » 
[الإسرّاء: 82] وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى : «إإِنَنَا سيغتا ماديا 
ادى لِلْإِيمَنَ4 [آل عِمرَّان: 193]. قال :هو القرآن» ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم.وفي الحديث : «يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله» وما ذاك إلا أنه أعلم بأحكام الله 
فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة» وعن عائشة : أن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد. 
وعن عبد الله قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين» وعن 
عبد الله بن عمر قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيماء وقد أدرجت النبوة بين 
جنبيه» إلا أنه لا يوحى إليه. وفي رواية عنه: من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين 
جنبيه » وما ذاك إلا أنه جامع لمعاني النبوة» وأشباه هذا مما يدل على هذا المعنى»”” . 

«و» كذلك «مقتضى» ومفاد «التجريب» فإنه أمر «ذو اعتبار» في هذا الشأنء فإنه لا 


(1) الموافقات 3/ 276. (2): الموافقات 277-276/3. 
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4- وَإِنَّ مِنْ أغبّب الاسْيَدْلَالِ ‏ مَاجَاءَ فِي الْحَمْل وَفِي الْفِصَالٍ 


+ 





أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصلاء وأقرب الطوائف من 
إعواز المسائل النازلة أهل الظواهرالذين ينكرون القياس» ولم يثبت عنهم أنهم 
عجزوا عن الدليل في المسألة من المسائل وقال ابن حزم الظاهري : كل أبواب الفقه 
ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة» نعلمه والحمد لله حاشا القراض» 
فما وجدنا له أصلا فيهما البتة. إلى آخر ما قال.وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع 
الإجارة.» وأصل الإجارة في القران ثابت» وبين ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام 
وعمل الصحابة به" . 


«و» في هذا المقام تجد إن من أعجب الاستدلال» بالقرآن على الأحكام واروعه 
«ما جاء» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - «في» شان «الحمل» وفي الفصال» 
أي الفطام» فقد روي أن عثمان قد أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقضي 
غا الحو قال اله على ى ر الله عه لين ا عا ا قال الله الى 


وله أ[ س و ر رر 


وله وله تشون سَيرا € [الأحقاف: 15] وقال ‏ تعالى -: #ولولدت برَضِعْنَ أوَكَدَهَنٌ 
رو مھ سه ا ع 
حَوْلنِ كامِلينِ * [البَقسرّة: 233] فالرضاع أربعة وعشرين شهراء والحمل ستة أشهر » فرجع 
عثمان عن قوله» ولم يجلدها.ومن ذلك استنباط مالك بن أنس أن من سب الصحابة 
فلا حظ له فى الفیء من قوله: ولیت جاو ين بَحَدِهِمْ يَقُوُوت ربا أَغْفِرَ أنا 


7 جت ص م سر ل ^ ممح اس سر 6 عير ت 8 مر 7 0 س سے 00 5 5 
وَلْحِحوننَا لذن سبقوتا بالإيمن ولا عل في فلوبنًا غلا لِلَذِين ءامنوأ» [الحتشر: 10] وقول 
ج 


م ع ور 7 


د قال لالز لك الالستللة امن قله - عالق 1 اوقا زرا له تمن el‏ 
كس ©4 [الأنبيتاء: 26] وقول ابن العربي إن الإنسان قبل أن يكون علقة لا 
سبي اانا 

من قوله : كق الإننَ ين عن 40 [العتلق : 2]» واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي 
غير مطبوع على العربية بقوله: وله لرك من بطون أُمَهَنيَك لا مو سيا( [التحل : 
8 وأغرب ذلك استدلال ابن الفخار القرطبي على أن الإيماء بالرؤوس إلى جانب عند الإباية 
و نجام نيا ممالا عش | لقتعا رةه ونيا ENTE‏ 


و 0 روهش 


وسم وهم يَصُدُونَ» [المنتافقون: 5] الآية» وكان أبو بكر الشبلي الصوفي إذا لبس شيئا 


(1) الموافقات 3/ 277. 
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NIE EEL 

6 لا بد أن يُنظبر فى الفوان.. لفلا وما ىى هان 

7- فَإِنْ بَدَا نص عَلى الْعَيْنِ اقْتُفِي أو لا تَبالنّوع أو اجس اكْتّفِى 
«المسالة السابعة» 


48 وَلِلْقَرَآنٍ تنتَمِي علوم لاكنهايُلفَىلهاتفييم 





خرق فيه موضعاء فقال له ابن مجاهد ؛أين في العلم إفساد ما ينتفع به؟فقال: ففق من 
سوق والأقتاق» [صىَ : 33] ثم قال الشبلي: أين في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ 
فسكت ابن مجاهد وقال له: قل قال قوله: «إوَقَااتِ المهود والتصدرى غ أبكوا الله د وأحبَكؤه 4 
[الماكلة: 8 الآية. واستدل بعضهم على منع سماع المرأة بقوله تعالى : وم وا 
ِمقَادِنَا كمه َيه [الأعرّاف : 143] الآية؛ وفي بعض هذه الاستدلالات نظ . 
«قصل» 

«وباعتبار ذاك» يعني هذا الذي عليه القرآن من الاحتواء على أصول الشريعة 
وكلياتها كلها يتقرر أن «كل مسألة» فقهية أو عقدية تطلب معرفة حقيقتها وحكمها 
الشرعي وايقصد لاقتناصها» وتحصيلها «مفصلة» مبينة «لا بد أن ينظر في القرآن 
لأصلها» الذي يدل عليها وعلى حكمها «و» أن يلتفت إلى «ما اقتضا)» ه ره «من 
شأن» وحكم وبيان في ذلك «فإن بدا» أي ظهر «(نص» منه دال «على العين» يعني على 
عينها. وما هو مطلوب من حكمها «اقتفي» واتبع ؛ وعمل بمقتضاه» فإن كان خفيا «أو) 
مضمرا (لا) يظهر لنا «ف) إنه يستغنى «ب» ما ظهر منه وورد في «النوع) الذي تلك 
العيالة من أفراده «أو» يصار إلى ما ورد في «الجنس» المطلوب تلك المسألة تحته فإنه 
قد يكون مما به «اكتفي» في بيان حكم تلك المسألة. 

«المسألة السابعة» 


في بيان «و) توضيح أنه «للقرآن» الكريم تضاف و «تنتمي) آي تنتسب «علوم ( 
كثيرة لبسة: نوع وا جا الاكدها» أنواع مختلفة. وبذلك «يلفى) أي يوجد «لها تقسيم» 


(1) الموافقات 3/ 279 280. 
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49 قِسمٌ محِيِلٌ فِي هٍكَالأنَاة لِقَهْمِهٍكَِالئَخْووَاللْعَاتٍ 
50 وَكَالْقِرَاءَاتٍ وَكَالأصول الخ وَالأَسْبَابٍ لِلكَنْزِيِلٍ 
اا و ا الا ا 





2- أن م مِنَالْمُلُومِمَايُعَدٌ وة مالاك ف كسد 
53 كَالطبٌ وَالْمَنْطقٍ وَالْحِسَابِ ‏ وَكالتُجُوم وَكالإضطزرلاب 





أغدفا : ماهد ا غار اله يانه «قسم معين» ومساعد على استخراج وإدراك ما 
«فيه» أي القرآن من الفوائد والمعارف. وبذلك فهو «كالأداة» أي الآلة التى توصل 
«لفهمه» ومعرفة مراد الله تعالى ‏ به» وذلك «ك) علم «النحو و» معرفة «اللغات») 
التي لا بد منها في هذا الشأن «(وك» علم «القراءات» وخاصة ما تواتر منها «وك) 
علم «الأصول» الفقهية «و» علم «النسخ» يعني الناسخ والمنسوخ «و» علم «الأسباب 
للتنزيل» وما أشبه ذلك مما يعد من علوم الآلة «وذاك» كله «لا نظر فيه» بالذات 
«ها هنا» إذ ليس من الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام الفقهية وهي التي عقد 
لها هذا الكتاب «وإنما سيق» ذكره «لأن يبينا» ‏ الألف للإطلاق ‏ ويوضح «أن من 
العلوم ما يعد» في رأي بعض الناس «وسيلة» معينة على فهم القرآن «و» هو ليس 
كذلك» ومن ثم ف ما لذاك قصد» أو إشارة في كلامنا في هذا القسم» فهو غير 


وذلك «ك) علم «الطب و» علم «المنطق و) علم «الحساب وك) علم «النجوم وكا 
معرفة طريقة استعمال «الإصطر لاب» الذي هو الة لرصد النجوم» وهو يستعمل فيما 
يسمونه بعلم الهيئة. وقد تقدم ذكر حكاية الرازي في جعله هذا العلم علم الهيئة ‏ وسيلة 
إلى فهم قوله : أف بظروا نظروأ إل السَمَكِ فوقھر کیت بها وھا وَمَا ھا من فرج © 4 [قّ: 6]. 
وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه «فصل المقال فيما , بين الشريعة والحكمة 
مرق | ا تضال: إن علوم الفلسفة مطلوبةءإذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة 
إلا بها». 


ولو قال قائل في رد هذه الدعوى إن الأمر بالضد مما قال» لما بعد في المعارضة 


306 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 





1د مامد التشكين تان الثلك.. وإنة ا ي 
55 وَقِسْمُهًا التَّانِي هو اليم ما يُوْحَدَمِنْجمْليَوِمُتَمَمًا 
6 مِنْ حَيْتٌ مَاهُوّ گلا لا سوا لا مِن تَفَاصِيل عَلَيْهِنّ الْحيوًا 


53 وَذَاكَ مَافِيِهِمِنَالدَّلَالَهُ ‏ عَلَىنُبُوتٍالْوّخي وَالرَّسَالَهْ 


ص 8 ي ت r e‏ ت 
8-بكوۇنە م . رة الرسول بمُقْتَضَى الجُمُلَة لا التَفصِيل 





«وشاهد) ما بين «الخصمين) فى هذا الشأن الذي يشهد بينهما بالحق هو «شأن) وحال 
«السلف» القن لمان ا اد رون يها أم كانوا تاركين لها أو غافلين 
عنها؟مع القطع بتحققهم بفهم القرآن» شهد لهم بذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
والجم الغفيرء «و» هذا فيه غنية في هذا المقام ف (إنه لغاية» الحجة فيه «للمنصف» 
الذي يقبل الحق على كل حال» فلينظر امرؤ أين يضع قدمه.وثم أنواع أخر يعرفها من 
زاول هذه الأمورء ولا ينبئك مثل خبير؛ فأبو حامد الغزالي ممن قتل هذه الأمور خبرة» 
وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه. 


خلاصة القول أن هذه المعارف والعلوم ليست من أدوات وآلات العلوم الشرعية 
بالضرورة. 


«و» أما «قسمها» 5 هذه العلوم المضافة إلى القران وضربها «الثاني» فإنه «هو العلم 
بما يؤخذ من جملته» وكل تراكيبه «متمما» وذلك «من حيث ما» زائدة فالأصل من حيث 
«هو كلام» فقط ١لا‏ سوا» ذلك مما هو متضمن فيه فلا ينظر إلى حال موضوعه و«لا» إلى ما 
تضمنه «من تفاصيل» متعلقة بذلك الموضوع «عليهن)» انطوى و«احتوى) سواء كانت 
تفاصيل إنشائية» ‏ متعلقة بالأمر والنهي أو خبرية «وذاك» العلم المندرج في هذا القسم 
يطلب من القرآن الكريم ويؤخذ منه ل ما فيه من الدلالة» والبرهان «على ثبوت الوحي» له 
أي للقرآن ‏ «و» ثبوت «الرسالة» لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم من لدن الحكيم الخبير» 
وذلك «ب» سبب «كونه» أي ما ذكر من الكلام القراني «معجزة الرسول» ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الدالة على صدقه في كل ما قاله وهذا ثابت «بمقتضى) وموجب «الحملة» إذ كل اية 
في القرآن معجزة» فهو معجز بالجملة «لا» على وجه «التفصيل» والتمييز كما هو شأن أدلة 
الأحكام الشرعية التي أدلتها مخصوصة بهاء وإنما كان هذا الدال على ما ذكر من كون 


كتاب الأدلة الشرعية/ الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل 307 
9 إِذْ وَقَعَ التنبية في الاغججاز ‏ بشسورَة لا عَلَىَالامْيِيَازِ 
600 وَوَجَهُ أنْ أغجَرّ كَل النّسَحَا هكم بمختاج لِتَمْرِيرِهُنَا 
1- وَلَيْسَ فِي ذا الم مَا هنا نَظرٌ | وَكُتُبِالْكَلامفِيوتُعْبَبَر 
0 وَنَالِتٌ يُذْرَى مِنَ الثَنْبِيهِ 6 لِعَاءَةِاللهِتَعَالَى فِيهِ 
63 بحسب الإِنْرَّالٍ وَاأْخِطَابٍِ 2 بِمُفْتَضَاهُ لأولِي الأَلَبَابٍ 


القرآن وحيا وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا مأخوذا من القرآن على وجه 
الجملة «إذ وقع التنبيه في» شأن «الإعجاز) على أنه قد حصل بالإتيان ابسورة» من مثل 
القرآن وان كانت أصغر سورة فيه» فكل سور القرآن وقع الإعجاز بالإتيان بمثلها على 
سبيل الكلية والشمول «لا على» سبيل التخصيص و «الامتياز) . 

بل ماهية القرآن هى المعجزة له» كما ورد ذلك فى القرآن نفسه. وحسبما نبه - صلى 
الله عليه وسلم ‏ عليه في قوله: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيمة» فهو بهيأته التي أنزله الله عليها دال على صدق الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعجز الفصحاء اللسن والخصماء اللد عن الإتيان بما يماثله, أو يدانية: 


e‏ مرتقيا فوق المعتاد في صوغ الكلام ونسجه إلى «أن أعجز كل 
اللسنا) ر بضم اللام وسكون السين» وحركه بالضم للضرورة» أو هو لغة - جمع لسن أو 
ألسن -» وهو الفصيح البليغ ‏ أمر «ليس بمحتاج لتقرير» وبيان «هنا» إذ ليس هذا موضع 
بحثه «و» كذلك «ليس في ذا القسم هاهنا» في كتاب الأحكام «نظر» وبحث ليس هذا 
محل ذلك «و» إنما «كتب الكلام» وعلم العقائد هي التي تتضمن الكلام «فيه» والبحث 
في شأنه. وهي التي «تعتبر) في ذلك› إذ هو من المسائل التي عقدت ووضعت هذه 
الک ا 


«و) أما الذي هو «ثالث» من هذه الأقسام فإنه الذي (يدرى) ويعلم من جهة ما ورد 
في كلا مه دخاته :امن التثبية»:والارشاء «لعادة الله) سبحانه و «تعالى» الجاري 
مقتضاها «فيه» أي فی هذا القران» وذلك «بحسب» حال «الإنزال» له» «و» حال 
«الخطاب بمقتضاه» ومعناه الموجه «لأولي الألباب» أي أصحاب العقول» وحال 
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4 مِنٌ جِهَّةٍ جِهَةٍالتَفْرِيِبٍ للتفهيم وَالْفَصدِ لويب وَالتَعْلِيم 
69 وذ لَهُ قَوَاعِدٌ أَضْلِيَِهُ 9فهِيظَيهَافَوَائِدٌفَرْعِيَه 
64 وما آنا أوردٌ مِنْهَا أَمَيِلَه | تُوضِخٌمِنَانُصٌ فِيِهٍمُجْمَلَةْ 
6 من ذَلِكَالإنْدَارٌ لِلْعَبِيدٍ ‏ ينبل ألزٍوَفيوالشديد 


ص 
2 


08 وَمِنْهُ الإبْلاعٌ وَالإِسْقِفُصَاءُ ‏ في إِنَامَةَالْحُجةَلِلْمْكَلفٍِ 


معاملته ‏ تعالى ‏ لهم بالرفق والحسنى. 

وذلك أمر بين «من جهة» جعله قرءانا عربيا يدخل تحت نيل أفهام» مع كونه المنزه 
القديم» وذلك لأجل «التقريب» . 

يعني تقريب معاني القرآن «ل» حال «التفهيم) والإدراك لهاء «و» من جهة «القصد» 
الإلاهي به «للتأديب والتعليم» للمخاطبين به قبل النظر إلى ما حواه من المعارف 
والخيرات. 

وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم» وتتبين صحة الأصل المذكور في 
كتاب الاجتهاد» وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء بأفعاله. «وذا» الأصل الذي 
احتوى عليه هذا القسم تسند «له قواعد أصلية» عامة «في طيها» وتحت مقتضاها تنطوي 
«فوائد فرعية» فقهية» ومحاسن أدبية . «وها أنا» أذكر و «أورد منها أمثلة» يستعان بها على 
فهم المراد. و«توضح» أي تبين «مما نص فيه» أي ورد فيه النص القرآني» وهذه الأمثلة 
تورد في هذا النظم «مجملة» غير مفصلة فيه «من ذلك» الذي يعد من هذه الأمثلة تقديم 
«الإنذار» والتخويف منه ‏ سبحانه ‏ «للعبيد من قبل أخذ» العذاب و«وقعه الشديد» لهم 
وفي ذلك قال سخا نف :لقنا كا ا جرت عا دنه 
شا لحرن ا الما حيس سروس ٠‏ فإذا قامت الحجة عليهم 
فمن شَاءَ فلِؤمِنَ ومن شَاء فلم 4 مر # [الكهف : 9 ولكل جزاء مثله. 

«(ومنه» _ أيضا - «الإبلاغ» والإيصال «والاستقصاء في إقامة الحجة» على ما هو 
خطاب شرعي «للمكلف» فإنه - تعالى ‏ أنزل القرآن برهانا في نفسه على صحة ما 
فيه» وزاد على يدي رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من المعجزات ما في بعضه 
الكقاية. 
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6 1 م 2 7 ۰ ٣‏ ت کے ل هم : 2-8 
609 وَالتَرٌكَ لِلاخذٍبذنب أَول وعدم التغحيل للمستعغجحل 


0 كذ النَأنْى فِيهوَالئَكَبُتٌ ١‏ وَحَالَالانْرَالٍلِذَاكَمُئْبتٌ 
71 وَالْقَضْدٌ لِلتَّحْسِين لِلْعِبَارَهْ كَمِثْلمَافى مُوحِبالطَهَارَةْ 


ر 
۰ 


02 وَعغْيْرهُ وَمَا اقْتَضَى وَضْوحًا في مَقْطع الْحَقٌّ أتى تَضْرِيحًا 


#*\ « 


SN ¢ 


«و» منه كذلك «الترك) منه ‏ تعالى ‏ «للاخذ» والتعذيب «بذنب» صدر من العبد من 
«أول» مرة .«و» كذلك «عدم التعجيل للمستعجل» المعاند» وتماديه على الإباية 
والجحود بعد وضوح البرهان و«كذا» منه- أيضا- المضي على مقتضى «التأني فيه») 
والتريث في الأمورء «و) الجري على «التثبت» والتبين فيها والأخذ بالاحتياط» وهو 
الأمر المعهود جريان الشرع عليه في حقنا «وحال الإنزال» للقرآن مفرقا وبالتدريج مقرر 
«لذاك» و«مثبت» له. فلقد نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نجوما في 
تين n‏ ك I‏ القت كله aT E‏ 
الله: « كدلك لنت بد رد 4 [الفترقان: 32] وقال : #إوفرء انا فرقته لتقراه, عل الاس على 
مكب وله زياد €3 [الإسرّاء: 106] وفي هذه المدة كان الإنذار يترادف» والصراط 
يستوي بالنسبة إلى كل وجهة وإلى كل محتاج إليه» وحين أبى من أبى من الدخول في 
الإسلام بعد عشر سنين أو أكثر بدأوا بالتغليظ بالدعاء» فشرع الجهاد لكن على التدريج 
أيضاء حكمة بالغة» وترتيبا يقتضيه العدل والإحسان حتى إذا كمل الدين» ودخل الناس 
فيه أفواجاء ولم يبق لقائل ما يقول قبض الله نبيه إليه وقد بانت الحجة» ووضحت 
المتححة» :واشتد أمن الديق > وقوئى غضده انار الله فللة الحمد كيرا على ذلك '. 

«و) منه «القصد للتحسين للعبارة» بالكناية ونحوهاء في المواطن التي يحتاج فيها 
إلى ذكر ما يستحيى من ذكره في عادتناء وذلك «کمثل ما» جاء «في موجب» وسبب 
«الطهارة» وهو قوله ‏ تعالى - أو لعن اء 4 [ الاه 43] 9 قوله ‏ تعالى -: 
«إكانا يڪن العام 4 [المتائدة: 75] «و» أما «غيره» أي غير ما يستحيى منه عادة 
«وما اقتضى» واستوجب حاله «وضوحا» وبيانا له فإنه في مقطع الحق» أي مجرى بيانه 
على قطع «أتى) وورد معبرا باسمه «تصريحا» لا تلويحاء ولا كناية. 


(1) الموافقات 282/3 283. 
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م ني په 


3- وَمِنْهُ كَيْفِيَّةُ الأنحذٍ فِي الدّعَا للوجَرَوَعَلَا تَضَروَعَا 
224 -وَالْمَضْدُ لِلتَفْيِيم لِلْوَسِيلَهْ فِيمَايُرِيدٌبَعْدَهَا حُصُولَه 
5- وَمُفْتَضَى فَاتِحَةَالْكتَاب وَعْيْرمَادَلِيِلهَذا الاب 


«ومنه) ‏ أيضا -: «كيفية» وطريقة (الأخذ» والعمل «في الدعا لله جل وعلا ‏ 
تضرعا» أي تذللا وخضوعا له سبحانه ‏ فقد بين القرآن كيفية تأدب العباد إذا قصدوا 
باب رب الأرباب بالتضرع والدعاءءإذ جاء في مساقه أداب استقرئت منه» وان لم ينص 
عليه بالعبارة» فقد أغنت إشارة التقرير عن التصريح بالتعبير» فأنت ترى أن نداء الله 
للعباد لم يأت في القرآن في الغالب إلا «بياء» المشيرة إلى بعد المنادي» لأن صاحب 
النداء منزه عن مداناة العباد. موصوف بالتعالي عنهم والاستغناءء فإذا قرر نداء العباد 
لوس اتن نامور مهدعي توي الإجانة: ها اا تجرف اال ر إلى قرت 
المنادي وأنه حاضر مع المنادي غير غافل عنه»فدل على استشعار الراغب هذا 
المغنى » إذ 7 يأت في الغالب إلا «ربنا» «(رب» كقوله : رسا لا نَوَاجِدْمَا * [البَقسَرّة : 6 
را قبل من 4 [البقَرة : 127] رب ل درت للك ما فى بَطن # [آل عمرّان: 35] رب أرني 
CE‏ 4د : 260] ومنها : كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام 
بأمور العباد وإصلاحهاء فكان العبد متعلقا بمن شأنه التربية والرفق والإحسان. قائلا :يا 
من هو المصلح لشؤوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذاء وهو مقتضى ما يدعو به. وإنما 
أتى«اللهم» في مواضع ف ولمغان افا الا وال 

«و» منها «القصد للتقديم للوسيلة» والذريعة الموصلة إلى إدراك المراد» وذلك ماض 
«في) كل ما يريد مقدم الوسيلة وقوعه «بعدها) يعني بعد تقديمها و(احصوله» ثبوته 
(ومقتضى» وموجب «فاتحة الكتاب» وهوء قوله ‏ تعالى -: إِيَّاكَ نعبد وباك فتعِيت 6 
أهدنا الصَرط المستّقيم ©6 4 [الفاتّحة: 5> 6] وغيرها كقوله تعالى ‏ : 6 كيز ل 


کا 20 س ا ا 0 


ديسا و ڪر عَنَا سَيكَاتَنَا وَتَوَشََا مع أَلَْبْرَارٍ # [آل عمرّان: 193] وقوله ‏ سبحانه -: ريما 


ا يما أرلك واا السول 0ا مع اهرت ( 4 [آل عمرَان : 3] وقوله : ربا م 
علقت عدا کیا سبك كن ا آلتار ‏ [آل عمرّان : 1] وقوله سبحانه E‏ 


سے کو سے رم كر ت 1 


انيت فرعو وملا هر 20 وا 


م 


00 
عد 
مال 


NL e LNG 


(1) الموافقات 3/ 283. 
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0 e. : ۳ 9 7 ل 7 مام او‎ ١ 
وَالْقَضدٌ للنداءِ دون حرفي بلفظ رب المَفْنَضِى لِلعَظني‎ 76 


٠ 2 0٤‏ 0 6 6 و 2 6 ۲ رذ #ي” 
7- لأجل ما فِيومِنْ اسْيَِشْعَارٍ فرب المَُادَى عَالِم الاأسّرَار 
08 وَقَدُ مَضَى مِنْ قَبْلَ في شَّأَنِ النْدَا وَالِالْيِمَاتِمَايُوَفَى الْمَمُصِرَا 
9 وَقِسْمَهَا الأول قِسْمْالْمَمَل ‏ وَكَضدَهُبالذّكرئَضدأَرَلِى 


سد عل لوبهم فلا مُؤْمنوأ حى يرو داب لالم [يُونس: 88] وقوله ‏ سبحانه -: َب اننم 
عضوي واتبعوا من لو رده ماله وود إلا حَسَارَا» [ننوح: 21] إلى قوله ‏ سبحانه -: ولا درد 
ألظلامينَ إل با [توح: 8] «وغيرها» ذلك من الآأداب التي هي كلها «دليل» وحجة «هذا 
الباب» الذي هو أخذ الأحكام والآداب من مجرد التقرير القرآني لها الثانث بعدم رده 
لهاء «و» من ذلك أيضا ‏ «القصد ل) التعبير ب «النداء» والدعاء الصادر من العباد لله رب 
العالمين «دون حرف» النداء. ثم ورود هذا النداء «بلفظ رب» نحو قوله ‏ تعالى - ٍت لا 
تَوَاغِذنا * [البَقترّة: 286] وقوله ‏ سبحانه -: رتا نبل مِنّآ 4 [البّقرّة: 127] وقوله ‏ تعالى 
-: رب إن درت ك ما فى بطنى محرا تسل م4 [آل عمرّان: 35] وذلك لأن هذا اللفظ ‏ 
الرب هو اللفظ «المقتضى للعطف» أي الرحمة» والقيام بأمور العباد وإصلاحهاء فكان 
العبد متعلقا بمن شأنه التربية والاحسان» قائلا يا من هو المصلح لشؤوننا على الإطلاق 
أتم لنا ذلك بكذاء وهو مقتضى ما يدعو به. وإنما أتى (اللهم) في مواضع قليلة. ولمعان 
اقتضتها الأحوال. وإما إسقاط لفظ النداء في دعاء العبد ربه ‏ سبحانه ‏ وتعالى ‏ فإن ذلك 
حاصل «لأجل ما» انطوى فيه من استشعار قرب المنادى» وهو الله تعالى -«عالم 
الأسرار» والظواهرء ولما فيه من الإشارة إلى أنه سبحانه ‏ حاضر غير غافل. 

«وقد مضى من قبل» في المسألة الخامسة في النوع الثاني من كتاب المقاصد «في 
شأن » نكت وفوائد اختلاف صيغ «الندااء والدعاء في القرآن «و» كذا في شأن 
«الالتفات» فى الخطاب بالضمائر المختلفة «ما» من البيان والإيضاح لذلك «يوفى 
المقصدا» ويحصل المطلوب فيه. 

«و» أما «قسمها» الثالث فإنه المقصود «الأول») في هذه العلوم. وهو الآهم منها لأنه 


اقسم) مدار محتواه على بيان شأن «العمل» التكليفى وما به قوامه. وحصولهء (و) بذلك 
«قصده بالذكر» بالمعرفة والإدراك «قصد أولى) لآن العلم الشرعي الغرض من تحصيله هو 


312 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 


890 وَهْوَ الذي بَيِنَ أَهْل اليم وَعَرَّفوابِمَالَهةٌمِنْحخكم 
1 أَخذاً مِنَ النصُوص في الْكتاب بالنظق وَالْمَفْهُومُ فِي الخظاب 
32 يما يَوَدْبهِوَمقَتَضبهِ نهم EE‏ المرب نجه فيه 
لس عم با عدر نَلانَةَبَبِتَةَالئَفُسِبم 
EES 2284‏ مَعْرفة اال و EEE OE‏ 


ت 


233 نان EDE E E EE‏ ا 
4 و ت ت 9 5 - ۳ ت 4 - 2 ت 2 o£‏ ت 
6-ثالثهامعرفةالمتال لممابونتيخةالاعمال 


العمل به» فكان ما يحصل هذا الغرض هو العلم المطلوب أصلاء وبالذات» «و» لهذا 
فإن هذا القسم «هو الذي بين» ه «أهل العلم» وفصلوا القول في مسائله ومباحثه ودرسوها 
دراسة عميقة «وعرفوا بما ) ثبت «لهمن) حقيقة واحكم) وتعريف «أخذا) لذلك 
واستخراجا له «من النصوص» الواردة «في الكتاب» العزيزء وذلك الأخذ والاستخراج 
يكون من جهة ما دلت عليه تلك النصوص «ب» دلالة «النطق» بها أي بمنطوقها «و» كذلك 
يكون من جهة «المفهوم» الوارد كل منهما «في الخطاب» بتلك النصوص» وذلك الأخذ 
والاستخراج يكون «ب» حسب (ما) من المعاني «يؤديه» أي يعطيه «ويقتضيه فهم) ودلالة 
«اللسان العربي فيه» . كما تقدم بيانه في المسألة الأولى في النوع الثاني في كتاب 
المقاصد .«و» إنما كان «ذاك» أي هذا القسم مخصوصا بالقصد وبهذا المقام الأعلى لأنه 
منطو و«محتو على علوم ثلاثة» بها قيام العلم الشرعي ووجوده. وهي علوم «بينة» واضحة 
«التقسيم» ظاهرته تميز بعضها عن بعض بماهياتهاء «أحدها» أي هذه العلوم هو «معرفة 
المعبود) ‏ سبحانه وتعالى -(و») هو «من له ) جلت قدرته يحصل (توجه» وقصد (العبيد) 
بالدعاء والأعمال. 


«وثان» ي هذه العلوم المنسوبة «له» أي لهذا القسم والمتضمنة فيه هو «معرفة) 
وعلم «الكيفية» التى تحصل «فيما» يكون (به توجه البرية» إليه - تعالى - وتقع به عبادته 
من الأعمال «ثالثها» أي هذه العلوم «معرفة المآل» ومصير العباد» وهذا علم مطلوب 
«لما» يعلم (به) وهو انتيحة الأعمال» وجزاؤها. 
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ر > ه بي ي4 م0086 0 ار 8 ¢ Th‏ 

7 وكلها تدخل تحت جنس الجن مخلوق له كالإنس 

98 أَعْيِى به التَّعَمُّدَ الْمَظْلُوبَا وَهُوَّلَهَامُسْئَلْرِمٌ وُجُويَا 


9 مِنْ حَيَْتُ لا يَعْبُدٌُ مَنْ لَا يَعْرفْ EEE EET‏ ل EE‏ 


ت 








0ا ىلايل وا 
1-مَرجغة لِجهةالَعَبُلِ اتاج ليلم بهذا الْمَفْصِدِ 


32- نم النْفُوسُ ذا طَبْعحَالٍِ طالِبَّةتَنَانِجٌالاغمَالٍ 





(و) هذه العلوم «كلها تدخل» وتنطوي «تحت جنس» الأصل الشرعي العام وهو «الحن 
مخلوق له) يعني لعبادته سبحانه وتعالى «كا لإنس» وهذا أصل مأخوذ من قوله ‏ تعالى -: 
وما ف ا وألا ا يعون 4 [الذاريّات : 6] فالتعيد يعم كل ذلك «أعنى به 
التعبد» الذي جعل شرعا «المطلوبا»_الألف للإطلاق الأول» «و» الذي «هو» أمر تتحقق 
ماهيته ولا تقوم بالشخص. إلا إذا قامت به تلك العلوم» وبذلك فهو - أي التعبد المذكور ‏ 
«لها مستلزم» ومقتض لها «وجوبا» فلا انفكاك ولا انفصال بينه وبينهاء وذلك مقرر ثابت 
على قطع «من حيث) إنه (لا بعبد» عبادة صحيحة وثابتة في واقع الأمر «من لا يعرف» 
فالمجهول لا يتوجه إليه ولا يقصد بعبادة» ولا بغيرهاء ثم إن معرفة المعبود هي قوام العبادة 
ووجودهاء فإن فقدت فإنه لا عبادة على الإطلاق. 

وبذلك فإن معرفة المكلف المعبود ‏ سبحانه ‏ هى الشرط 6 التعبد. (وعلدل م( 
يعرفه و«يعلمه المكلف» على الوجه المطلوب شرعا «و» من جملة ما يعلمه من ذلك 
«آنه» وحده «الناهي له والآمر؛ على الحقيقة» «و» إن عبادته «حقه» سبحانه «عليه» وهو 
«حق ظاهر) بين» مرده و «مرجعه لجهة)» ما خلق له من «التعبد) له سبحانه «احتاج) 
وافتقر اللعلم) كفية E‏ وهو العلم الثاني الثابت وجوبه «بهذا المقصد» الذي خلق 
له الجن والإنس. 

ثم بعد هذا يرد طلب علم أمور الآخرة وذلك أن «النفوس ذات» أي صاحبة 
ا(طبع) العجلة و«حال) ای صفة «طالبة» أخخل «نتائح» وثمرات «اللأعمال» على شرف 
ورعبة متقلة » ِد ان ال وجزاؤها عائد على العاملين بحسب ما كان منهم من 


طاعة» أو معصية. 
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3-. فَكَانَ ذا مُسْتَدْعِى الخظاب ‏ لأنْيَئْصٌ حَالَةالمَماب 
4- اول يَشْمَلْعِلْمَ الذات وَالْعِلْمَ بِالَافْعَالٍوَالصَّمَاتٍ 
38 وما 22 E‏ ايز PER E‏ لها ركن 
6- قفي ”الى اود اا 
7 وَكُلَ أضل نابت لِلدَينِ عِلْمِبَاًأَوْلِلْفِمْل بال 

8 وذ به بِوِإِقَامَةٌالْبُرّمَانِ لمبطل ٹگئريلئن 


١45‏ م 





«فكان ذا» هو «(مستدعى» وطالب ورود «الخطاب» الشوعى لباك ان الدتنا سيت 
بدار إقامة و «لأن ينص » أى يسس بالنص «حالة المآب» أى الرجوء إلى الله تعالى ‏ 
بدار إ . حص" ان مين دي ار FEE‏ 
وإن الإقامة إنما تكون بدار الآخرة. هذه هي أنواع العلوم المنطوية في هذا القسم على 
ييل آل جمال. 


أما على سبيل التفصيل «ف» إن النوع الذي هو «أول» منها وهو العلم بالمتوجه إليه 
بالعبادة وهو الله سبحانه ‏ فإنه (يشمل علم الذات» الإلاهية «والعلم بالأفعال 
والصفات» الإلاهية. 


«و» كذلك يشمل ما له تعلق ب) أحد ه لذين» الموضوعين وهو أمر الصفات 
أو الأفعال الإلاهية «من أمر» وشأن «النبوات التي لها ركن فهي» أي النبوات 
«(وسائط» جمع وسيطة وهي الرابطة «لدى» أي ذ في «الوجود) الخارجي «بين المكلفين 
والمعبود) ‏ سبحانه وتعالى -. 

(و؛ كذلك هي وسائط في «كل أصل ثابت للدين» سواء كان ذلك الأصل 
«علميا» كالعلم بأنه لا إله إلا الله وما تبعه» وتفرع عنه من عقائد» «أو» كان منسوبا 
«للفعل» بأن كان أمرا عمليا ثابتا «بالتعيين» له . 


«وذا» العلم يدخل «به) يعني فيه «إقامة البرهان» والحجج على رد افتراء كل مفترء 
وصد كل رأي فى أمور الدين إذا كان مسندا «لمبطل» أي مدعى باطل» ذي كذب. يعاند 
الحقائق» وهو مكابر.وهذا الأمر ‏ وهو إقامة البرهان على ما ذكر ‏ هو «مكمل» ومتمم 
«للشأن» الذي قيامه بهذا العلم. وقل تقدم بيانه. 
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9 وَالتَانِ مَايَشْمَلُ فِي النَعْرِيفٍ لِكُلمَايَرْجِعٌللِتَكْلِيفٍ 
0 مس الْعِبَادَِاتٍ وَالْعَادَاتٍِ ‏ وَشَامِلٌ جنس الْمُعَامَلَاتِ 
01 وَكُل مَايتْبَعٌ| مَكْمِيلٍ ‏ ي الْكِمَايَاتِعَلَّى التَفْصِِلِ 
02 وَأَضِلَهُ فِي الأمْر بِالْمَعْرُوفٍِ ‏ وَعَكْيِهِوَمُحْكَمالتضْرِيِفٍ 
031 وَالثَاِتٌ الشََامِلٌ فِيهالنَظَرٌ ‏ موَاطِناًثَلامَةثُفدَب” 
4 أَحَدمَا الْمَوْتٌ وَمَايَلِيهِ ‏ نَازِلَهَالْعَرْضٌ وَمَايَحُوِيهٍ 











«و» أما النوع «الثاني» من هذه العلوم فإنه «ما» أي الذي ايشمل في» في هنا 
بمعنى على يعني يشتمل على «التعريف لكل» - اللام بمعنى الباء ‏ أي بكل «ما يرجع» 
في هذا الدين «للتكليف» الشرعي «من» الآمور «العباديات» كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج «و» هيئات «العادات» كالأكل والشرب». واللبس» «و» هو كذلك ‏ «شامل» 
بيانه «(جنس المعاملات» الجارية بين الناس كالبيع والشراء» وغيرهما «و» كذلك «كل ما 
يتبع» كل واحد مما ذكر من العبادات والمعاملات والعادات» «ل) أجل «التكميل» له 
«من» أنواع فروض «الكفايات» التي إذا فعلها البعض سقطت عن غيره» وهذا يمضي فيه 
«على التفصيل» ورد كل فرض كفاية إلى ما يكمله من هذه الأمور المذكورة. 

«و» هذا الذي ذكر من العبادات وما معها «أصله) والجامع بينه تجده «في الأمر 
بالمعروف» وهذا يشمل كل مطلوب شرعا «وعكسه» وهو النهي عن المنكرء وهذا 
يشمل كل منهي عنه (و) النظر في «(محكم» 5 متقن «التصريف» في ذلك› يعني التصرف 
في ذلك الآأمر بالمعروف والنهي غ الک - والقيام به.وهذا يشمل صفات 
الفكلفيخ يذلك: 

«و» أما النوع «الثالث» من هذه العلوم فإنه «الشامل فيه النظر» والبحث «مواطنا» 
أي مواضع «ثلاثة» وهي أمور اتعتبرا ويهتم بها عند أهل الإيمان لعظمة شأنها في 
قلوبهم» وعقولهم. «أحدها» أي هذه المواطن هو «الموت» وفناء الخلق بعد وجودهم. 
وو افر ذو هول وره وا بعد هذا يأتي «ما بل اى لرك م أحوان القيور 
ومواطن الأرواح. وهو «ثان له» أي لما ذكر من المواطن»› ويدخل فيه يوم «العرض) 
1 يوم القيامة «وما يحويه» ويشتمل عليه من الحساب والعقاب» والنعيم المعجل. 
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E‏ 
5. وَنَالِتُ مَنْزِلٌ الإِسْجَفْرَارٍ ‏ فِيجَنَةَالْفِرْدَوْسِ أو فِي النَارٍ 
06 وَإِنَّ هَذَا الْجِنْسٌ فِي التَرْغِيبٍِ 20 تَكْمِيلَه وَمُفْتَضَى التَّرّهِيبٍ 
7 وَمِنْهُ الإنبَارُ عن الاجا و اناليا 
08- قَذَاكَ مَا مِنَ الْمُرْآنِ كَدْطَهَرْ ‏ كَالْحَصَرَتُ مُلُومُهُ في التي عَشَرٌ 
09 لَاكِئَّهَا قَدْرَدَمَا الْمَرَالي لِسِئَةَتَأتِيعَلَىالإجمَالٍ 
اانهمَلاتَةسَوَابِلٌمهمّة وَهِئْلهَاتَوَابِعٌ ُِمَّة 


اه ¢ 2# ,؟ 2~ o‏ ىو تن ل شه َه ا :عر ار ر ن الم م هس 
211 معرفة المعبود والتوجه إليهِ وَالْمَكَالُ حَبّث يَنْتَهى 





«و» بعد هذا يأتي «ثالث» هذه المواقع ‏ المواطن ‏ وهو «منزل الاستقرار» والبقاء. 
وهو إما ١في‏ جنة الفردوس» وغيرها من الجنان» «أو في النار» أعاذنا الله تعالى ‏ 
منها بمنه ورحمته. هذا «وإن هذا الجنس» الذي كلامنا تمامه «في الترغيب» في الخير و 
«تكميله و» كذا «مقتضى) وموجب «الترهيب» والتخويف ا (ومنه) 5 هذا 
الذي به التكميل «الإخبار عن» أحوال «الناجينا» ‏ الألف للإطلاق ‏ من عذاب الله 
تعالى ‏ «و» كذا أخبار «منتهاهم) ومصيرهم المحمودء «و» كذا أخبار «المكذبينا) 
الألف للإطلاق ‏ الضالين» وأخبار مصيرهم السيء .وإذا تقرر هذا «فذاك» الذي تقدم 
ذكره من العلوم هو «ما) ایالد «من القرآن» الكريم «قد ظهر» وبان «فانحصرت علومه» 
أي القرآن «في اثني عشر» علماء «لاكنها قد ردها» أبو حامد «الغزالي» في أول كتابه 
«اإحياء علوم الدين» «لستة» أقسام «تأتي» مسرودة «على» سبيل «الإجمال» من غير تفصيل 
لهاء وهي ليست كلها بمنزلة واحدة إذ «ثلاثة» منها «سوابق» للثلاثة الأخرى كما أنها 
«مهمة» لأنها أصول وأركان لما سواها «و» أما الثلاثة الأخرى التي هي «مثلها) من حيث 
كونها علوما فإنها اتوابع متمة» لما سواها مما ذكر. 

أما الثلاثة الأولى فأولها شرح و «معرفة المعبود» سبحانه وتعالى» وهذا العلم 
يشتمل على معرفة الذات والصفات والأفعال «و» ثانيها تعريف طريق «التوجه» والقصد 
«إليه» - سبحانه وتعالى ‏ على الصراط المستقيم» وذلك بالتحلية والاتصاف باللأخلاق 
الحميدة» والتخلية عن الأخلاق الذميمة .«و» ثالثها : تعريف الحال الذي يكون عليه 
«المعال» في الدار الآخرة «حيث ينتهي» الآمر بالمكلف. وحيث يستقر» وهذا العلم 
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2- وَقِصَّصٌ المُجيب وَالْمُعَانْوٍ | وَرَدُ كل تَاطل وَقَاس ِدٍ 
3-وَعِلم كَيْفِيَةٍأَخَذَالرَادٍ ‏ لِلسَّمَرالْمُفْضِى إِلَى الْمَعَادٍ 
«المسألة الثامنة, 


4- وَإِنَ بَعْضٌ النَاسٍ عَنْهُ صَاوِرٌ أَنْلِلْقرْانِبَاطِنٌ وَطظَاهِرٌ 





مشتمل على ذكر حالي النعيم والعذاب» وما يتقدم ذلك من أحوال القيامة «و» أما الثلاثة 
الأخرى فأحدها ذكر (قصص المجيب» ‏ اللام للجنس ‏ يعني المجبين لله تعالى -» وذلك 
بالتعريف بأحوالهم وذلك قصص الانبياء والأولياء وسره الترغيب » «و» كذا «المعاند) 
يعني المعاندين الكافرين بالله ‏ تعالى » والإعلام بأوصافهم وذلك قصص أعداء الله 
وسرو الت قب «و) ثانيها «رد كل» قول ومعتقد «باطل وفاسد) لسقوط ما بني عليه 
وفساده وبطلانه وهذا يشتمل على ذكر الله بما ينزه عنه وذكر النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - 
بما لا يليق به» وادكار عاقبة الطاعة والمعصية» وسره في جنبة الباطل والتحذير 
والافضاح» وفي جنبة الحق التثبيت والإيضاح» والتعريف بعمارة منازل الطريق” "© «و» 
أما ثالثها اير اعلم كيني وطريقة «أخذ الزاد» والأهبة «للسفر» والرحيل «المفضي إلى 
المعاد) ‏ بمتح الميم ‏ مصدر ميمي بمعنى العود والرجوع» ومحصول هذا العلم ما ذكره 
قان ا لعبادات والعادات والمعاملات والجنايات. وهذه الأقسام الستة تشعبت إلى 
عشرة» وهي ذكر الذات» والصفات والأفعال» والمعادء والصراط المستقيم» وهو 
جا الله ول كه وال ل اء واولا ال غاا 
وحدود الأحكام. 


«المسألة الثامنة» 


في ضبط معنى أن للقرآن ظاهرا وباطنا لأنه موضوع اختلاف» وتنازع شديد» كما 
أنه من مزالق النظر في بيان معاني النصوص الشرعية «و» ذلك «إن بعض الناس» منقول 
«(عنه) و (صادر) منه «أن» بتخفيف النون للضرورة «للقرآن» في معناه ما هو «باطن» خفي 
«و) فيه ما هو «ظاهر» يعلم من ظاهر النصوص . 


(1) الموافقات 3/ 286. 
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5- مسكيَداً فيه لِمُرْسَل الخَبْر وَمَامِنَ التَفْسِيرٍ فِيوِكَّدُ صَدَرٌ 
6-فَيلة أن بَاطِن الكتاب قَهْمْمُرَاةِاللهبِالْجِطَاب 
7-والظاهر التَّلَاوَةُ الْمجَرَّدَهْ دُونَتَعَقَللِمَاقَدْقَصَدَهْ 


18 وَمَاأَنَى مِنْ طَلَبٍالتَّدَبُرٍ | َيَاتِهِبصِحَةالْفَرْقحَرٍ 





وقائل هذا القول ربما كان «مستندا فيه» يعني في القول به المرسل» روي عن الحسن 
البصري» في «الخبر» عن هذا الأمر» وهو أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزل 
الله اية إلا ولها ظهر وبطن ‏ بمعنى ظاهر وباطن وكل حرف حد» وكل حد مطلع» «و) 
معتمدا كذلك على «ما من التفسير فيه» يعني في بيان معنى هذا الخبر «قد) ورد و 
«صدر) أي جاء فيه «فمنه» أي هذا التفسير الوارد لهذا الخبر «أن باطن الكتاب» معناه هو 
١فهم‏ مراد الله») ‏ تعالى ‏ ومقصده «بالخطاب» بحيث تتخطى ظواهر الألفاظ إلى المقاصد 
الشرعية منه. «و» أما «الظاهر» فإنه «التلاوة المجردة» التي تحصل «دون تعقل» وإدراك 


ر ا سير سيم a‏ سر جور 


ا ا لن الله - تعالى ‏ قال : شال هنلا الوم لا یکادون 
يَفْقَهُونَ حَدِيكًا 4 [النْسَاء: 78] والمعنى لا يفقهون عن الله مراده من الخطاب ولم يرد أنهم لا 
تسوه الك كيف وهو منزل بلسانهم؟ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من 
كتاب اللهء أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة» الحديث. وإليه يرجع 
تفسير الحسن للحديث المذكورء إذ قال : الظهر هو الظاهر هو الباطن هو السر. 


«وما أتى) ذ في القرآن الكريم .من طلب التدبر آياته» ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: 
اف درون الان ولو کان مِنّ عند عبر أله تمدو فيه و أَخْيكمًا نيا 3 4 [التساء : 82[ 
أمر قاض «بصحة الفرق» بين التلاوة المجردة والتلاوة التي معها التدبر» وهو بإفادة هذا 
الفرق «حر» أي جدير وحقيق.لأن ظاهر المعنى شيء هم عارفون به» لأنهم عرب»› 
فالمراد إذن شيء آخر» وهو لا شك أنه من عند الله تعالى ‏ وإذا حصل التدبر ارتفع 
هذا الفرق» ولم يوجد في قراءة القران اختلاف في البتة» فهذا الوجه الذي يفهم من 
جهته الاتفاق» وينزاح الاختلاف هو الباطن المشار إليه ولما قالوا في الحسنة : هنذا 
مِنَ عند آله [البقرّة: 79] وفي السيئة : هذا من عند رسول الله» بين لهم أن كلا من عند 
الله وأنهم لا يفقهون حديثاء لكن بين الوجه الذي يتنزل عليه أن كلا من عند الله بقوله : 
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19 وَقَالَ بَعْضٌ الاس مَامَعْنَاءٌ ‏ الظَاهِرٌ الْمُفْهِمْمَااقْتَضَاهُ 
08 والباطن الكتين الى بو نیال 
21 كان يَكُنْ مِنْ قَضد مُدَّعِيهِ مَامَرَ َه ولا نِزاعَفِيهِ 
3 وإن تكن ا نول اندلبل كن دا 


«إمَآ أَصَابكَ مِنْ حستَةٍ ِن لَه [الئيساء: 79] الآية وقال تعالى: لأفلا درون لمات آم 
عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالْهَآ 69 4 [محّمّد: 24] فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. وذلك 
الاحرح اي موصو عن و و قال بعضهم : الكلام 
في في القران على شیر 

أحدهما : يكون برواية فليس يعتبر فيها إلا النقل. 

والآخر:يقع بفهم فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار حكمة على لسان 
العبد.وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي” '". 

«وقال بعض الناس» في هذا الشأن «ما معناه» : إن «الظاهر» هو الوجه «المفهم ما 
اقتضاه» النّصّ القرآني وأفاده إِمّا من جهة اللغة أو من جهة التّقل .«و» أمّا «الباطن المعنى» 
أي المقصود هنا فإنه «سرّ) يلهمه العبد ولا يكون إلا بلسان «الحق» وهذا فضل يؤتيه» 
- سبحانه ‏ «من يختصه» بذلك «من الخلق» والله ذو الفضل العظيم. وهذا الكلام يشير إلى 
معنى كلام علىّ. وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربيّ والباطن هو 
مراد الله تعالى ‏ سبحانه ‏ من كلامه وخطابه» «فإن يكن من قصد) ومراد صاحب هذا 
القول و«امدعيه» هو «ما مر ذكره تفسيرا له أي لهذا القول وهذا الرأي المدّعى ‏ ١ف) ‏ 
إن ذلك صحيح و«هو» قول وجيه» وبذلك فإنّه «لا نزاع فيه» ولا نكير يرد على من ذهب 
إلى القول بهء لأنه جار على قواعد العلم الشّرعيّ» وواقع حاله. 

«و» أمّا «إن يكن مقصده» بذلك «سواه» أي سوى هذا المعنى مما يتجاوز هذا الذي 
ذكر ويتخظاه «طولب» وألزم بالإتيان «بالدّليل في» إثبات «دعواه» وما يراه في هذا 
الشأنء لأنه ادّعى أمرا زائدا على ما كان معلوما عند الصّحابة ومن بعدهم» وما كان 
على هذا الحال من الدّعاوى فإنه لا يثبت يثبت ولا يصح إلا بدليل ذي قوّة شرعية كافية في 
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3 وَلَيْسٌ يفيو حَدِيتثٌ مُرْسَلٌُ ‏ بَلْمَاعَلَى الْمَظعلَهتَتَرُلُ 
4-وکم مِثَالٍ نابت التَفُرِيرٍ | مُصَحُحلِسَابقٍ ااا 
5- مِنْ داك مَا في سُورَةٍ الَنَضْرٍ وَفِي ا النَعْي الْخَفِي 
6 لِذَا بَكّى لِآيَةَالإِكْمَالٍِ | عُمَرَلِاسْيِشْعَارِبِالْحَالٍ 
7 وَالدَّمُ لِلْكُفَارٍ فِي مَوَاضِنَ ‏ بِعَدَمَاعيِبَارٍالأمر الْبَاطِنٍ 


إثباته» «و» بذلك فإِنٌ صاحب هذا المدّعى «ليس يكفيه» فى إثبات مدّعاه هذا «حديث 
مرسل» أو ما في معناه من جهة الحجّيّة «بل» يفيد في ذلك ويكفي فيه «ما على القطع» 
والجزم في ذلك قد دل و«له» وقوع و«تنزّل» في إفادة ذلك. 


«وكم) من «مثال» وارد في هذا الشّأن «ثابت» ما يفيده من «التقرير) والتثبيت «مصححح 
لسابق التفسير» يعني للتفسير السّابق ذكره للفظئ الظاهر» والباطن» و«من ذاك ما» روي عن 
ابن عبّاس «في» شأن تفسير صدر «سورة النصر» إذ قال: كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي 
- صلی الله عليه وسلّم -» فقال له عبد الرّحمن بن عوف : أتدخله ولنا بنون مثله ؟ فقال له 
عمر : إنه من حيث تعلم. فسألني عن هذه الآية : لدا جاء صر أله وَالْمَنَحَ © 4 
[التصر: 1] فقلت إنّما أجل هو رسول الله صلَى الله عليه وسلم -أعلمه إيّاه» وقرأ 
السّورة إلى آخرهاء فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما أعلم. فظاهر هذه السّورة أن الله 
- تعالى ‏ أمر نبيّه ‏ صلى الله عليه وسلم أن يسبّح بحمد ربّه ويستغفره إذ نصره الله وفتح 
عليه» وباطنها أن الله نعى إليه نفسه. «و» منه ‏ كذلك - ما ورد « في» شأن قوله ‏ تعالى ‏ : 
الوم أ ملت ) کک دک 4 (الجتائدة: 13 هن النعي) اق الإخبار بموته_ عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ «الخفي» الذي لا يدل عليه ظاهر هذه الآية. ولك الآية ةا لةغله ت الاشارة. 


«لذا بكى ل» نزول «آية الإكمال» هذه «(عمر» بن الخطاب وقال : ما بعد الكمال إلا 
النثقصانء وكان منه ذلك «لاستشعاره» وعلمه «بالحال» الذي ستؤول إليه حياة النبئٌ 
- صلى الله عليه وسلم - وهو الفناء» والانتهاء» فما عاش -عليه الصّلاة والسّلام ‏ بعد 
اا ادا ونه وا .و من ذلك أيضا ‏ «الذمٌ للكفار» الوارد في 
مواطن) من القران الكريم وذلك ابا سبب (عدم اعتبار) هم لامرك متي «الباطن» 
المقصود من الآيات» فإنّه لما قال الله _تعالى ‏ : مل الت اتخ دوأ من دوين أله 


9 
- 


ہم ر صر سے رر 7 ل مه مس رر عد 52 
ويس کمشل العنكبونٍ اتغذت با 4 [العّنكبوت: !4] الآية. قال الكفار ما بال العنكبوت 
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«قصل» 
8 وَدَاخِلَ فِي الظاهِر الْمُمَسَّرٍ | بِمُمْتَضَىإِظلاقِوالْمُفَرَر 





والذباب يذكر فى القرآن ما هذا كلام الإله فنزل إن الله لا منت دان ترب مكل م 
بعوضة فما فَوْقَهَ] 4 فأخذوا بمجرد الظاهر ولم ينظروا في المراد فقال تعالى اما الت 
كيل ف أ لح ِن نيهم 4 [البقترّة : 6 الاية. ويشبه ما نحن فيه نظر الكمّار للدّنيا 
واعتدادهم منها بمجرد الظاهر الذي هو لهو ولعب وظلّ زائل وترك ما هو مقصود منها 
وهو كونها مجازا ومعبرا لا محل سكنى وهذا هو باطنها على ما تقدّم من التفسير ولمّا قال 
تعالى عا يْعَدَ عَثَرَ € 4 [المدّئيّر: 30] نظر الكفار إلى ظاهر العدد فقال أبو جهل فيما 
روي لا يعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فبين الله تعالى باطن الأمر بقوله جوم 
جانا حب آلا إلا میگ © إلى قوله وقول اين فى لم رش وَالْكَفْرون مَاذآ ارد أ بیدا مكلا 4 
[المدّئير: 31] وقال يقلو إن يتنآ إل اْمَدِيَة لرك الت ينها اَل 4 فنظروا إلى 
ظاهر الحياة الذنيا وقال تعالى ##وَنَهِ الْعِرَّهُ وَلرَسُولِهء وَلِلْمُْمنِنَ 4 [المنتافقون: 8] وقال 
تعالى ومن الاس من رى لهو الكديث 4 [لقمّان: 6] الآية لمّا نزل القرآن الذى هو هدى 


لتاس ورحمة للمحسنين ناظره الكافر التضر بن الحارث بأخبار فارس والجاهلية وبالغناء 
7 ساح سر کے 


فهذا هو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل الله وقال تعالى في المنافقين لأر أَسَذّ رَعْبَدٌ في 
صُدُورِهِم ين أللَهِ 4 وهذا عدم فقه منهم لأنْ من علم أن الله هو الذى بيده ملكوت كل شيء 


2 ص 
و و و ر 


وأنه هو مصرّف الأمور فهو الفقيه ولذلك قال تعالى ذلك انهم قوم لا يفَقَهونَ 4 [الحشر: 
3 وكذلك قوله تعالى صرف اله فلوم انم فم لا بَفَفَهُونَ4 [التوبة : 127] لأنّهم نظر 
بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. 

فاعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر 
وعدم اعتبارهم للمراد منه وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه وهو باطنه'. 

«قصل» 

في أن الظاهر يشمل كل ما ينبني عليه فهم القرآن من المعاني العربيّة. 

وبذلك فإنه مندرج «وداخل فى» معنى «الظاهر المف ا وذلف ی 
وحكم «إطلاقه المقرر» ‏ فيما سبق إيراده من الكلام -. 


(1) انظر الموافقات 3/ 288. 
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سے - .ر 6 و م اس $ 3 2 
9 جَهِيعٌ مَايَرْجِعٌ لِلسَانٍ مِنْمَفْصِدمَلحَظهبم 

َه ه و کرای ر کے o ۳ +o ٠‏ 3 - 
0 كفهم مُعنى ضيق وضائق في مُوْضِعِيهما لامر فارِقٍ 


o 


1-وَمُفُْصّى النَّدَاءِ لِلئَفْهيم عَلَّى الْخُصُوصٌ أَوْ عَلّى التَعْمِيم 


٠‏ + ب 





«جميع ما يرجع) أي يفهم «ل» جهة «اللّسان» العربئ» «من» معنى و«مقصد) 
مدركه و«ملحظه» أي المحل الذي يلحظ منه «بياني») بحيث يؤخذ من جهة صيغ 
الكلام وأجوال تزاكنيه: ومتاوعه البلاقتة: #التسيل والتكبية:وما أكية ذلك هما لا 
معدل به عن ظاهر القرآن» وذلك «كفهم معنى ضيّق» بتشديد الياء على وزن فعيل 
«وضائق» ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ «في موضعيهما» من القران الكريم» وهما قوله 
تعالى -: # عل ا حرجا [الأنعَام: 125] وقوله تعالى «وصايق بو 
صَدْرْة » [هُود: 12] وما حصل من التفرقة بينهما في الصّيغة «لأمر» أي معنى «فارق 
هما وهر أذ الأرنح وهو امور يدل علي الاو والتبوت» لأن فعيلا يدل على 
الوصف اللازم ككبير وصغير وميّت» والثآني - وهو ضائق ‏ يدل على الحدوث 
والتجدد» وعدم التّبوت» كجالس وقائم وضاحك .«و» كذا فهم الفرق بين «مقتضى» 
ومفاد «التداء» المسوق «للتفهيم» لمعنى جار على نوع معين من النّاس «على» وجه 
«الخصوص» نحو يائ لدبت ءَامَنوأ» أو يتا اين روأ وبين النداء الوارد 
على سبيل الشّمول «أو على التعميم» نحو ييا الاش أو ليبن ١اد‏ فقد روي 
عن ابراهيم بن علقمة أنّه قال : كلّ شيء نزل في تايا الاش فإنّه مكيّء ويام 
الذي َامَنُوأ» فهو مدني وبيّن أن ما يرد بعد أحد المناديين يكون موافقا لحاله من 
جهة ما يحتاج إليه من الإصلاحء والتّذكير أو إقامة الحجة والبرهان عليه في أمور 
العقيدة وغيرهاء فللمؤمن يساق في ذلك ما يصلحه ويثبته وتتم به عبادته لربه. 
وللكافر يساق فيه ما يرد عن غيّهه ويصرفه إلى الحق» ويستثير عقله» وغير ذلك مما 
يجري على وفق حال كل واحد من الظرفين : المؤمن» والكافر. 


قال السّيوطى فى الإتقان : خطاب المدح نحو : «يآتُهًا اذيك ءَامَنُوا» ولهذا 
وقع خطابا لأهل المدينة ورایت ا وَهاجَروا 4 [الأتمّال: 74] أخرح ابن 5 حاتم 
عن خيثمة ما تقرأون فى القرآن ياتا الذي عَامَنُوَاْ»* فإنه في التوراة [يا أيّها 
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3- وَالِنَضْبٌ فِي قَالوا سَلَاماً حه والرَّفْعٌفِي كَالَسَلامٌبَعْدَةْ 


3 وَمَا سوق الاسم وَالْفِعْلٍ لَدَا ا ف ون تنضذا 





يقول يابا لدت ءَامَنُوأ4 فأوعها سمعك فإنّه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. 

وقال الّمخشري في الكشاف : فإن قلت : لم كثر في كتاب الله النّداءُ على هذه 
الظزيقة ها لك بكر فى :غيره؟ قلت لا سلاك بأوحة من الا كدر اسات الال »لان 
كل ما نادى الله له عباده مِنْ أوامره» ونواهيهء وزواجره» ووعده» ووعيده. 
واقتصاص أخبار الأمم الدّارجة عليهم. ممًا أنطق الله به كتابه ‏ أمورٌ عظامٌ وخطوب 
جسام» ومعان عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها 
غافلون» فاقتضت أن ينادوا بالآكد الأبلغ)”©. 


«و» مثل ذلك «النصب» الوارد «في» قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ قَالْوا سلما أ {U‏ [همود: 69] 
وحده) بعد قوله ‏ سبحانه ‏ : هل أللك حَدِيتُ صَيْفٍ هيم لْمكريِينَ ل إِدْ دلوا علي قال 
€ [الذاريّات: 24ء 25] «والرّفع» الوارد في قوله تعالى ‏ : قال سل 4 
[الذاريّات: 25]» الوارد «بعده» أي بعد لقالا سكم 4 المذكور وهو منصوب بإضمار 
أذكرء وهو مصدر سد مسد الفعل مستغنى به عنه. وأصله : نسلم عليكم سلاما. 

وأمًا [سلام] فمعدول به إلى الرفع على الإبتداء» وخبره محذوف. معناه عليكم 
سلام» للدلالة على ثبات السّلامء كأنه قصد أن يحيّيهم بأحسن مما حيّوه به . 

اوا هن ل اقا هاا رند انسوفن الاسم) الاي وهو [مبصرون] في 
مجرى الإخبار بالإبصار «أو» يعني و «الفعل» وهو [تذكروا] وذلك «لدا» يعني في 
قوله تعالی : 1ت أل اَمَو إا مَتَهُمْ ليش ين ليطن «يَدَكَيُوا) 4 [الأعراف: 
1 «و» في قوله ‏ تعالى ‏ ذا هم مُبَصِرُونَ)» [الأعرّاف: 201] و«قصدا) 
الألف للإطلاق ‏ من الفرق» وهو على ما يبدو أن الفعل الماضي يدل على ثبوت 
الوقوع» والرّوال بعد الوقوع. والاسم ‏ الوصف - يدل - هنا على القيام بالدات» 
(1) انظر الإتقان الجزء 2/ 100. 

(2) انظر الكشّاف 1/ 90. 
(3) انظر الكشاف عند هذه الآية 
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4- وَمَبِوٌ مَايُفِيدُ َضْدَ الْوَصْلِ بحَيْتُ مَاجَاءَ وَكَضْدَ الْمَصْلٍ 
1 وَالْمَوْقُ مَابَيْنَّ ذا وَإِنْوَمَا 2 بَعْدمِنَالْجَوَّاب تاف هما 
06-. وَكَيْر هذه مِنَ الْمَعَانِي ‏ الْمُسَْمَادَاتٍ هِنَالْبَيَانِ 
737 وَمِنْ هنا يَقُولُ بَعْضٌ الْعُلَمَّا |( إِعْجَارة إِلَى الْمَصَاحَوَانْتَمَا 





والاستمرار. والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


ال - «ميّزا أي فرز وعزل ما يفيد» ويقتضي من الكلام بحكم حاله ترك 
عطف بعضه على بعض «قصد الوصل» ب بين أجزائه «بحيث ما» يعني في أي موضع «جاء» 
SSR SERE SG‏ ا 
بين أجزائه. وهذا موضوع مفصّل فيه البحث والكلام في علم البيان. 


«و» من ذلك - أيضا : «الفرق» الحاصل «ما بين» لفظة «إذا» الشرطيّة 
«و» لفظة «إن» الشرطية «وما) يرد «بعد) هما «من الات و«يأتى ب» مقتضا (هما) 
قال القزويني في التلخيص : «فإن وإذا للشرط في الاستقبال لكن أصل إن عدم 
الجزم في وقوع الشرط» فلا تقع في كلام الله تعالى على الأصل إلا حكاية أو 
على ضرب من التأويل وأصل إذا الجزم بقوعه»”'' «وغير هذه» المعاني المذكورة 


امن المعاني المستفادات من» جهة «البيان» وما عليه من وجوه الكلام» 
وأساليبه المختلفة. 5ن سمس اقيم انلك كله على ور تيبه في اللسان العربيئّ» فقد 
حصل فهم ظاهر القران. 


«ومن» هذا الذي قرّر «هنا» وبيّن أمره «يقول بعض العلما» ء إن القرآن «إعجازه إلى 
الفصاحة» يسندء فإِلّه إليها «انتمى» وانتسب. قال الله - تعالى - «#وَإن كنس في ر سم 
52 عل عبتا سور ص ملد # [الجَقََرّة: 23] وقال تعالى : ام ول 0 1 
اتا بعش سور تلد مفتريتٍ وأدعوأ مر e‏ نشي تن دوق الل إن كك بستدون 4 [هود: 
3] وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة لا بغيرهاء إذ لم يؤتوا على هذا التقدير إلا 
من باب ما يستطيعون مثله في الجملة””. 


(1) انظر شرح التلخيص 2/ 38 39. (2) الموافقات 3/ 290. 
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38 وكل كاز على اا جد 16171 ىالسياة لا ي 
u La, NCD‏ 
0- وَمِثْل مَمَهُوم أبي الدخداح فِي مَنْ ذا الذي يقرض في | لمَعْنى حَفِي 
41 لا مة ا 8 ع مالي 5 فيه تَبَاً لَهُمْ فى الْمَضْدٍ لِلنَّشْبِيهٍ 





هذا هو أمر الظاهر وبيانه» «وكل ما دلّ» من المعاني «على التوحيد» لله تعالى - 
والإقرار له سبحانه بالرّبوبيّة «و» كذا «ما) دل على الحقوق وثبوتها ووجوبها «على 
العباد للمعبود» سبحانه وتعالى «فإِنْه باطنه» أي القرآنء لأنّه «المراد» والمقصود الذي 
أنزل لأجله «و» الاستدلال على هذا جار «بالذي قد مر آنفا وبه «الاستشهاد» على ذلك 
«و» منه ‏ أي من هذا الباطن ‏ «مثل مفهوم أبي الدّحداح» ‏ الذي فهمه ‏ في قوله ‏ تعالى - 
[ من دا لَِى يُفْرِصٌ) أله قرسا حَسَكًا» [البَقسرّة: 245]] فإنّه قد روي عنه أنه قال لم 
نزلت هذه الآية: إن الله كريم استقرض متا ما أعطانا . 


وهذا الذي فهمه من الآية أمر «فى» طيّات «المعنى» الذي تدلّ عليه هذه الآية 
«خفي) لا يدركه إلا فقيه يدرك من معاني التص الشّرعى خفيّهاء كما يدرك جليّها وقد 
أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ أبا الدحداح عن قوله هذاء فقال له «نعم 


ليدخلكم الجنة». 


و«لا» يعد من هذا «مثل مفهوم» ومدرك «اليهود فيه» أي في هذا النّص - الآية - 
المذكور «تبّا؛ وهلاكا «لهم) ما أخيبث نفوسهم وما أبلد عقولهم إذ فهموا «في» 
معناها ومقتضاها «القصد للتشبيه» لله تعالى ‏ بخلقهء وقالوا إن أله هقير ون 
أخيكه 4 ل عر 181 رد الك حالصال رالخذلان. 


وممًا يعد من هذا الباطن ‏ مراد الله تعالى ‏ وقصده في كتابه» أن العبادات المأمور 
بهاء بل المأمورات والمنهيّات كلها إِنّما طلب بها العبد شكرا لما أنعم الله به عليه ألا 
ترى قوله ‏ تعالى - : وجل کم ال وَالأبْصدرَ وَالْأَقْدِده ملک تَفَكويت» [التحل : 78] 
وفي الأخرى فيلا ما كرود [الأعرّاف: 10] والشّكر ضد الكفرء فالإيمان وفروعه 
فو لكر فإذا دغل المكلف تحت أغباء التكليف بهذا القصد فهو الذي فهم المراد 
من الخطاب» وحصّل باطنه على التّمام» وإن هو فهم من ذلك مقتضى عصمة ماله 
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ودمه فقط فهذا خارج عن المقصردء وواقف مع ظاهر الخطاب فإن الله قال : فاقوا 
لْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهْرٌ دوه وأخصروم َأتْعْدُوأ لَه ڪل مَرْصَدٍ» ثم م قال : إن تابا 
وَأَقَامُوا ألصَلرةٌ واا لكر هوا سيلم [التوبّة: 5] فالمنافق إِنّما فهم مجرد ظاهر 
الأمر من أن الدّخول فيما دخل فيه المسلمون موجب لتخلية سبيلهم فعملوا على الإحراز من 
عوادي الدّنياء وتركوا المقصود من ذلك» وهو الذي بيّنه القرآن من التعبد لله والوقوف على 
قدم الخدمة» فإذا كانت الصّلاة تشعر بإلزام الشّكر بالخضوع لله والتعظيم لأمره فمن دخلها 
عريًا من ذلك كيف يعد ممن ف فهم باطن القرآن ؟ وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول 
فجت عليه شك التعمة يذل الس من الكقير» غوذا عليه نالمزية فوهية عند زاس الخزل 
فرارا من أدائها لا قصد له إلا ذلك» كيف يكون شاكرا للتعمة ؟ وكذلك من يضار الرّوجة 
لتنفكَ له من المهر على غير طيب التّفس لا يعد عاملا بقوله تعالى : إن ِف ألا قا حذود 
لَه لا جاح عَلَيهمًَا ق قدت 4 [البَقترّة: 229] حتّى يجري على معنى قوله تعالى : فان طِبْنَ 
لک عن عو ينه شا هوه هيا وا [النسَاء : 4] وتجري هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا 
المعنى» لأنَ من فهم باطن ما خوطب به لم يحتل على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل 
والتغيير» ومن وقف مع مجرد الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه المتاهات 
البعيدة .وكذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلة أيضاء وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» كما قال الخوارج لعلي : إنه حكم الخلق في دين الله» والله 
يقول إن الْحَّكُمْ إل ّج [الأنعام: 57] وقالوا :إن محا نفسه من إمارة المؤمنين» فهو إذا 
أمير الكافرين وقالوا لابن عبّاس لا تناظروه» فإنّه ممّن قال الله فيهم :بل هر كوم 
حَصِمُونَ4 [الرّخرّف : 58] وكما زعم أهل التشبيه في صفة الباري حين أخذوا بظاهر قوله 
يك ع4 [القمر: 14] يما عَمِلَتْ ايديا * [تس : 1 وهو أَلسَمِيعٌ البصير 4 
[الشّورئ : 11] وار جميعا قِضَحُه وم َلْقِيلَمَةِ » [الرُمتر: 67] وحكموا مقتضاه 
بالقياس على المخلوقين فأسرفوا ما شاؤوا فلو نظر الخوارج أن الله تعالى قد حكم الخلق 
في دينه في قوله ١‏ کم پو دوا عَدَلٍ ينك [المَائدة : 5 فابعتوا اکا 
من أهلها عله 1اا 35ا لاان قوله : إن الك إل ر غير مناف لما فعله علىّ» 
وأنّه من جملة حكم الله فإن تحكيم الرّجال يرجع به الحكم لله وحده» فكذلك ما كان مثله 
مما فعله على . ولو نظروا إلى أن محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضده لما قالوا: إنه 
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«المسألة التاسعف 


2-وگۇن مَفْهُوم اللْسَانٍ الْعَرَّبي ظاهرهُ عَيْرٌ نحفِي الب 
3 قَمَا بواشتنبظط غَيْرَجَارٍ على لِمَانِالْعُرْب باغُيَبَار 





أمير الكافرين» وهكذا المشبّهة لو حققت معنى قوله : لش كدو می4 [الشوری : 
1 في الآيات المذكورة لفهموا بواطنهاء وأنّ الربٌ منزه عن سمات المخلوقين .وعلى 
الجملة فكل من زاغ ومال عن الصّراط المستقيم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهما 

وها وكل من أصاب الحقٌّ وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه”! . 


«المسألة التاسعة» 


في أن كل ما استنبط من القرآن وأخذ منه وهو غير جار على مقتضى اللّسان العربئ 
لا يعتد به» ولا مبالاة به إذ ليس من علوم القرآن في شىء . 


«و» ذلك أن «كون مفهوم) ومعنى «اللسان العربي) هو «ظاهره») أي القرآن الكريم 
«غير خفي» الدليل و«السّبب» الموجب لهذا الوصف ‏ الحكم -» وذلك لأنّ المؤالف 
والمخالف اتّفقوا على أنه منرّل بلسان عربي» قال - سبحانه - وقد كم نر يقولوت 
إنها يقلمةر SS E‏ ساٹ َلَرَى يلجذوت إِلَنَهِ أعجي 
هدا سان کرٹ مت [التحل: 103] وهذا الرَد على شرط الجواب في الجدل لأنّه 
أجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم. والبشر هنا حَبر» وكان نصرانيًا 
فأسلم» اق ليان وقد كان فارسيا فأسلم. أو غر ها ممن كان لسانه غير عربيّ 
باتفاق منهم» وقال تعالى : ولو جعلته فرانا أي لقالوا ولا فلت ءايه ءاغر# e‏ 
لَفُصَلّت: 44] وقد علم أنهم لم يقولوا ا من ذلك فدل على أنه عندهم عربيّ» وإذا 
ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عرب فقط وإن لم يتفقوا على فهم 
المراد منه» فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللّسان العربت20 . 

و بناء على هذا «ف) إن كل «ما به يعني فيه أي القرآن «استنبط» وهو «غير جار على» 
معاني وأساليب «لسان العرب» ومقتضياته «باعتبار» ما من الاعتبارات التي عليها بناء 





(1) الموافقات 291/3 292. 
(2) الموافقات 292/ 3 293. 
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4- فَلَيْسَ مِن عُلُومِهِ و الْمُدَّعِي لِذَاكَ مُبْطِل وَفَيْرَمُنْبَع 


15- سّواءٌ اشتفيد منه أو به كَمَنْ يكام التّسّع مِنْ مَذْهَبِهِ 





هذا اللسان «ف» إِنّه اليس من علومه» أي القرآن في شيء على الإطلاق «و» المنحرف 
عن العمل بمقتضى هذه الحقيقة ‏ القاعدة ‏ «المدّعى لذاك» وهو أنه يستخرج من القران 
من المعاني ما لا يجري على وفق اللسان العربي هو مفتر و«مبطل» أي آت بالباطل» 
(و) بذلك فهو «غير متبع» فيما يصدر منهء بل لا مبالاة به على الإطلاق» «سواء» كان 
ذلك مما | -. انه «استفيد منه» أي من ظاهر ألفاظ القرآن «أو» كان مما ادّعى أنه 
استفيد «به» اي بالقرآن وذلك «كمن» من آهل الكلام قال بجواز «نكاح» وتزوج «التسع» 
من النّسوة على وجه الجمع بينهنّ» وكان هذا في هذا الشّأن «من مذهبه» مستدلا بقوله 
- تعالى ‏ : کتک ما اب ل يِنّ السك ممق وك وم [النّسَاء: 3]. ولا يقول مثل 
هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع . 

ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن كبيان بن 
سمعان حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى هدا بيان لاس [آل عمرَّان: 138] الآية وهو 
فق ال هات كان مكين »والسكودة علق الجهل كان أوك يمن هذا الافتراء البازد: 
ولو جرى له على اللسان العربي لعدّه الحمقى من جملتهم ولكنه كشف عوار نفسه من كل 
وجه غاقانا الله + وحفظ علا الل والنين به ودا كان بان فى الا عليا ل ناف معن 
لقوله : هدا بيان لتاس كما يقال هذا زيد للناس ومثله في الفحش من تسمى بالكسف 
ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا الآية فأي معنى يكون للآية 
على وعمة الفاسل ؟ كما تقول و دروا رجلا نالا اطا يقولوا ماب م كر 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وبيان بن سمعان هذا هو الذى تنسب إليه البيانية 
من الفرق وهو فيما زعم ابن قتيبة أول من قال بخلق القرآن والكسف هو أبو منصور الذى 
تنسب إليه المنصورية» وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حين 
ملك إفريقية واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره وكان أحدهما 
يسمى بنصر الله والآخر بالفتح فكان يقول لهما أنت.ا اللذان ذكركما الله في كتابه فقال إذا 
جاء نصر الله والفتح قالوا وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى فبدل قوله 
كنتم خير أمة أخرجت للناس بقوله كتامة خير أمة أخرجت للناس ومن كان في عقله لا 
يقول مثل هذا لأن المتسميين بنصر الله والفتح المذكورين إنما وجدا بعد مئين من السنين 
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رقصل» 
6 وَكُوْنْ مَايُرَادُ فى الخخنطاب ‏ بَاطِنَةهبَاو إلى الألاب 


ا الو ل و ا ا 
ورات الاس يَدَحُلُونَ في دين الله ي اوج © 9 سح [التصر: 2ء 3] الآية فأي تناقض وراء 
هذا الإفك الذى افتراه الشيعى قاتله الله”'". 


ومن هؤلاء الضالين من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا لأن الله قال حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يحرم شيئًا غير لحمه ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره 
بخلاف العكس ومنهم من فسر الكرسي في قوله وسع كرسيه السموات والأرض بالعلم 
مستدلين ببيت لا يعرف وهو ولا بكرسئ علم الله مخلوق كأنه عندهم ولا يعلم علمه 
وبكرسئ مهموز والكرسي غير مهموز ومنهم من فسر غوى في قوله تعالى وعصى ادم ربه 
فغوى أنه تخم من أكل الشجرة من قول العرب غوي الفصيل يغوي غوى إذا بشم من شرب 
اللبن وهو فاسد لآن غوي الفصيل فعل والذي في القرآن على وزن فعل ومنهم من قال في 
قوله ولقد ذرأنا لجهنم أي ألقينا فيها كأنه عندهم من قول الناس ذرته الريح وذرأ مهموز وذرا 
غير مهموز وفي قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إلى رحمته من الخلة بفتح الخاء 
محتجين على ذلك بقول زهير وإن أتاه خليل يوم مسألة قال ابن قتيبة أي فضيلة لإبراهيم في 
هذا القول؟ أما يعلمون أن الناس فقراء إلى الله؟ وهل إبراهيم في لفظ خليل الله إلا كما قيل 
موسى كليم الله وعيسى روح الله؟ ويشهد له الحديث «لو كنت متخذ خليلا غير ربي 
لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله» وهؤلاء من أهل الكلام هم النابذون 
للمنقولات اتباعا للرأي وقد أداهم ذلك إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظه عربي ولا 
لمعناه برهان كما رأيت وإنما أكثرت من الأمثلة وإن كانت من الخروج عن مقصود العربية 
اا عل بها لمت لكو لق ها على رما ووو اعا متاه كلها او قرس مني . 


رقصل» 
«و) ذلك أن کون ما يراد) ويقصد في الخطاب» القراي هو «باطنه) ا . «باد) 
لا خحفاء به «إلى) ‏ ر بمعنى اللام - يعني EE‏ «الألباب»). 


(1) الموافقات 3/ 293 294. (2) الموافقات 294/3 295. 
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7 سے ت 7 م© 5 - وموس ت 8 اع ع 2 
47 بمَا مَضَى لکن له شَرّطَان صحكّته بِمَفْتضصَى اللسّان 


48 وَشَاهِدٌ مِنْ نص أؤ مِنْ ظاهِر دُونَ مُعَارض لَهُفِىالظاهِر 


والعقول «بما» تقدّم ذكره و«مضى» تقريره «لكنٌّ» هذا أمر مضبوط. فلا يعد من ذلك 
- الباطن ‏ إلا ما ثبت «له شرطان» : أحدهما «(صخته» وثبوته «بمقتضى» الظاهر المقرّر 
في «اللّسان» العربي» بحيث يجري على مقاصده. ويصح أن يتخذ اللسان العربي مرقاة 
إليه .«و» ثانيهما أن يكون له «شاهد من نص» يفيد القطع في ثبوته «أو من ظاهر» يدل 
على ثبوته بغلبة الظن «دون» وجود دليل «معارض له» أي لهذا الشاهد «في الظاهر). إذ 
لا تعارض بين النصوص الشرعية في حقيقة الأمر. 

أمَا الأوّل فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام 
العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في 
معانيه ما يدل عليه وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلا إذ ليست نسبته إليه على 
أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه ولا مرجح يدل على أحدهما فإثبات أحدهما تحكم 
وتقول على القرآن ظاهر وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم 
والأدلة المذكورة فى أن القرآن عربى جارية هنا . 

وأما الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من 
جملة الدعاوي التى تدعى على القرآن والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء. 

وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن ينا موفران فيه بخلاف ما فسر 
به الباطنية فإنه ليس من علم الباطن كما أنه ليس من علم الظاهر فقد قالوا في قوله تعالى 
وورث سليمان داود إنه الإمام وونشا ال علمه. 

وقالوا فى الجنابة إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل أن ينال رتبة 
والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن 
يشاهد الداعي أو الإمام والصيام الإمساك عن كشف السر والكعبة النبي والباب على 
والصفا هو النبى والمروة على والتلبية إجابة الداعى والطواف سبعا هو الطواف بمحمد 
عليه الصلاة والسلام ا تمام الائمة السبعة والصلوات الخمس ادلة على اللاصول 
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«تحميل» 


9-بَعْض التَفَاسير بِإِشْكَالٍ صَدَر مِنْ ذَاكَ تَفْسِيرٌ فُوَاتح الور 
الأربعة وعلى الإمام ونار إبراهيم هو غضب نمرود لا النار الحقيقية وذبح إسحاق هو 
أخذ العهد عليه وعصا موسى حجته التى تلقفت شبه السحرة وانفلاق البحر افتراق علم 
موسى عليه السلام فيهم والبحر هو العالم وتظليل الغمام نصب موسى الإمام لإرشادهم 
والمن علم نزل من السماء والسلوى داع من الدعاة والجراد والقمل والضفادع سؤالات 
موسى وإلزماته التى تسلطت عليهم وتسبيح الجبال رجال شداد في الدين والجن الذين 
ملكهم سلمان باطنية ذلك الزمان . والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة 
إلى سائر ما نقل من خطابهم الذي هو عين الخبال وضحكة السامع نعوذ بالله من 
الخذلان قال القتبي وكان بعض أهل الأدب يقول ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا 
بتأويل رجل من أهل مكة للشعر فإنه قال ذات يوم ما سمعت بأكذب من بني تميم زعموا 
أن قول القائل : 

إنه في رجل منهم قيل له فما تقول أنت فيه ؟ قال البيت بيت الله وزرارة الحج قيل 
فمجاشع ؟ قال زمزم جشعت بالماء قيل فأبو الفوراس ؟ قال أبو قبيس قيل فنهشل ؟ 
قال نهشل أشده وصمت ساعة ثم قال نعم نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود فذلك 
تيقل أنه ىننا ا 

«تكميل» ظ 
في ذكر وبيان أمور بها تمام هذه المسألة 

أحدها : أن «بعض التفاسير» قد جاء وهو غير واضح إذ هو مختلط «بإشكال» جلبه له 
ما اعتراه من احتمال أن يكون من هذا الصنف الفاسد ومن احتمال أن يكون من الباطن 
الصحيح» وهذه التفاسير منسوبة لأناس من اهل العلم» وربّما نسب بعضها إلى السّلف 
واصدر) عنهم. فاامن ذاك تفسير فواتح السور) المبدوءة بالحروف الهجائية» نحو 
«الم €3 4 و #8 التص ©4 و« # حم () 4 وما هو من جنسها فقد فسرت بأشياء 
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0 قِيِل أَشِيرٌ لِحُرُوفٍ الْمُعْجَم إنْگاتتِ الأضلٌ يوضع الگلم 
351 -وَقِيِ ل بَل إِشَارَةٌ إلى دد وتربور ليق 
02 وَذَا وَِنْ مَعْنَاهُ جَاءَ فِي السَّيّرٍ ‏ مُحْنَمِللِلْبَّحْت فِيهوَالنَظرٍ 
53 وَقِيِلَ فِيهَاإِنَْهَا محروفٌ | آتٍ لاشم مهما في 
4- وَإِنْهٌ لأفْمَض الأقُوَالٍِ ‏ لِبُعْرِوعَنْ حَالٍالِاسْجِعْمَالٍ 


منها ما يظهر أنه جار على مفهوم صحيح» ومنها ما ليس كذلك» ف«قيل» إنها حروف 
(أشير ا بها «الحروف المعجم» التي هي حروف الهجاءء وذلك «إن كانت» هذه الحروف 
الهجائية «الأصل لوضع الكلم» العربي وتركيبه» والقرآن منزل بهذا الكلم. 

ولا يخفى ما فى هذا القول من البعد لفقد المناسبة والرّابطة بين ذكر هذه الحروف». 
وهذا القصند دوقيل جل 4 إنها «إشارة إلى» ما دل عليه من «عدد» كل حرف منها بحساب 
الجمل وهذا العدد «جاء» ذكره «لتنبيه به» وتذكير «على» ما قد تستغرقه بقاء هذه الأمّة من 
«مدد» وأزمنة «وذا» القول «وإن معناه) قد «جاء فى) كتب «السير) وذكر فيها فإنه «محتمل) 
بكسر الميم ‏ «للبحث فيه والتظر» في شأنه. I‏ الى انا e‏ 
العويية فان العرييدها كاتف ههد اسعيال الخروف ا ل دا فا صما ولك حا تلك 
الحروف من أعدادء وربّما لا يوجد لها مثل هذا البتة» وإنما كان ذلك من عادة اليهود. 

«وقيل فيها» أيضا : «إنها حروف» قاصد و«آت لأسماء» معيّنة «بها تعريف»)» فقد 
نقل عن ابن عبّاس في لالم 09 4 أن الألف : الله. و«لام» جبريل. واميم» محمد 
فلن الله ضلية وها 

«و» هذا وإن صح في التقل فاإنه لأغمض» الأراء و«الأقوال» المذكورة في هذا 
الشأن وذلك «لبعده عن حال» وطريقة يقة التصرّف في اللغة العربية و«الاستعمال» لهاء فإنه 
لم ينبت في كلام العرب هكذا مطلقاء وإِنّما أتى مثله إذا دل عليه الدّليل اللفظي أو 
الحالي» كما قال الشاعر : قلت لها : قفي لناء قالت قاف. 

أراد وقفت» فاكتفى بذكر القاف. قال ابن جنى : ولو نقل هذا الشاعر إلينا شيئا من 
جملة الحال فقال مع قوله قالت قاف : ET‏ بعيرها أو عاجته عليناء لكان 
أبين لما كانوا عليه وأدل» على أنها أرادت قفي لنا قفي لناء أي تقول لي قفي لنا 
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5-وَقيل فِيهًاإنهًا أُسْرَارٌ ‏ للوعِلمُهارذاالمختار 
56 لِعَدمَا فِى المَُسَابِهَاتِ ‏ إلا ليل بايان آتِ 
7-وَمَعَ الاشْكَالٍقَمُدتَعَدًَا ‏ قَوْمبهَا فِيمَارَأوة الحدًا 
لا 2 2 
متعجبة منه» وهو إذا شاهدها وقد وقفت علم أن قولها قاف إجابة له لا رد لقوله 
وتعجب منه في قوله قفي لنا”"". 


وما أشبه ذلك مما استغني فيه بحرف واحد دل على المراد به ما قارنه من حال أو 
مقال. 


«وقيل فيها» كذلك «إنها» أي هذه الفواتح «أسرار» ربانية «لله علمها » وحده 
سبحانه» لا يعلمها إلا هو «وذا» القول هو «المختار» والأظهرء وذلك لجعلها بمقتضى 
هذا القول و«لعدّها في المتشابهات» التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى - «إذ لا دليل 
بالبيان» لها «آت» من الشارع. 


وإذا تقرر هذا فإن كل ما سيق من الأقوال في شرح هذه الفواتح مشكل والخوض 
فيه ضرب من الرّجم بالغيب والادّعاء العاري من أيّ دليل أو حبّة صحيحة «ومع) 
نيوت هذا «الاشكال» وجريان مقتضاه في هذا الشأن «فقد تعدًا قوم» من المنتسبين 
ا العلم كمحيي الدين بن عربي» في بيان المقصود «بها» والمراد منها «فيما رأوه» 
في ذلك واعتقدوه فيه «الحدًا» ‏ الألف للإطلاق ‏ وتخطوه إذ اتخذوا هذه الفواتح 
سلما إلى الاطلاع والكشف على حقائق الأمور الغيبية» وجعلوها حججا في دعاو 
اخ عل ا و بورتنا و ا حو ذلك إلى علق بن اي ااه IPT‏ 
أصل العلوم. ومنبع المكاشفات على أحوال الذنيا E TT‏ 
مراد الله تعالى ‏ في خطابه العرب : الأمّة الأمّية التي لا تعرف شيئا من ذلك» وهو 
إذا سلم أنّه مراد في تلك الفواتح في الجملة» : فما الدلل على أنه مراد على كل حال 
من تركيبها على وجوه وضرب نعضها حفن ونسينها إن الطباتع الا رة :و إلى 
أنها الفاعلة في الوجودء وأنها مجمل كل مفصل» وعنصر كل موجود»ء وغير ذلك 
مما يجري في هذا المجرى ؟ 





(1) لسان العرب 15/ وقف. 
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vw —‏ ا ا 

افكت با تنيت لوف ف المناشتاك وال و 

9-جَميعۀ دَعْوَّى بلا ليل حَارِجَة الْقَصدعَن اليل 
«قصل» 

0 وَعْيْرهَا مِنَ التَفَاسِيرٍ التي تروَّى وَمِنْ ناف لَْهَاوَمُئْبتٍ 

61 لا بد م مِنْ أضل هُنَايُوَالِي َرْفْععَنْهَا وَاقِع الإشكال 





والصحيح أن ذلك كله ضروب من الأوهام» والتخيّلات» فكل ماينسب 
للحروف» ويسند لها «من المناسبات» والروابط بينها وبين أمور غيبية وأمور معرفية من 
صنف ما تقدّم ذكره «و» من «التصريف» لأمور الكون والوجود. ومن التأثير فيهاء بوجه 
ما (جميعه) كلام باطل و«دعوى بلا دليل» وبذلك فهي ساقطة الاعتبار «خارجة» في هذا 
الذي تنسبه من المعنى و«القصد» لهذه الحروف «عن السبيل») المستقيم» والطريق 
الأنهج وات اذغى أن ذلك ما خذه الكقف» ٠‏ فإن ذلك مردود لأنْ الكشف ليس دليلا 
علميا ولا شرعيا. في أنه كما لا دليل على صحّة ما ذكر من التفاسير . 


«قصل» 


«و» الأراء المذكورة فكذلك حكم وحال «غيرها من التفاسير» التى قد تعد من 
الباطن» و«التي تروى» عن مثل سهل بن عبد الله التستري «و» e‏ 
مختلفون ما ؛ بين «من» هو «ناف» ومنكر «لها» لا مبالاة بها عنده «و) من هو مشت 


لها قائل بصختهاء «لا بذّ) في قبولها والإعتداد بها «من أصل) يعتمد عليه «هنا) 
وصنف هذه «يوالى» أي ينصر ما ادعى من التفاسير و ١يرفع‏ عنها واقع الإشكال» 


ومما يجري عليه في هذا السبيل ويمثل به في هذا الشأن ما نقل عن سهل بن عبد 
الله التستري من تفاسير تحتمل أن تكون من الباطن» كما تحتمل أن تكون من الباطل 
ا م <١‏ 


وهو الظاهرء فقد نقل عنه أنه قال في قوله ‏ تعالى ‏ : فلا ججْعَلُوأ ينو أندادًا» [البقرة: 
2 أي أضدادا : قال وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوءء الطواعة إلى حظوظها 
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ووو و موي00 





ومنهيها بغير هدى من الله وهذا يه يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد 
حتى لو فصل لكان المعنى فلا تجعلوا لله أندادا لا صنما ولا شيطانا ولا النفس ولا 
كذا وهذا مشكل الظاهر جدا إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن 
الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانو يعبدون ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها 
أربابا ولكن له وجه جار على الصحة وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية ولكن أتى 
بما هو ند في الاعتبار الشرعي الذى شهد له القران من جهتين : 

إحداهما أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار فيجريه فيما لم 
تنزل فيه لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه لأن حقيقة الند أنه المضاد لنده الجاري على 
مناقضته والنفس الأمارة هذا شأنها لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها لاهية أو 
صادّة عن مراعاة حقوق خالقها وهذا هو الذى يعني به الند في نده لأن الأصنام 
نصبوها لهذا المعنى بعينه وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله وهم لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم ائتمروا بأوامرهم 
ماديه a‏ لاعس SE O‏ 
فقال الله تعالى آذ زوا حارش وَرَهكئَهُمْ أدب بابًا من دون أله [التوبة: 31] وهذا 
شأن المتبع لهوى نفسه . 

والثانية : أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام فإن لأهل الإسلام فيها نظرا بالنسبة 
إليهم ألا ترى أن عمر ابن الخطاب قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان أين 
تذهب بكم هذه الآية ادبع طیبیکر فی یایکر لس [الأحقاف: 20] وكان هو يعتبر نفسه 
بها وإنما أنزلت في الكفار لقوله لوم بعر الدِبنَ كرأ على لار آذه الآية ولهذا 
المعنى تقرير في العموم والخصوص فإذا كان كذلك صح التنزيل بالنسبة إلى النفس 
الأمارة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا والله أعلم . 

ومن المنقول عن سهل أيضا في قوله تعالى ولا فر دا هاو | لشَّحرَة * [البقرّة JS,‏ 
لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره أي لا 
تهتم بشيء هو غيري قال فآدم لم يعصم من الهمة والتدبير فلحقه ما لحقه قال وكذلك 
كل من ادعى ما ليس له وساكن قلبه ناظرا إلى هوى نفسه لحقه الترك من الله مع ما 
جبلت عليه نفسه عليه » إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه وعليها 


336 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
ببب للل ال ا“ 
«المسألة العاشرة» 


02 وَمَا اعيِبَارَاتُ الْقُرْآنِ الْوَارِدهُ عَلَى الْقُنُوب ذَاثُ حال وَاحِدَْ 





قال وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة لأن البلاء في 
الفرع دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه فغلب الهوى والشهوة 
العلم والعقل بسابق القدر إلى اخر ما تكلم به. 

وهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهي عن نفس 
الأكل لا عن سكون الهمة لغير الله وإن كان ذلك منهيا عنه أيضا ولكن له وجه يجري 
عليه لمن تأول فإن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره ولم يرد النهي عن الأول تصريحا 
فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به وأيضا فلا يصح حمل النهي على نفس القرب 
مجردا إذ لا مناسبة فيه تظهر ولأنه لم يقل به أحد وإنما النهي عن معنى في القرب وهو 
إما التناول والأكل وإما غيره وهو شيء ينشأ الآكل عنه » وذلك مساكنة الهمة فإنه 
الأصل في تحصيل الأكل ولا شك في أن السكون لغير الله لطلب نفع أو دفع منهي عنه 
فهذا التفسير له وجه ظاهر فكأنه يقول لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل 
بل عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله إذ لو انتهى لكان ساكنا لله وحده فلما لم 
يفعل وسكن إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان وذلك الخلد المدعى أضاف الله إليه 
لفظ العصيان ثم تاب عليه إنه هو التواب الرحيم”". ولا يخفى على كل ذي بصيرة 
مشربه ما عليه آهل الستة والجماعة أن هذا الضرب من التفاسير فتنة لما تفتحه من 
اللعب بكلام الله تعالى - وصرفه عن ظاهره بتخيّلات وأوهام باطلة أساسها قائم على 
القاس لا ا وهذيان الباطنية» مما تقتضي العقول والأدلة الشرعية أنه 
ضلال مبين وبهتان عظيم. 

«المسألة العاشرة, 


«و» هي في بيان أن ما يرد على القلوب من القرائن القرآنية إنما يقبل منها ما كان له 
ما يدل على صحته. إذ «ما» أي ليس «اعتبارات» ومفاهيم «القرآن» الكريم «الوارده على 
القلوب ذات حال واحده») مختلفة أحوالها . 

١‏ واحده» بل هي حو 





(1) الموافقات 3/ 298 299 _ 300. 
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63 لَكِنْ إِذَا صَحَتْ عَلَى وران شُروطهاكانلهاحالانِ 
04- حال يُرّى وَأَضْلُ الالْفِجَارٍ | مِمْجِهَوَالْقرَآنِ فِيهدجَرٍ 


15- وَيَنْسَعْ الْوْجُودُكَهْوَمُعْتَبَرُْ ‏ في فَهْمبَاطِن القَرَآنٍ لا نظر 
6- نَانِيهِمًا مَا الأَصْلُ فِي الْفِجَاروِ ‏ مِنْجِهَِةَالْمَوْجُودِ فِي اميِبَارِه 





«لكن إذا صحّت» نظرا بموافقتها لمقتضيات اللغة وموجبات السياق» وجاءت وهي 
«على» وفق و«وزان» يعني كمال «شروطها» المقرّرة من جهة اللغة ومراد الشارع على 
الوجه الذي تقدم بيانه (كان لها حالان» أحدها : «حال يرى» أي يوجد «وأصل» أي 
منبع «الانفجار) يعني انفجاره وفيضه «من جهة القرآن» الكريم» فكان حكمه هو الذي 
«فيه جار» وماض «ويتبع) ه كل ما يحتويه «الوجود» مما يصدق عليه لفظ الموجود 
المحدث «ف» هذا الضرب من الاعتبارات الذي هذا حاله «هو) مقبول وامعتبر في فهم 
باطن القرآن» بلا خلاف في ذلك و«لا نظر» لأنه جار على أخذ العلم من منبعه 
ومأخذه. ثم إن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن» وهو 
الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين» وبحسب التكاليف وأحوالهاء لا 
بإطلاق» وإذا كانت كذلك فالمشي على طريقها مشي على الصّراط المستقيم» ولأن 
الاعتبار القرآني قلّما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد» فلا 
يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده» كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه 
عن حدوده» بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه. وترم من ذلك أن 
يكون معتدًا به لجريانه على مجاريه» والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السَلف الصّالح 
فيه فإِنّه كلّه جار على ما تقضي به العربيّة» وما تدلٌ عليه الأدلة الشرعية حسبما تبين 
E‏ 

«ثانيهما» أي الحالين هو «ما» ائ اندي «الأصل فى انفجاره» ووروده على القلوب 
هو ١من‏ جهة الموجود» والكون وكذلك الانفجار ا يأتي «افي) حال «اعتباره») أئ 
الموجود» والتفكر في جزئياته أو كليتهماء أو فيهما معاء فيكون الموجود ‏ الكون ‏ هو 
الأصل الذي تنبع منه تلك الاعتبارات. 





(1) الموافقات 3/ 343. 
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61 وَيَنْبَعٌ الْقُرْآنَ لِلْمَوْجُودِ في الاغْيَبَار الْوَارو الْوُجُودِى 
48-فذا به الْوَقْفٌ السَّبيلُ الْمَهْيَعُ والألحذمُظلَقابومُيْتَية 
69- فَإِنْ أتَى التفييرعَنْمُغتبر عَلَى خلاف شَرطوالمُمَرر 


ص 


0-ولم يَكنْ يجري عَلَى المَعْهُودٍ فَهْوَمُنَرَلعَلَى الْوُجُودِي 





١ويتبع‏ القرآن» ويقتفي «ل» ما يقتضيه ١الموجود‏ في) الحكم و«الاعتبار الوارد» على 
القلوب الثابت «الوجود» يعني وجوده» ثم يؤول القرآن ويفسر على وفق ذلك ومطابقته 
«فذا» الحال الحكم الجاري «به» يعني فيه هو «الوقف» عن اعتباره» وهذا هو «السبيل» 
أي الطريق «الأنهج» والأبين الأوضح في هذا الشأن «و» أمّا «الأخذ» والاعتداد «مطلقا 
به » فإنه أمر «ممتنع» لأنه بخلاف الحال الأوّل «فإن أتى» شيء من ذلك «التفسير» 
الباطن منقولا «عن» شخص «معتير» ‏ بكسر الباء ‏ أي ناظر متفكر في الوجودء وهو 
على خلاف شرطه) أي الباطن «المقرّر) أي المثبت المتقدم اشتراطه في صخته «ولم 
يكن يجري على» الأسلوب «المعهود» في تفسير القرآن الكريم «فهو منزل على» الجانب 
والاعتبار غير القراني وهو الجانب «الوجودي» الخارجي» قال الشاطبي : وإن كان 
الثاني يعني الحال الثاني المذكور ‏ فالتوقف عن اعتباره في فهم القرآن الكريم لازم 
وأخذه على إطلاقه فيه ممتنع لأنه بخلاف الأول فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم 
0 فنقول : إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على 
مقتضى الشروط المتقدمة فهي راجعة إلى الاعتبار غير القراني وهو الوجودي ويصح 

تنزيله على معاني القرآن لآنه وجودي أيضا فهو فخت لديو ات ال شيو عاف 
يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه المربي وهو أمر خاص وعلم منفرد بنفسه 
لا يختص بهذا الموضع فلذلك يوقف على محله فكون القلب جارا ذا قربى والجار 
الجنب هو النفس الطبيعي إلى سائر ما ذكر يصح تنزيله اعتباريا مطلقا فإن مقابلة الوجود 
بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدا عند أربابه غير أنه مغرر بمن ليس براسخ 
أو داخل تحت إيالة راسخ. وأتشا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح 
بأنه المعنى المقصود المخاطب به الخلق بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد 
وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد فهو من أرباب الأحوال الذين لا 
يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك سائر 
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ل 
رقصل» 
71 وَفِيهِلِلسّئَةٍأيِضاً مَدْحَلُ لِكَوْنِهَالِلْحَالتَيْنٍتَفْبَل 
«المسألة الحادية عشرة» 
7 كشي کا الا فهعاعلىالبكنى كال ن 
73 وَرَعْينْ دا و دا عَلّى التَقْصيل ‏ بح سّبالتَّرْتِيب في التَّنْزِيل 





على الطريق لم يتحقق بمطلوبه ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من الباطنية 
وغيرهم وللغزالي في مشكاة الأنوار وفي كتاب الشكر من الإحياء وفي كتاب جواهر 
القرآن في الاعتبار القرآني وغيره ما يتبين به لهذا الموضع أمثلة فتأملها هناك والله 
الو 
«قصل» 

«و» هو في أن الستة لها «فيه» أي في هذا الذي تقدم ذكره من النمط والأخذ 
بمقتضى الحالين ‏ الاعتبار القرآني والاعتبار الوجودي -. 

«للسنة أيضا مدخل» وبذلك يجري في تفسيرها على مقتضى ما تقرر في شأن القرآن 
الكرية وذلك «لكونها للحالتين» المذكورتين «تقبل» كما هو بين» وواضح””. 

«المسألة الحادية عشرة 


فى أنه يطلب «وينبغى تنزيل كل» السّور التي من القرآن «المدني» أي النازل 
بالمدينة «فهما» أي في الفهم «على» مقتضيات القرآن «المكئ» التازل بمكة وحمله 
عليه «ك) ما يحمل «المبين») بالفتح ‏ على المبين له «و» كذلك ينبغي ارعي) واعتبار 
«ذا» المنهج في القرآن المكيّ بعضه مع بعض «و» كذلك ينبغى رعى «ذا» ‏ أيضا ‏ في 
القرآن المدني بعضه مع بعض «على التفصيل» المذكور وهو تنزيل وحمل المتأخر 
على المتقدم «بحسب الترتيب» الحاصل «فى التنزيل» له من لدن حكيم خبير» 





(1) الموافقات 3/ 303 - 304. 
(2) انظر الأصل الجزء 3/ 304. 
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f 


04 خَالنت مثا لةالتاعية کی ار افا ا 
215 ألا ئَرَى أكتَرَّءَاي الْسبَقَرة لِسُورَةٍالأنعَام كَالْمُمَسَرَ 





وخلاف هذا مفض إلى الخطا والفساد في الفهم والإدراك لمعان التصوص 
اله 

«إذ غالب» حال البيان الذي «فيما له» قد ثبت «التأخير» ذ في التزول هو ال «تكميل» 
لما طلب تكميله من الأحكام الشرعية المتقدم نزوله «أو» الاتفصيل تفصیل» لما لم يفصل من 
مجمل »› أو نحوه أو تخصيص عموم» أو تقييد مطلق «أو تفسيرا مبهم خفئ معناه ١‏ ألا 
توا أَكْثرًا وغالب «آي» سورة «البقرة» فإنها «(لسورة الأنعام) النازلة قبلها «كالمفسرة» 
لهاء والتي أتت ببيان قواعد العقائد. وأصول الدين» وقد خرّج العلماء منها قواعد 
التوحيد التي صنف فيها المتكلمون من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. 
هذا ما قالوا. وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب» تبين به من قرب بيان القواعد 
الشرعية الكلية التي إذا خرم منها كلي واحد انخرم نظام الشريعة» أو نقص منها أصل 
کل 

وأما سورة البقرة فإنها أول ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما 
هاجر إلى المدينة» وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام فإنها 
بينت من أقسام أفعال المكلفين حملتها وإن تبين في غيرها تفاصيل لها كالعبادات التي 
هي قواعد الإسلام والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما والمعاملات من 
البيوع والأنكحة وما دار بها والجنايات من أحكام الدماء وما يليها وأيضا فإن حفظ 
الدين فيها وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها وما خرج عن المقرر فيها 
فبحكم التكميل فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها كما كان غير الأنعام 
من المكي المتأخر عنها مبنيا عليها وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في 
الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى 
فإنه من أسرار علوم التفسير وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه 
هك 





(1) و(2) الموافقات 3/ 304 305. 
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«قصل» 


76 كَذَلِكَ السّنَّةٌ فى دا البَاب مِنْ مُقْتَضَى الريب كَالْكِتَاب 





«قصل» 

في أن الأخدّ بهذا المنهج لا يختصٌ بالقرآن الكريم بل «كذلك» شأن «السنة» النبوية 
«في ذا الباب» لأنها مبنيّة للكتاب» وبذلك فهي ماضية على وفقه في التفسير والبيان له 
وتفسير بعضها لبعض» وبذلك يؤخذ في شأن تفسيرها بما تقدم تقريره «من» وجوب 
اعتبار «مقتضى» رجب «الترقي» المذكور:فيددل الما حر مها على المتقدم «ك) ما هو 
الحال المقرر في «الكتاب» في هذا الشأن فإنه بحسب المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل 
بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث كما يتبين ذلك في القرآن أيضا ويقع في 
الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثير من المشروعات فيأتي فيها إطلاقات أو عمومات 
ربما أوهمت ففهم منها ما يفهم منها لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات كحديث من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أو حديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وفي المعنى أحاديث 
كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الأمة فيمن عصى الله من أهل الشهادتين فذهبت 
المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق وكان ما عارضها مؤولا عند 
هؤلاء وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه حسبما هو مذكور في كتبهم 
وتأولوا هذه الظواهر ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا إن هذه الأحاديث منزلة 
على الحالة الأولى للمسلمين وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي ومعلوم أن من 
مات في ذلك الوقت ولم يصل أو لم يصم مثلا وفعل ما هو محرم في الشرع لا حرج 
عليه لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد فلم يضيع من أمر إسلامه شيئا كما أن من مات 
والخمر في جوفه قبل أن تحرم فلا حرج عليه لقوله تعالى : لالس عَلَ الذي ءامئوأ وَعمِلُوا 
َلصَّبِلِحَاتِ جتاح 46 [المائدة: 93] الآية وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة لا 
حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس لقوله تعالى : وما كن أله ليُضِيعٌ يماك # 
[البَقمرّة: 143] وإلى أشياء من هذا القبيل فيها بيان لما نحن فيه وتصريح بأن اعتبار 
الترتيب في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنة' '". 





(1) الموافقات 3/ 305 306. 
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«المسألة الثانية عشرة, 

7 وَأَعْدَلُ التفسير 0 التَوَسّط وَمُفرِظ ققد ذم م كَالْمَمفَرَط 

8 وَذَاكَ گان فيه سَأنَ السَلَفٍِ ‏ الْمُفْتَدَى بِحَالِهِمْفِي الْخَلَفٍ 

7 وَالْمفْرِظ الذِيِلَهُ كَعَمُقُ ‏ في جِهَةَاللَّفْظِ بِحَيْتُيَسْبِيُ 

8 للفيعم أن اد لای د ر 





«المسألة الثانية عشرة 


في أن أفضل «وأعدل» منهج في شان الت ا لفان الكريم هو المنهج «ذو» أي 
صاحب «التوسط» في اعتبار الباطن والظاهر القرآنيين» وبذلك فالآخذ به ماض على سنن 
الصواب. «و» أما من هو «مُفْرِط» ‏ بضم الميم وسكون الفاء أي المبالغ يغلو في الأخذ 
بظواهر الألفاظ› وهو طارح للباطن مسقط لاعتباره» فإنه «(قد ذم لأنه قد قصر في فهم 
معاني القرآن من جهة أخرى› وعجز عن الاهتداء إلى فهم مراد وقصد الشارع من كلامه. 
وكل من هذا حاله فإنه على خلاف الصواب في هذا الشأن» لأن هذا الذي هو عليه منهج 
ناقص ما يثمره. وك ذلك شأن «المفرّط» ‏ بتشديد الرّاء المكسورة ‏ وهو المهمل 
لجانب الظاهر ومقتضاه وشأنه في التفسير بالإطلاق فإنه ‏ أيضا ‏ مجانب للصواب لأنه 
ذو منهج فاسد» يضاهي هذيان الباطنية ومن وافقهم. وإذا تقرر هذا كان التوسط 
والاعتدال في الأخذ بالباطن بلا إفراط ولا تفريط» بل بانضباط بالقواعد ورعاية أمره هو 
السبيل الصّحيح في هذا الشأن. «وذاك» الأخذ بالتوسط هو الذي «كان فيه» أي في اعتبار 
بالباطن سبيل و«شأن السّلف» الصالح «المقتدى» والمهتدى «بحالهم في» المنهج الذي 
عليه «الخلف» التابع لهم من أهل العلم وصالحي هذه الأمة. 

«والمفرط» ‏ بسكون الفاء ‏ كما تقدّم بيانه هو «الذي له» غلو و«تعمّق» أي مبالغة 
«في» اعتباره مقتضى «جهة) دلالة «اللفظ» اللغوية وحذها لا يتخطاها إلى اعتبار ما هو 
ا في لسان العرب من التعبير بالكناية والمجاز ونحو ذلك .«بحيث» يتبادر وايسبق 
للفهم» والذهن عند سماع طريقته في التفسير لنص قراني ما أو شانه» أي باطنه والمراد 
منه «لم يقصد) فيهء وإنما يسبق ذلك للأذهان والأفهام «لمَّا ترامى» أي صار هذا 
المفرط في تفسيره ذاك «ل) غاية غير مقصودة و«(مدى مستبعد» بمقتضى النظر الصحيح 
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81م الْمْمَرّظ الذي كَدْنَصَرَا ‏ عَنَاللْسَانٍالْعَرَبيَ تظرًَا 
«المسألة الثالثة عشرة» 


80 وحَالَةٌ الوط الْمَحْمُودٍ ‏ حَاصِلْهَا فِي الْمَهْملِلْمَمْصودٍ 





المبني على أن المقصود من الخطاب ليس هو التفقه في العبارة» بل التفقه في المعبر 
عنهء والمراد به. وهذا أمر لا یرتاب فيه عاقل. 

فالمراد من الخطاب الشرعي هو التفهم لمعناه والتعبد بمقتضاه» وذلك أنه إعذار 
وإنذار» وتبشيرء وتحذير» ورد إلى الصراط المستقيم. فكم بين من فهم معناه ورأى أنه 
مقصود العبارة فداخله من خوف الوعيد ورجاء الموعود ما صار به مشمرا عن ساعد 
الجد والاجتهادء باذلا غاية الطاقة في الموافقات» هاربا بالكلية عن المخالفات» وبين 
من أخذ في تحسين الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجهاء ولم اختلفت مع 
مرادفتها مع أن المعنى واحدء وتفريع التجنيس ومحاسن الألفاظ» والمعنى المقصود 
في الخطاب بمعزل عن النظر فيه" . 

ثم المفرّط» ‏ بضم الميم وفتح الفاء ثم راء مشددة كر اكد تقدم إيضاح 
معناه هنا هو «الذي قد قصرا» ‏ الألف للإطلاق ‏ «عن» اعتبار «اللسان العربيّ» وإعمال 
مقتضاه «نظرا» أي في نظره» وفي مجاري تفسيره لآي الذكر الحكيم» فخرج بذلك عن 
جادّة الصواب» وسار إلى الانحلال والانسلال من ربقة الانضباط بالقواعد العلمية 
والشرعية في هذا الباب» وتاه في مسارب الباطنية» ومتاهات أرباب التفسير الإشاري 
المنكر شرعاء وعقلا. 

رالمسألة الثالثة عشرة» 
في بيان المراد بالمأخذ الوسط هنا 


«و» فى ذلك يقال : «حالة التوسط» والاعتدال «المحمود» الأخذ به فى هذا الشأن 


«حاصلها» والمعنى المراد بها محصور «فى» الإدراك و«الفهم لالمعنى «المقصودا من 
الخطاب. ْ 





(1) الموافقات الجزء 3/ 307. 
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831 مِنْ حَيِّتُ الِاعْيِبَارٌ لِلْمَسَاقٍِ بِمُفْتَضَى الْحَالٍعَلَىالإظلاق 


ا اليمَاتِءاخرالكلام بِؤوَّلٍ وَالْبَدْءِ بالئمَام 


ل 


2385 لَكَنْ عَلّى بَعْضٍ لَه كن قد بث برق الظاهر مفضو ةا 


106 ذا i‏ ص ف النَسَانِ ضير إلى نفهم المَعَانِي 





وهو ما يقتنص ويؤخذ «من حيث الاعتبار) والنظر «للمساق» الحالي والزماني الذي 
ا مختلفا «بمقتضى» اختلاف «الحال على الإطلاق) أي مبواء كانتت أخوال الناس أو 
الأزمنة أو صور النوازل وهذا معلوم من علم المعاني والبيان فالكلام يصاغ على وفق 
أحوال المخاطب وأحوال موضوع الكلام. 


ويزاد «مع» هذا الاعتبار أمر آخر يجب أن لا يغفل عنه في هذا الشأن وهو «التفات» 
يعني اعتبار مقتضى «آخر الكلام» ونهايته «بأوّل) ه يعني مع اعتبار مقتضى أوّله على 
سواءء «و» كذلك يجب اعتبار مقتضى «البدء» فيه «بالتمام» يعني مع مقتضى التمام له. 
واعتبار كل من الطرفين بالآخر يعني مراعاة مقتضى ومعنى كل واحد في فهم الآخرء 
وإدراك المعنى المقصود به» فيجب الالتفات إلى أوّل الكلام وآخره بحسب القضية وما 
اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في أوّلها دون آخرهاء ولا في آخرها دون أوَلهاء فإن القضية 
وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلّق بالبعض» لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحدء 
فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوّلهء وأوّله على آخره» وإذذاك يحصل 
مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده» فلا 
يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض”2". 


هذا هو الأصل المعتمد في هذا الشأن والسبيل المتبع فيه «لكن» قد يكون الناظر 
«(على» طرف جزء ‏ من الكلام و«بعض له) وهو فهم الظاهر «قد يقتصر» في أوّل نظره 
فيه» وذلك «حيث يرى» أي يعتقد أن «الظاهر» هو «مقصود الثظر» ومصبّه. فينظر في 
النص على وفق ذلك بحسب اللسان العربي. وما يقتضيه» لا بحسب مقصود المتكلم 
«ثم إذا ما صح) ما فهم من ذلك وأدرك «في اللسان». وثبت «صير إلى تفهم» وإدراك 
«المعاني» المقصودة من ذلك الكلام» فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد» فعليه 


(1) الموافقات 3/ 309. 
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387 وَسَبَبُ التنْزِبل فى ذا الْمَقْصِدٍِ 2 مِمَابِوِالنَاظِرَفِيوِيَيْتَدِي 


سر جه بر اهو 


6 2 و 


8 الْكلامٌ الْمُفْنَضِي لِلنَظَر ا وولا ا 
و اش س م هم ت ف 1 2 ت 

89 مُتَحَد بكل وَجوِوَهُوَّمَا | أالْزلفى قَِيِوَمُتَمُمَا 

0 اكك السُوَّر فم الْمُمَمَ وَالأمرٌ فِى ذَلِكَ وَاضے > 


َه م ر ل و ي ه ٠‏ & م اس م C٢‏ سم ع اتناس ه 
1 أو متَعَذدة و ذاك ما اتنت فيه قضايا جملةتعددث 


2- وَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ شَأَنهُ اعْتّبِرْ ‏ مِمْجِهَوَالئَعَدَدِالذِيذْكَرْ 


بالتعبد به» «وسبب التنزيل» لذلك النص قد يعين العلم «في» إدراك «ذا» أي هذا 
«المقصد) وهو العلم بالمقصود من الكلام والمراد منه» فإنه «ممّا به الناظر فيه» أي 
النص الطالب للمقصود به قد «يهتدي» ويستئير» وذلك لأن أسباب النزول تبين كثيرا من 
المواضع التي يختلف مغزاها عن النظر «ثم» إنه بعد العلم بهذا يجب أن يعلم أمر آخر 
وهو أن «الكلام المقتضي» والموجب اللنظر فيه» والبحث في شأنه بحكم الحاجة إلى 
معرفة معناه هو «على قسمين» بالنسبة لما يحصل فيه من الاعتبار اللمعتبر» الناظر في 
شان 

أحدهما : الكلام الذي هو «متحد) أي واحد «بكل وجه) واعتبار» «و) هذا 
المراد به «هو ما» أي الذي من السور «أنزل فى قضية» واحدة «متمّما) أي مكمّلا 
سواء كانت تلك السورة طويلة أو قصيرة ولك «(کأکثر السور» التي «في المفصل» 
وهو على الأرجح من سورة الحجرات» إلى سورة الإخلاص «و» هذا «الأمر) 
والشأن «في ذلك واضح جلئ» أي بيّن يعرف ذلك بالنظر في هذه السّور واستقراء 
أحوالها. 

ثانيهما: أي القسمين المذكورين ‏ هو الذي الكلام فيه مختلف في الاعتبار 
«أو متعدد و) المراد بذاك ما» وردت و«أتت فيه قضايا» وهي «جملة تعذدت») 
مواضيعهاء وذلك كسورة البقرة» وآل عمران والنساءء وإقرأ باسم ربك» 
واشباهها. 


«وذا» القسم «على وجهين شآنة) وأمره «اعتبر) فينظر فيه مهما د هنما : اعتباره 
والنظر فيه «من جهة التّعدّد) للقضايا الواردة فيه» وهو التعدد «الذى ذكر» فيما سبق› 
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3- فَكل قِصَوَتْخَصٌ بتظر وَالْفِفُه إذ ذَاكَ الْعَمَاسَهُ ظَهَّرْ 
4- على سَبِيلٍ وَاضِح البَيَانٍ ويشلهة الأول فِي ذا الشَانٍ 
5 أو جِهَةٌ النّظم الْمُمَرّ في السّوَرْ وخياًوَلَا مَدَْلَفِيوِلِلْبَسَرْ 
96 وَقِسْمَهُ الأول فِيوِمِئْلَهٌُ إذْكَانَ بالْوَخي كَذدَاكَ أَصْلَُهُ 
7 ولا الْهِمَاسَ فِيهِمًا لِلْفِْهِبَلَ على مَدَىَالإمجَازِ دَلِكَ اشْمَمَلْ 
8-إذا فلا يَحْصَّل مَعْنَى السَّوّرٍ ‏ إلا مَعَ اسْقِيمَايَهَا بالنظر 


وبسبب هذا التعدد «فكل قصّة) يعني قضية من تلك القضايا «تخصٌ بنظر» على حدة» وتفرد 
به» «و» إذا فعل ذلك فإن «الفقه» والعلم بالأحكام الشرعية «إذ ذاك» قد صح «التماسه» 
و«ظهر» طلبه من تلك الأدلة «على سبيل واضح البيان» والمعالم المنصوبة فيه شرعاء ووجه 
بين لا كلام فيه. «ومثله» أي هذا القسم الثاني القسم «الأوّل في ذا الشأن» فلا فرق بينهما في 
التماس الفقه والعلم منهما.وثانيهما اعتباره والنظر فيه من ناحية «أو جهة النظم» والتّرتيب 
«المقرًا والمثبت «في السور وحيا» يعني بالوحي› «و» بذلك فإنه «لا مدخل» ولا رأي 
افيه للبشر» على الإطلاق» فيجب أن لا يتخطى فيه حدود النقل» والرواية. 

«وقسمه» أي الخطاب القرآني «الأوّل فيه» في شأن عدم قبول الرأي البشري في أمر 
نظمه وتركيبه اللفظي هو «مثله» مثل الأوّل (إذ كان» مدركا «بالوحي كذاك» وجوده وثابتا 
به «أصله» لأنه ‏ كما تقدم نظم ألقي بالوحي» «ولا التماس» ولا أخذ «فيهما» أي نظمي 
سور القسمين «للفقه» والعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين على وجه 
ظاهر «بل» ما يؤخذ من ذلك هو ما دل «على مدى» ودرجة «الإعجاز) الذي قام بالقرآن 
الكريم من تلك الجهة ‏ جهة النظم والتركيب - فإنه على «ذلك اشتمل» وانطوى» كما 
قد يؤخذ منه بعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة. وإذ قد تقرر أنه يجب حمل 
المتقدم على المتأخر في النصوص الشرعية وتنزيله عليه. 

وإذا تقرر أنه يجب هذا التنزيل» كما يجب الأخذ بمقتضى المساقات المختلفة على 
الوجه التي تقدم بيانه «إذا فلا يحصل» ولا يدرك «معنى» أي سورة من السور «إلا مع 
استيفائها» وإحاطتها «بالنظر» وإعمال الذهن فيها طلبا لمضامينها ومعانيهاء فاعتبار جهة 
النظم ‏ مثلا ‏ في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر فالاقتصار على 
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99 كَذَاكَ لا يَحْصل مَعْنَىآيَهُ في قِصَوَإِلَامَعَالنْهَايَه 
0- قِصَم أنْ لا ُد فِي الكلام مِنَاعْجِبَار الْبَذْءِوَالْخِنَام 








بعضها غير مفيد غاية المقصود «كذاك لا يحصل» ولا يدرك «معنى آية) ما في قضّة) أو 
حكم إلا مع) بلوغ «النهاية» والغاية منها من حيث النظر فيها «فصح» وتقرر «(أن لا بد 
في) فهم «الكلام) وإدراك متا من اعتبار») مقتضون ومفاد «البدء» منه (و) مقتضى 
«الختام» منه على حد سواءء وعلى سبيل الجمع. 
«فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما 
بث فيها منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب ومنها ما هو كالمؤكد 
والمتمم ومنها ما هو المقصود في الإنزال وذلك تقرير االأحكام على تفاصيل الأبواب 
ل ل 0 
من هذه الأقسام فبه يبين ما تقدم فقوله تعالى : ل يأيها أَلَدِنَ ءامنوأ کيب عليحكم ألصَيَامْ كم 
کب عَلَ الذي ين مَنْنِكُمَ 4 [البَقمرَّة: 183] إلى قوله: < كيد بيك أده ايت لِلنَّاس 
كله يَتَّفَوَ 4 [البَقَرَة : : 1187 كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى وحاصله بيان 
و ا O‏ من الجلائل التي لا بد منها ولا 
ينبنى إلا عليها ثم جاء قوله : اول تاکلوا أ ولي بينم ابل [البَقسرة : 188] الآية كلاما 
اا ا ار درلل يلوک عن الا هل هى ميت لاس وَالْحَجٌ4 [البَقسرة : 
9 وانتهى الكلام على قول طائفة وعند أخرى أن قوله وكيس لير يآن كَأَوأ َلْحْبُوتَ 4 
[البَمَرَة: 189] الآية من تمام مسألة الأهلة» وإن انجر معه شيء آخرء كما انجر على 
القولين معا تذكير وتقديم لأحكام الحج في قوله: فل هى موقت لِلنّاس وَالْحَجٌ 4 [البَسَرَة : 


2 


9] وقوله تعالی ًا ا أعطيبتك الكوثر 9 4 [الكوئر : 1 نازلة فى قضية واحدة. 

وسورة اقرأ نازلة فى قضيتين الأولى إلى قوله: عر لضن ما ل ج 9 > [العتلق: 5] 
e‏ 

وسورة المؤمنين نازلة فى قضية واحدة وإن اشتملت على معان كثيرة ة فإنها من 
الاو ر معان اعا د :وا حرمو اع إلى عاد 
اللدما ل اهيدها قرو الوهداقدة للك الراسن النمنم حيو ا ای على وجوه كنت 
الترواق كارت أو ا برا ع مجن عر حرو انيريا يار 
زلفى أو كونه ولدا اوغا نواع الدعاوى الفاسدة. 
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والثاني تقرير النبوة للنبي محمد وأنه رسول الله إليهم جميعا صادق فيما جاء به من 
عند الله إلا أنه وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسولا حقا ونفي ما ادعوه عليه من 
أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلمه بشر أو ما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم . 

والثالث إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة والرد 
على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به فرد بكل وجه يلزم الحجة ويبكت 
الخصم ويوضح الأمر.فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة 
فى عامة الأمر وما ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها فراجع إليها فى محصول الأمر ويتبع ذلك 
الترغيب والترهيب والأمثال والقصص وذكر الجنة والنار ووصف يوم القيامة وأشباه ذلك. 

فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر فى سورة المؤمنين مثلا وجدنا فيها المعانى الثلاثة 
على أوضح الوجوه إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة التي هي المدخل 
للمعنين الباقيين وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية ترفعا منهم أن يرسل إليهم من 
ل ل ال ل 0 
تنازعوا فيه منها وبأي وجه تكون على أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء 
من الله تعالى فافتتحت السورة بثلاث جمل : 

إحداها ا اتصف بها 
رفعه الله وأكرمه وذلك قوله: #2 قَدَ أفلح الْمَؤْمُِونَ 6 ) إلى قوله: هم فیا حَدُونَ 4 
[الموسيون :11 

والثانية بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذى حصل له جاريا على مجاري 
الاعتبار والاختيار بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلا. 

والثالثة بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق والإعانة على إقامة 
الحياة وان .ذلك له سمهي السدوات راا رض ونا نيما وک هدا 'تشرينا وكريما: 

ب ووو ور ا اعد عر رد AP AE‏ 
ففي قصة نوح مع قومه قولهم: ما هلا إلا بر مل بريد أن يلف َّم 4 [المؤمنون: 
4 ثم أجمل ذكر قوم آخرين : رسل فهم شل ت التته. 29 أي من البشر لا 

من الملائكة فقالوا اما هلدا إلا بر ملک اكل مما أ كو كلونَ مه [المؤمنون: 33] | 00 
«ولين أطعثم جما ینلک نک إا سروت € [المؤمنون: 4 ثم قالوا: إن هو 


ا 1 
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858586665659886 888666885866 629894668668686 82858696 66866689866 6688686 98686هه 6.6 +226 +686665545665 526686665866685 86668666869666 من 6 همه هنهم جم تس دووه بج ووه 


فر عل ألم كذبا 4 [المؤمنون: 38] أي هو من البشر ثم قال تعالى : 2 سلا ركنا 


5 س برسم لہ کر ب ج‎ e 
ا كل قاجا امه رسوا كدو 4[المؤسترة: 144 فقولة رسولها مرا إلن أن الاد وها‎ 
چا و اس سسبو‎ 


الذي تعرفه منها ثم ذكر موسى وهارون ورد فرعون وملائه بقولهم انين شري ينلا )4 
[المؤمنون: 47] الخ . 


وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا فهم أن ما ذكر من المعنى هو 
المقصود مضافا إلى المعنى الآخر وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل 
بوصف البشرية استكبارا من أشرافهم وعتوا على الله ورسوله فإن الجملة الأولى 
فخ أول السووة تشر كلاف الاستكباز: زفق اتك لله يلك الوجوة المذكورة 
والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول فى أطوار العدم وغاية الضعف فإن 
التارات السبع أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعف وأصله العدم فلا يليق بمن 
هذه صفته الاستكبار والجملة القالكة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء والافتقار 
إليها ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاء بحكم العادة الجارية فلا يليق بالفقير 
الاستكبار على من هو مثله فى النشأة والخلق فهذا كله كالتنكيت عليهم والله 
[الأعرّاف: 66] والملاً هم الا راف وكذلك فيمن بعدهم وَفَالَ مَل من قومه لذن 


كفروأ ودا بلقَاءِ الأخرو وأترفنهم 4 [المؤمنون: 33] الآنة وفى قصة موسى اومن 


و 


لسرن ملكا وقومهمَا نا علبدون 4 [المويتون: 47] :ومين هذا الوص يدل على 
أنهم لشرفهم فى قومهم قالوا هذا الكلام ثم قوله لفدَرْهٌ في غَتَرَتَهِرَ حى حن ©©) 
[المؤمنون: 54] إلى قوله : ل عرو 4 [المؤمنون: 56] رجوع إلى وصف أشراف 
قريش وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين فرد عليهم بأن الذي يجب له الشرف من 
كان على هذا الوصف وهو قوله: لل أن هُم ين حَنْيَةِ ريم يش © » 
[المؤمنون: 57] ثم رجعت الايات إلى وصفهم فى ترفهم وحال مالهم وذكر النعم 
عليهم والبراهين على صحة النبوة وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية 
ونفي الشريك وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين حسبما اقتضاه الحال 
والوصف للفريقين فهذا النظر إذا اعتبر كليا في السورة وجد على أتم من هذا 
الوصف لكن على منهاجه وطريقه. ومن أراد الاختبار فى سائر سور القرآن فالباب 
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«قصل» 
ر 0 سے ت س ۷ے 3 ب ۳ م سخ ت 
1 وکل ما مر من التعˆعدد ا الخطاب للتعيد 


م 


مفتوح والتوفيق بيد الله. فسورة المؤمنين قصة واحدة فى شيء واحد'. 
قصل» 

في بيان (و) إيضاح أن «كل ما مرًا تقريره «من) ثبوت «التعدد» في القضايا 
وكون القرآن مأخذه في النظر على أن جميع سوره كلام واحد وذلك «بنسبة» أي 
اعتبار حال «الخطاب» الشرعي إنما هو بالنظر «للتعبد» به وبما ورد فيه» إذ كلام 
الله تعالى ‏ في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه» ولا باعتبار حسبما هو 
مبين في علم الكلام خلافا لمن ذهب إلى أنه متنوع في الأزل إلى أمر ونهي 
وغيرهها :> 

وإذا تقرر أن كلامه ‏ سبحانه ‏ لا تعدد فيه في نفسه» فإن محل النظر والبحث إنما 
هو حال كلامه تعالى باعتبار جهة العباد المخاطبين به تنزلا لما هو من معهودهم في 
الخطاب. فهذا هو محل احتمال وتفصيل. 

فيصح في الاعتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقدم ‏ أي يتوقف فهم بعضه 
على بعض - بوجه ماء وذلك أنه يبين بعضه بعضاء حتى إن كثيرا منه لا يفهم 
معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى ولأن كل منصوص عليه 
فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات فإذا كان كذلك فبعضه متوقف 
على البعض في الفهم فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد فالقرآن كله كلام 
واحد بهذا الاعتبار ويصح أن لا يكون كلاما واحدا وهو المعنى الأظهر فيه فإنه 
أنزل سورا مفصولا بينها معنى وابتداء فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء 
الأخرى بنزول بسم الله الرحمن الرحيم فى أول الكلام وهكذا نزول أكثر الآيات 
التي نزلت على وقائع وأسباب يعلم من إفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام 
وك شكال ف 


(1) الموافقات 3/ 311- 314. 
(2) الموافقات 3/ 314- 315. 
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رالمسألة الرابعة عشرة) 

2 الرَّأَئٌ فى الْقُرْآن جاء دمه والْمُفُتَضِى لَهُ جل حكمة 

3 وَالْقَوْلٌ أن الرّأيَّ في الْقَرْآنِ 2 عِنْدَاهيِيَار مَأَنِهِ صَوَْانِ 


04- صرب لأهل الْعِلْم حُكْمُهُ التي وَهْوَالْمُوَافِقٍ اللَْسَانِ الْمَرَبي 


ر 


5-وَمُفَُصّى السَّنَةٍ والكتاب 2 فَقَضِدُدًا مُفْض إِلَىالصّوَاب 


«المسألة الرابعة عشرة) 


فى أن إعمال «الرأي» والقول به «فى» تفسير «القرآن» وبيان المعنى به قد «جاء ذمّه) 
وإنكاره كما جاء «و» رفيا فيا «المقتضى) لاسي له والذهاب «له) وهو «جلى) 
ظاهر «حكمه» أخذا مما 50 ١‏ | 

قا ورد في ذمه ما نقل عن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه نقل عنه أنه قال  :‏ وقد 
سئل عن شيء في القرآن د : «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب 
الله ما لا أعلم». وربما روى فيه «إذا قلت في كتاب الله برا یی" ولقل عن ابن عباس 
أنه قال : «من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار»» لكن نقل عن بعض الصحابة 
القول بالرأي ‏ كذلك - في القرآن» فقد روي عن أبي بكر أنه سئل عن معنى الكلالة 
المذكورة في القرآن فقال : «أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ 
فمني ومن الشيطان» الكلالة من لا ولد له ولا والد» فهذا وما أشبهه يدل على جواز 
القول بالرأي في حمل النص الشرعي على معناه» وهو ما يؤخذ منه جواز وقوع 
الخلاف في هذا الشأن. 

«و» إذا تقرر وجود هذا الاختلاف في أمر القول في القرآن بالرأي فإنه يصار إلى 
الجمع بين هذه الأقوال المختلفة في هذا الأمر بأن يقرر أن «القول» الصحيح في هذا هو 
«أن الرأي في» تفسير وبيان معاني «القرآن» الكريم «عند اعتبار» وملاحظة «شأنه») وحاله 
«ضربان» أي نوعان» أحدهما «ضرب» مقضى به الأهل العلم» الشرعي وهذا «-حکمه) 
ومقتضاه «اجتبي و» اصطفي لأنه يكون «هو الموافق اللسان العربي و» الموافق ل«مقتضى» 
وحكم «السنة والكتاب» في شأن اللفظ المفسر «فقصد ذا» أي هذا الرأي وطلبه وعدم 
إهماله محمود لأنه «مفض» وموصل (إلى» درك «الصواب» في موضوع النظر المطلوب 
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6 وَالأمْرٌ فِيهوَاضِحٌ السَّبِيلٍ | وَفَيْرمْحْمَاإِلَىدَلِيلٍ 
07 وَعَيْرٌ ذا يُعَدٌَفِي الْمَذْمُوم | وَهْوَمُرَادمُفُْتَضَالْعُمُوم 
بيانه من النصوص الشرعية «و» هذا «الأمر» والحكم المقرر في هذا الضرب والمثبت فيه 
واضح» الوجه بين «السبيل» والمجرى النظري فيه «و) بذلك فهو «غير محتاج إلى دلیل» 
يدل عليه» وإنما كان على هذا الظهور والوضوح لأمور : 

أحدها أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم 
مراد ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو 
أكثرها وذلك غير ممكن لا بد من القول فيه بما يليق. 

والثاني أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك كله 
بالتوقيف فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول والمعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل 
ذلك فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه إلا به 
وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم فى جميع تفسير القرآن 
التوقيف. 

والثالث أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم وقد علم أنهم فسروا 
القرآن على ما فهموا ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه والتوقيف ينافي هذا فإطلاق القول 
بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح. 

والرابع أن هذا الفرض لا يمكن لأن النظر فى القرآن من جهتين من جهة الأمور 
الشرعية فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلا ومن جهة الماخذ العربية 
وهذا لا يمكن فيه التوقيف والإلزام ذلك فى السلف الأولين وهو باطل فاللازم عنه مثله 
وبالجملة فهو أوضح من إطناب فيه '. 

«و» أما الضرب الثاني فإنه الرأي الذي هو «غير ذا» المذكورء والذي يخالفه في 
كونه غير جار على موافقة اللسان العربي أو كونه غير موافق للأدلة الشرعية» وهذا 
الضرب «يعد في الراي «المذموم» شرعا وعلى لسان أهل العلم «وهو مراد» ومعنى 
«مقتضى» ودلالة «العموم» الذي تفيده لفظة الرأي في كلام من يذم الرأي ويعده افتراء 


(1) الموافقات 3/ 315 316. 
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على الله تعالى -» لأنه تقول على الله تعالى - بغير برهان» فيرجع إلى الكذب على 
الله تعالى -. وفي هذا القسم جاء التشديد فى القول بالرأي فى القرآن ما جاء كما روى 
عن ابن مسعود «ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم 
فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق» وعن عمر بن الخطاب 
«(إنما أخاف عليكم رجلين رجل يتأول القرآن على غير تأويله ورجل ينافس الملك على 
أخيه» وعن عمر أيضا «ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين 
فسقه ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله» 
والذي ذكر عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن قوله : رک وبا © > [عَبَسَ : 31] فقال 
«أي سماءٍ تُظِلَنِي)؟ الخدت وسأل رجل ابن ¿ عباس عن : يوم کان مِقَدارةة أل سَنَِ 4 
[السّجدّة: 5] فقال له ابن عباس : فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل : 
إنما سألتك لتحدّثني فقال ابن عباس : «هما يومان ذكرهما الله فى كتابه الله أعلم بهما 
نكرة أن نقول في كتات الله ها لا تعله وعن.سغيد بن المسيب أنه كان إذا سكل عن 
شيء في القرآن قال: «أنا لا أقول فى القرآن شيئا» وسأله رجل عن آية فقال: ١‏ 
تسألني عن القرآن وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه يعني عكرمة -» وكأن 
هذا الكلام مشعر بالإنكار على من يزعم ذلك وقال ابن سيرين: سألت عبيدة عن شيء 
من القرآن فقال «اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن»؟ 
وعن مسروق قال: (اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله» وعن إبراهيم قال: «كان 
افا يتقون التفسير ويهابونه» وعن هشام بن عروة قال : «ما سمعت أبي تأول آية 
من كتاب الله» وإنما هذا كله توق وتحرز أن يقع الناظر فيه في الرأي المذموم والقول 
فيه من غير تثبت وقد نقل عن الأصمعي وجلالته فى معرفة كلام العرب معلومة - أنه 
لم يفسر قط آية من كتاب الله» وإذا سئل عن ذلك لم يجب. انظر الحكاية عنه في 
e‏ 

وقد بسط ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين الكلام على هذه المسألة. وكذلك 
ابن حزم في الإحكام إلا أنه اختار كون الرأي بإطلاق. 


(1) الموافقات 3/ 316 317. 
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«رقصل» 
608 وَمسْتَفَادُمِنْهُنَاكآمُورٌ | أكيدةياتى لَهَاتَقريسرٌ 
09 مِنْهَا التَّحَفْظ من الْقَوْلٍ عَلا عَيْربَيَانِوَانَبَاءَمَاالْجَلا 


ع # اس مام 0 o Er‏ ِء عور ماس اښ © ي N‏ 0 


«رقصل» 

في بيان أن ما يؤخذ «ويستفاد من» هذا الذي تقرر «هنا» في شأن القول في القران 
ارائ «أمور» معرفتها «أكيدة» أي مطلوبة بالتأكيد «يأتي لها» تفسير في الكلام الآتي 
و«تقرير» لتدرك على وضوح وتعلم على بيان. 

«منها) وجوب «التحفظ» والتوقي «من القول» في القرآن بالرأي «على غير بيان» 
لغوي وشرعي .«و) منها ‏ أيضا ‏ وجوب التوقي من «اتباع ما انجلا» أي ظهر بالرأي 
المجرد من غير بينة شرعية أو لغوية. وهذا تأكيد للمعنى السابق. وذلك لأن الناس في 
العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات ٠:‏ 

إحداها من بلغ فى ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم وهؤلاء 
قالوا مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهجوم فنحن أولى بذلك منهم إن ظننا 
بأنفسنا أنا فى العلم والفهم مثلهم وهيهات. والثانية من علم من نفسه أنه لم يبلغ 
مبالغهم ولا داناهم فهذا طرف لا إشكال فى تحريم ذلك عليه. والثالثة من شك فى 
بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد أو ظن ذلك فى بعض علومه دون بعض فهذا أيضا داخل تحت 
حكم المنع من القول فيه لأن الأصل عدم العلم فعندما يبقى له شك أو تردد فى الدخول 
مدخل العلماء الراسخين فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال وكل واحد فقيه 
نفسه في هذا المجال وربما تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طورهء فحسن ظنه بنفسه» 
ودخل في الكلام فيه مع الراسخين. ومن هنا افترقت الفرق» وتباينت النحل» وظهر في 
تفسير القرآن الخلل”" . «و» منها «أن من يترك فيه» أي القرآن «نظره» ويهمل فيه القول 
«برأيه» وصار «معتمدا» على قول «من فسّره) من المتقدمين من السلف الصالح› ا 


(1) الموافقات 3/ 317. 
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2411 في سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ إلا إِنْ ل¿ دمت ااا 
لاج برام تَن الكَفْصِيد في الْمُمَّسّر 
3 وَلْسَحْْنَ فيو الله مِنْ أَنْ يَسْكَلَّهْ e‏ يد 
4- تم لَه فِي الا حيَِمَالَاتِ سَعَهْ وَهُوَ سيل مَنْ مَضَى الْمُتَبَعَهْ 





يلامء بل هو «فى سعة» ومجال رحب (من ذاك» أنه ا بذاك هم واو 
هذا المسلك فسحة ومتقى ينتحيه إلا إن دعت» حاجة أو اقتضت «ضرورة» قوله بالرأي 
وذهابه «له» فيه أي في تفسير القرآن الكريم ‏ فإنه يصير إليه لذلك «فحكمه» حينئذ 
الجواز وهو حكم قد «ثبت» في هذا الشأن لأنه مثل القياس الذي لا يصار إليه إلا عند 
الحاجة إليه والضرورة. وما زال السلف يتح رجون من القياس فيما لا نص فيه» وكذلك 
وجدناهم في القول في القرآن فإن المحظور فيهما واحد وهو خوف التقول على الله بل 
القول في القرآن أشد فإن القياس يرجع إلى نظر الناظر والقول في القرآن يرجع إلى أن 
الله أراد كذا أو عنى كذا بكلامه المنزل وهذا عظيم الخطر”". 

«و» منها أن يكون فيه» أي في تفسير كلام الله تعالى ‏ «للمفسر» إذا كان ليس على 
جزم من صحة ما يقوله أخذا من الشارع «بعد عن التقصيد» ‏ وهو أن يقول هذا المعنى - 
هو المقصود له «في» الكلام «المفسّر» وهو مراده منه» وهذا لا يخفى ما فيه من الخطر 
العظيم» فليكن على حذر من هذا «وليخش فيه » أي فى مقاله هذا بل وفى شأن تفسير 
القرآن كله «الله» تعالى «من أن يسأله» عن مأخذ مقاله ذاك» ويستفهمه : من أين قلت عنى 
هذا ؟ (فيعجز عن الجواب ولا يصيب حجّة) تدرأ عنه الإثم «في» هذه «المسألة»» ولا 
يخفى ما يترتب على ذلك شرعاء «ثم» إن المفسر غير محتاج إلى ذلك في التقصيدء إذ «له 
في» إيراد «الاحتمالات» الظاهرة من النص المفسر وحكايتها «سعة» وميدان رحب» 
وذلك بأن يقول : يحتمل أن يكون معنى هذه الآية ‏ مثلا ‏ كذاء وكذا بناء على صحة تلك 
الاحتمالات في طلب العلم» «و» هذا مسلك غير بدع بل «هو سبيل من مضى» من أهل 
العلم وطريقتهم «المتبعة» في هذا الشأن. 


(1) الموافقات 317/3 318. 
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«الدليل الثاني: السنة» وفيه مسائل: 
«المسألة الأولى» 


PL 


15 وَتُظَلَقُ السُّنَةٌإِظلَاقَاتِ ‏ أَوَّلْهَاعَلَى الْحَدِيدٍالآتِي 


6 عن الرَّسّولٍ كان مِنْ مْبَيِّنٍ EEE‏ وف لسن 


17 وَنَارَةمَكُون لَفْظالسّئَةَ ‏ إظلاقَةمُقَابلاً إِلْبِدعَة 





ولا يعرج على الاحتمالات التي لا ترجع إلى أصل فإنها غير فعتبزة:.فعلى كل 
تقدير لا بد في كل قول يجزم به أو يحمّل من شاهد يشهد لأصله. وإلا كان باطلا» 
ودحل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم. والله أعل. 


«الدليل الثاني السنّة, وفيه مسائل 
«المسالة الأو 00 


من الأدلة الشرعية «السنة» النبوية الشريفة «وفيه» يعني وفي بيان هذا الدليل وأحواله 
نورد «مسائل» وهي عشرة : 

«المسألة الأولى» منها :في تعريف لفظ السنة وبيان ما يراد به» لآنه لفظ :مشت ك 
إصطلاحا .«و» بذاك فإنه «تَظلَقٌ) هذا اللفظة ى لفظ «السنة إطلاقات») مختلفة» 
«أؤلها» إطلاقه «على الحديث» الوارد و«الآتى عن الرّسول» ‏ صلى الله عليه وسلم - 
على الخصوص» سواء «كان» ذلك الحديث «من» الصنف ال«مبيّن» ‏ بفتح الياء - أي 
المفسّر «به الكتاب» العزيز ‏ القرآن الكريم ‏ «أو» كان «سوى) أي غير ١مبين) ‏ بكسر 
الياء ‏ له ی للكتاب .«وتارة يكون لفظ السنة إطلاقه مقابلا للبدعة » تقابل الضدين 
- وهذا هو الثاني من تلك الإطلاقات - فيقال : «فلان على السنة» إذا عمل على وفق ما 
عمل عليه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولاء 
ويقال فلان على بدعة» إذا عمل على خلاف ذلك» وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه 
عمل صاحب الشريعة فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة وإن كان العمل بمقتضى 

2) 

الكتابت 





(1) الموافقات 3/ 318. . (2) الموافقات 4/ 3. 
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وَأْضْلٌ الِاسْتِحْسَانِ رَالْمَصَالح لاك راج بابر وَاضِح‎ 0 
وَالْخُلَمَاك مِنْمُدَاَالأَمَةٍ  لِقَوْلِهعَلَبِكُمْبسْئَيِي‎ 21 


03- قِصَمٌ أن السّنَةَ الْمُنَّبَعَهْ بأمْره مَخصُورَةٌ في أَرْبَعَهُ 


«وتارة) أخرى (يطلق) لفظ السنة «والمراد» هو «ما» كان للصحابة به عمل وجد 
ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم ولم تنقل إليناء أو 
كان «فيه» لهم أي «للضحابة اجتهاد» ونظر فقهي فكان مبتنى حكمهم عليه أو فيه . 

«ووقع» بعد ذلك «الإجماع» 25 إجماعهم أو إجماع خلفائهم «فيه» أي عليه 
«فاقتفي» أي اتبع من جاء من بعد وذلك «كالحد في الخمر» الذي حد بثمانين 
جلدة» ولم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كذلك» وإنما ورد فيه ما 
يدل أنه أربعون ضربة «و» كذلك «جمع المصحف» في زمن أبي بكرء وقد كان قبل 
ذلك مفرقا في العسب والعظام والصحف. ومثل ذلك تضمين الصناع» وحمل الناس 
على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة» وتدوين الدواوين» وما أشبه ذلك . 

«وأصل الاستحسان» الذي جعل أصلا فقهيا عند بعض العلماء «و» كذلك 
«المصالح» المرسلة الذي جعل أصلا فقهيا عند المالكية وغيرهم «لذاك» الذي تقدم 
تقريره في هذا الإطلاق الآخر «راجع) إذ عليه مبتناه «بأمر) وسبب «واضح» بين» 
فيكون الصحابة بتصرفاتهم المذكورة هم من قد أسسوا لهذين الأصلين» فمأخذهما 
من تصرفاتهم تلك وما أشبههاء ثم اقتفي سبيلهم في ذلك واتخذ أصلا فقهيا 
معتبرأ . 

«والخلفاء» الأربعة «من هداة» ومرشدي هذه «الأمة» الإسلاميّة» وذلك «لقوله» عليه 
الصلاة والسلام : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين «فصح» بناء على 
هذا الذي تقدم تقريره «أنْ السَنَة المُتْبِعة) في هذه الشريعة «بأمره) عليه الصلاة والسلام 


(«محصورة فى أربعة) أوجه : 
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3 فِي قَوْلِه وَفِعْلِوِوَمَاآَقَرَ وَمَاعَنْ اماع الصَّحَابَةٍاسْتَمَّرٌ 
«المسألة الثانية» 
04 وَأنْ إِلسُّئَةَعِنْدَالنَظر | وَلِإاغَيِبَار رُنْبَِةَالمَأخُر 


5 عن الْكِتَابٍ بالدّلِيل الْمُعْتَبَرْ ‏ مِن مُفْتَضَى الأَخْبَارفِيه وَالأَتَرْ 


«في قوله» عليه الصلاة والسلام» «وفعله» صلى الله عليه وسلم «وما أقر) عليه 
الصلاة والسلام من أمرء فهذه ثلاثة» وكل ذلك إِمّا متلقى بالوحي» أو بالاجتهاد ‏ بناء 
على صحة الاجتهاد في حقه ‏ (و) رابعها «ما» كان «عن إجماع الصحابة» ‏ رضي الله 
عنهم - فثبت و«استقرٌ) وجرت الأمة عليه. 

وهذا الذي ذكره الشاطبي من أن سنّة الخلفاء حبّة شرعية متبعة أمر فيه نظرء إذ 
المحقق أنه لا حجة إلا في الإجماع» وما سواه من إجماع الخلفاء. أو اتفاق بعض 
الصحابة وما أشبه ذلك مما هو دون الإجماع فإنه موضع خلاف» والكايت :انه لسن 
حجة. ولعل هذا ما رآه الناظم فلم يذكر في الوجه الرابع إلا ما كان عن إجماع الصحابة 
خلافا لقول الشاطبي : «ما جاء عن الصحابة أوالخلفاء». فتأمّل. 

«المسألة الثانية» 


في أنه تقرر «و» ثبت «أن للسنة» النبوية «عند النظر والاعتبار» في درجتها مقارنة 
بالكتاب «رتبة» ومنزلة (التأخرا) في شان رتیت الأدلة «عن» رتبة «الكتاب» الذي هو 
أعلى وأصح كتاب على وجه الأرض» وهذا التأخر لرتبة السنة عن رتبة ومنزلة القرآن 
أمر ثابت «بالدليل المعتبر» والبرهان الراسخ «من مقنضى» ومفاد «الأخبار» الواردة «فيه» 
يعني في شأن هذا التأخرء «و» مقتضى ما ورد فيه كذلك ‏ من «الأثر» ومن ذلك ما 
روي من أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح القاضي : «إذا أتاك أمر فاقض بما في 
كتاب الله. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سنّ فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - إلخ» وفي رواية عنه : «إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض فيه ولا 
تلفت إلى غيره» وقد بين معنى هذا في رواية أخرى إذ قال : انظر ما تبين لك في كتاب 
الله - تعالى ‏ فلا تسأل عنه أحداء وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول 
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86 ومع ذا قَهْي لَه مُبَيُِنَه وَمَاأَبِينَ سَابِقَمَابَيِتَة 


7 وَذَا الْمُرَادُ بقَضَا 5100 عَلَيْهفِيالْمَنْقُولٍلِلأَئِمَة 


فليقض بما في كتاب الله» فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيّه 
و واو ات ل ال ا 
والسنة مظنونة الثبوت» والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل بخلاف 


«و» يزاد «مع ذا» الذي تقدّم ذكره دليل آخر وهو أن السنّة مفسرة للكتاب 
«فهي له مبيّنة» وموضحة للمراد منه «و» معلوم أن «ما أبين» أي وضح وفسر هو 
«سابق») طبعا ل («ما بينه) من له» ا 
شاه هذا فهو ادف في التقدّم: «وذا) ا الذي تو صف نه السدة وهو ا 
المذكور ‏ هو «المراد بقضاء السنة عليه» أي الكتاب «في» الكلام «المنقول 
للأئمة» وأهل العلم» فقضاء السئة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واظراح 
الكنات» بل انلك المعتر فى المت غو المران فى الكتاسى.فكان المنة ممل 
التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب ودل على ذلك قوله مين لاس ما نَل 
ر [النحل : 44[ فإدا حصل بیان قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا اندها 
بأن القطع من الكوع وان المسروق ‏ تضاف فأكثر من حرز مثله فذلك هو المعنى 
المراد من الآية لا أن نقول إن السنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب كما إذا بين 
لنا مالك أو غيره من المفسرين معنى آية أو حديث فعملنا بمقتضاه فلا يصح لنا 
أن نقول إنا عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله أو قول 
رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا سائر ما بينته الس من کات الله تعالى فمعنى 
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«المسألة الثالثة» 
8 وَبَعْدٌ فَالسَّئَةفِى مَعْنَاهَا إِلَىالكتاب بَيِّنٌ رُجَعَامًا 


529 لِمَالهَافِيِهومِنَالبَيَانٍ وَالبَسْط وَالتفصيل لِلمَعَانِي 
0و بِالاسْيِفرَاءِمَعْأَيِلَهُ ‏ لايَئْتَمِىوَاضِحُهَالِقِئةْ 
01ى يِيَانَهُ على التفضيل. وَحَْوَلِعَاببِيَيدَدوششول 
كون السنة ؤ'ضية على الكتاب أنها مبينة له فلا يوقف مع إجماله واحتماله وقد 
بت ال قود لذ أنها نشنم ا 

رالمسأله الثالئه» 


«و) هي في دالا ابعد) ذكر ما تقدم وتقريره «ف) إنه ينلبغي أن يعلم أن «السئة) 
الو «في معناها» ومقتضياتها «إلى الكتاب» العزيز «بين) وواضح «(رجعاها» ومردّها 
وذلك «لما» ثبت «لها فيه من البيان» لمشكله كآية التيمّم» وأية كنز الذهب والفضّة» 
«والبسط» لمختصره» «والتفصيل للمعاني» المحملة فيه كاية : 9 وَأَقِيمُوأ الله واا 
لوَكْرةَ # [البَقرَّة: 43]. 

«وذا» كله ثابت «بالاستقراء» لما ورد في السئّة والكتاب من الأحكام والمعاني» ‏ وهذا 
بيانه يأتي في المسألة الرّابعة ‏ كما أنه ثابت ‏ أيضا ‏ «مع» هذا الذي ذكر من الاستقراء 
ب«أدلّهُ) نصيّة وغيرهاء وهي أدلة لا ينتمي» أي ينتسب «واضحها» وبيّنها في الدلالة على 
هذا الآمن لفل ابل هو مسرت للكئزة وم دلك قوله ‏ تعالى - : وألا لِك الكر 
بين لاس ما رل إل [التحل : 44] وعلى الجملة «فهي» أي السنة «بيانه» أي الكتاب 
«على» سبيل «التفصيل» لما ورد فيه من الكليات والألفاظ التي تحتاج إلى البيان «وهو» أي 
القرآن «لما يبديه» من الأحكام والقضايا «ذو شمول» وعموم» وهو ما بين بالسنة ويفسر بها. 


فقد قال سبحانه وتعالى : ونك لعل حل عظير 469 [القَلَّم : 4] وفسرت عائشة ذلك بأن 


خلقه القرآن» واقتصرت في خلقه على ذلك. فدلٌ على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى 
القرآن لأن الخلق محصور فى هذه الاشياء» ولأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شىء» فيلزم 





(1) الموافقات 4/ 8. 
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«المسألة الرابعة» 

0 لِلنَاسٍ فِي السّنَةٍ اكاب مَكَاخِذَعَيِيِدَةُالصَّوَابٍ 

3 مِنْهَا اغْيَبَارٌ الشَاهِدٍ الْمَُرْآِي ‏ في صِحَدَ 5-7 في عد 

4- مِئْل وَمَاءَانَاكُمُْالرَسُولُ ‏ 2 فَهْوَعَلَى مَاتَفْئَضِي دَلِيل 


من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة» لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب. 

ومثله قوله : ما رطا فى التب من سیو [الأنعام : 8] وقوله : الك کک وتک 4 

[المتائدة: 3] وهو يريد بإنزال القرآن فالسنة إذا فى محصول الأمر بيان لما فيه وذلك معنى 

O a :للك‎ E CCE وكا جع نهر‎ 

فى أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب وإلا وجب التوقف عن قبولها وهو أصل 

I O N ET 
«المسألة الرايعة»‎ 


ف أن القران تمن لكات الستة فى الجملة وان كانت انا لةه على التفصل. 

وبيان ذلك أن «للناس» إيرادا وسوقا لأدلة وردت «في السنة والكتاب» و«مآخذ» أي 
حجج ااعتيدة) أي قوية «الصواب» واضحة الدلالة على هذا الأمر وهو أن ما ورد 
فى السنّة متضمن فى الكتاب وأن السنة حجيتها ومقتضياتها راجعة إليه» فما فيها من 

«منها» أي هذه المآخذ ‏ الأدلة التى يؤخذ منها هذا الأمر ويدرك منها هذا الحكم - 
«اعتبار» واعتماد مقتضى «الشاهد» والدليل «القرآنى» الوارد «فى» إثبات «صحة») وحجية 
«السنة في» الذي تدل عليه من الأحكام و"المعاني» اللفظية الدالة على بناء هذه 
الأحكام ‏ كالتخصيص والنسخ والتقدير - وفي لزوم اتباعها. 

و المراد بذلك الشاهد ما ورد في القرآن الكريم من الأمر باتباع الرسول - صلى الله 

ا - وطاعته» «مثل» قوله ‏ سبحانه ‏ وا 2 ا قدو وما هنكم عن عه 
هرا [ال: : 7] «فهو» حجة «على» وجوب اتباع «ما تقتضيب) ه و«دليل» عليه وعلى 


(1) الموافقات 4/ 9 10. 
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ي 


5 ال 





صحة ما تقتضيه شرعا. وهذا الدليل هو أهم وأعم دليل اعتمد عليه في هذا الباب «لأنه 
الأصل لما قد مرا» - الألف للإطلاق - ذكره فى شأن السنة «وذا» الدليل «لبعض 
السلف» هو العمدة والبرهان الذي «استقرا» ‏ الألف للوطلاق ‏ بناء هذا الحكم عليه 
وممن أخذ بهذا عبد الله بن مسعود» فقد روى أن امرأة من بني أسد أتته فقالت له : 
بلغت اتلك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة وإنني قد قرأت ما بين اللوحين فلم 
أجد الذي تقول ! فقال لها عبد الله : أما قرأت ويا الك السو مدو وما تنک 
ردو له رع ۴ رميو ع 
عنه فاننهوأ وَأَتَقُوأ أله # [الحتشر: 7] ؟ قالت : بلى قال : فهو ذاك. 

وفى رواية قال عبد الله : لعن الله الواشمات» والمستوشمات» والمتنمصات› 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد؛ فقالت : 
رسول الله وهو فى كتاب الله ؟ فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما 


ثحو مور دير برو 


ر سيم 


وجدته! فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» قال الله عز وجل وما 
وما تبك عَنَهُ اهو الحديث .فظاهر قوله لها : هو في كتاب الله ثم فسر ذلك 
بقوله : [وما آناكم الرسول فخذوه] دون قوله : ولاهم مير حل الله 4 
[النساء: 119] إن تلك الاية تضمنت جميع ما جاء في الحديث النبوي» ويشعر بذلك 
أيضا ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهاه» فقال : ائتني بآية 
من كتاب الله تنزع ثيابي فقرأ عليه : «إومآ الك الول دوه وروي أن طاوسا كان 
يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس : اتركهما فقال : إنما نهى عنهما أن تتخذا 
سنة فقال ابن عباس : قد نهى رسول الله صلى لله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر؛ 
فلا أدري أتعذب عليها أم تو لأآن الله قال وما کان لمن ولا مُؤْمنَةٍ إا قضى آله 
ورَسول: آم أن يكن هم اة من أَمَرهم 4 [الأحرّاب: 36] عن الحكم بن أبان؛ أنه سأل 
عكرمة عن أمهات الأولاد؛ فقال : هن أحرار قلت : بأي شيء ؟ قال : بالقرآن قلت : 
بي شيء في القرآن؟ قال : قال الله تعالى : ياي الل اموا اليش أنه اطبا ار 
وول لتر 4 [اليِسَاء: 59] وكان عمر من أولي الأمر قال : عتقت ولو بسقط”". 


ر 
اذ 


(1) الموافقات 4/ 18- 19. 
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6- وهو قَرِيبٌ مِنَ اللاسْيَذلالٍ أَوْهُوَنَفْسُهُعَلَىالإعْمَالٍ 
2437 ٿان [ لَه الْمَشْهُورٌ عِنْدَ الْعُلَمَا LEE‏ تيوه EE‏ 
38 جاءَ عَلّى الإِجْمَالٍ فِي الْكتاب يِن مُقْتَضَى الشُرُوطٍ وَالأَسْبَابٍ 
39 وَعَْيِْرِمَاأو الْمَمَدَرَاتِ ‏ وَمَالَدُحَدُبِكَيْفِيَاتٍ 


0 مِنْ نَوْعَى الْعَادَةٍ وَالْهِبَادَةٍ | وَآَنَهَلِلْمُفًتَضَى بالآيَةٍ 


«و» هذا المأخذ «هو قريب من الاستدلال» على إعمال السنة بوجه عام «أو هو 
نفسه» دليل «على الإعمال» لها على هذا الوجه ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية 
التي يدل عليها الكتاب من السنة.هذا هو الأول من هذه المآخذ. و«ثان له» أي لما ذكر 
من المآخذ ‏ وهو الوجه «المشهور عند العلمااء ‏ هو «الأخذ للسنة» حالة كونها «تبيينا 
لما» أي الذي «جاء على» وجه وحال «الإجمال في الكتاب» من الأحكام أو ما جاء فيه 
مجملا «من مقتضى» وحكم «الشروط» في الأعمال العبادية أو العادية «و» كذا 
«الأسباب» الموضوعة لها شرعا «وغيرها» كالموانع منها ‏ «أو المقدرات» أي المقادير 
الموضوعة في شأن الزكاة والحدود وما أشبه ذلك «و» كذا «ما له حد» محدود مضبوط 
«بكيفيات» وهيئات معينة «من نوعي العادة» كالبيوع والأنكحة وغير ذلك من التصرفات 
البشرية العادية المجملة في النص القرآني والمبينة بالسنة» «والعبادة» كالصلوات على 
اختلافها في مواقيتها. وركوعها وسجودهاء وسائر أحكامهاء وكذلك الزكاة في شان 
مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة وتعيين ما يزكى منها مما لا يزكى» وغير ذلك 
مالاا و روا واا ومو یا التدرية بادواتهة الباق كله 
قد تقرر «أنه للمقتضى» والحكم الثابت «بالآية» المذكورة وهي قوله ‏ تعالى - : وارلا 
لي الزِكْرٌ لين لئاس ما نَل إِلمْخْ 4 [التحل: 44]. وقد روي عن عمران بن حصين أنه 
قال لرجل : إنك امرؤ أحمق» أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ثم 
عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفسرا ؟ إن كتاب 
الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا 
إلا بالقرآن فقال له مطرف : والله ما نريد بالقرآن بدلاء ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن 
منا. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية؛ قال : كان الوحي ينزل على رسول الله صلى 
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فكل مَالَدَى الاب أصَّلَا فَهْوَلَدَىالسّئَةَكَدْتَمَصَا 


الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك قال الأوزاعي : الكتاب أحوج 
إلى السنة من السنة إلى الكتاب قال ابن عبد البر : يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد 
منه.وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب ; فقال ما 
أجسر على هذا أن أقوله» ولكني أقول : إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. 

فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود وأشهر في استعمال العلماء في هذا 
ا 

و«الثالث» من هذه المآخذ هو «اعتبار» وملاحظة «ما الكتاب عليه قد دل» 8 
الجملة «بما» ‏ الباء بمعنى مع أي مع ما من المعاني والأحكام «يصاب» أي يلفى «في 
مقتضى» ومفاد «السنة مع» زيادة «بيان» وإيضاح «ما كان» فيه اق القرآن ‏ «مجملا من 
المعاني» والدلالات. 

وذلك ان القرآن أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لهاء والتعريف بمفاسدها 
دفعا لها وقد مر أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام : الضروريات ويلحق بها 
مكملاتهاء والحاجيات : ويضاف إليها مكملاتهاء والتحسينيات ويليها مكملاتهاء 
ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد. وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها 
لا تزيد على تقرير هذه الأمورء فالكتاب أتى بها أصولا يرجع إليهاء والسنة أتت بها 
تفريعا على كتاب الله وبيانا لما فيه منها. فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك 
الاقسام”. 

إذن «فكل ما لدى» أي في «الكتاب أصلا» أي جعل أصلا شرعيا وقاعدة عامة 
«فهو لدى») أي في «السنة قد» شرح وبين و«تفصلا» ‏ الألف للإطلاق - أي ورد 
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(2) الموافقات 4/ 22. 
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n‏ َلك فِي الْمَقَاصِدٍِ تَجِدهُفِيهَا وَاضِعَ الشُوَاهِدٍ 
إن حِفْظ الدّين فِي الإِيمَانٍ ِلْمَى وَفِي الإسلام وَالإحسَانِ 
446 وَفِي مُكَمَّلَاتِوِوَهُيَ الدُّعَا ‏ إِلَيْوِتَرْغِيباً وَتَرُهِيباًمَعَا 
7 م جهَاءٌ كل ِي عُدْوَانٍ ‏ ثُمَّتلافي طارئ النْفُصَانٍ 
48 وَأَصَلٌ داك جَاءَ في الْقّرْآن ‏ وَجَاءَتٍالسَئَهبِالْبَيَانِ 





«ولتعتبر ذلك» ولتلاحظه ‏ على سبيل المثال ‏ «فى» حال وشأن «المقاصد» الشرعية 
التي هي حفظ الضروريات الخمس (تحده فيها») أمرا «واضح) وبين «الشواهد» والآدلة 
الدالة عليه» فهذه الضروريات كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة «فإن حفظ 
الدّين في الإيمان يلفى» أي يوجد إذا حصل «وفي الإسلام والإحسان» كذلك» وكل 
و ل ال ل ا هكذا الحكم ‏ أيضا - 
«في مكمّلاته» أي الدين «وهي الذعا»ء «إليه ترغيبا» ب يعني بالترغيب الذى متاه على ذكر 
هنا أعة الله ال رمه اكير ل اتاد اور هاا سر بالعرهيب و الي ردك 
نكر ما أوعك الله تعالى بريه الكافرين 55255 وان لار ان ار غيت 
والترهيب ‏ يتوسل بهما «معا» في هذا الشأن» وكل يؤتى به حيث يصلحء ويفيد. «ثم 
جهاد» وصد «كل ذي عدوان» لهذا الدين» أو عناد لحقائقه» أو لإفساد لها .ثم تلافي» 
وتدارك «طارئى النقصان» فى أصله فيه إضافة الصفة إلى الموصوف أي النتقصان الطارئ 
عله فى أعزله بالتحدوة الزو اج الات 

«وأصل ذاك» كله «جاء في القرآن» الكريم «وجاءت السنة بالبيان» له على الكمال 
«و» كذلك حفظ «النفس» فإنه - أيضا ‏ واجب» وحاصله في ثلاثة معاني : وهي إقامة 
أصله بشرعية النسل» وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود» من جهة المأكل 
والمشدرى» وذلك ما يحفظة من دا ل والس والمسكن وذلك ها يحفظه من خارج: 
وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة. ومكمله ثلاثة أشياء وذلك حفظه 
عن وضعه فى حرام كالزنى وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح ويلحق به كل ما هو 
من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان وغيرها وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر 
أو يقتل أو يفسد وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيا. وشرعية الحد 
والقصاص ومراعاة العوارض اللاحقة وأشباه ذلك. وقد دخل حفظ النسل في هذا 
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49 وَالنَفْسٌ وَالْمَالُ كُذَا وَالْعَفُلَ وَالْعِرْضٌ عِنْدَ مُلْحَق وَالئَسُلَ 
0- وَكَالضََرُورِنَاتٍ في التَّبْيِين بالسَّنَةٍ الْحَاجِي وَالنََحْسِينَى 





القتسم وأصوله في القرآن والسنة بينته". 

«و» حفظ «المال كذا» وهو راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك» وتحصيله وكتنميته 
مخافة ألا يفي بالمراد والمقصود الشرعي منه. ومكمله دفع العوارض المضرة به أو 
الذاهبة به» كالغصب والإحراق والاستراق» وتعريضه للغرر. والخطر. وتلافي حفظ 
أصله بالز جر » والحد والضمان . «و» كذلك حفظ «العقل» فإنه يحصل بتناول ما لا يفسده 
وبالإنكفاف عما يضر به» أو يفسده. وهذا في القرآن. ومكمله شرعية الحد أو الزجر وليس 
له في القرآن أصل على الخصوص» فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص - أيضا - 
فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة .«و» على السبيل يمضى أمر حفظ «العرض» أيضاء 
وذلك «عند ملحق» له بهذه الضروريات». وهو له فى الكتاب أصله. والسنة شرحته فى 
اللعان. والقذف› ((و) كذلك حال حفظ «النسل» فإنه داخحل في قسم حفظ التمتن 6 
وأصوله في الكتاب والسنة بيّنتها. هذا وجه في الاعتبار في الضروريات» ولك أن تأخذها 
على ما تقدم في أول كتاب المقاصد فيحصل المراد أيضا. 

«وكالضروريات» المذكورة «فى التبيين» وا لإيضاح «بالسنة» النبوية «الحاجى» من 
المقاصد «والتحسيني» منها فأنت إذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر- أيضا ‏ فيها على 
دللك E‏ أو نحوه» فإن الحاجيات دائرة على الضروريات. وكذلك التتحييكياة: 
وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة فلم يتخلف عنها شيء. والاستقراء يبين 
ذلك ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به 
على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق. 

فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة كالتيمم ورفع حكم 
النجاسة فيما إذا عسر إزالتها. وفي الصلاة بالقصر ورفع القضاء في الإغماء والجمع 
والصلاة قاعدا وعلى جنب. وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض. وكذلك سائر 
العبادات. فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك وإلا 
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فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية. وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص بحسبها 
والسنة أول قائم بذلك. وبالنسبة إلى النفس أيضا يظهر في مواضع منها مواضع الرخص 
كالميتة للمضطر وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها وإباحة الصيد وإن لم يتأت فيه من 
إراقة الدم المحرم ما يتأتى بالذكاة الأصلية. 

وفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق وإجازة بعض الجهالات 
فيه بناء على ترك المشاحة كما في البيوع وجعل الطلاق ثلاثا دون ما هو أكثر وإباحة 
الطلاق من أصله والخلع وأشباه ذلك. 

وبالنسبة إلى المال أيضا في الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك 
عنها في الغالب ورخصة السلم والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها. 
ومته التوسعة فى ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة منها والتمتع بالطيبات من 
الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار. 

وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره وعن المضطر على قول من قال به في 
الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك. كل ذلك داخل تحت 
قاعدة رفع الحرج لأن أكثره اجتهادي وبينت السنة منه ما يحتذي حذوه فرجع إلى تفسير 
ما أجمل من الكتاب. وما فسر من ذلك فى الكتاب فالسنة لا تعدوه ولا تخرج عنه. 

وقسم التحسينيات جار أيضا كجريان الحاجيات فإنها راجعة إلى العمل بمكارم 
الأخلاق وما يحسن فى مجاري العادات كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات على رأي من 
رأى أنها من هذا القسم وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيئات والطيب وما ا 
ذلك وانتخاب الأطيب والأعلى في الزكوات والإنفاقات وآداب الرفق في الصيام. 
وبالنسبة إلى النفوس كالرفق والإحسان وآداب الأكل والشرب ونحو ذلك. وبالنسبة إلى 
الرفق فى المعاشرة وما أشبه ذلك. وبالنسبة إلى المال كأخذه من غير إشراف نفس والتورع 
فى كسبه واستعماله والبذل منه على المحتاج وبالنسبة إلى العقل كمباعدة الخمر 
ومجانبتها وإن لم يقصد استعمالها بناء على أن قوله تعالى $ فَأَجِمَبْوَه # [المائدة: 90] يراد 


368 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 
جمس مح 7 ب لبر ”791 اا اللي اس 


51 الْمَأَخَدْ الرَابعٌ وَهْوَيِعْتَبَرٌ | حَيْث مَجَالُالِاجتِهَادوَالئَظ” 
2 ما بَيِْنَ جَانْبَيْنٍ وَاضِِحَيْنٍ اي اللي بداب زاكر 
2453 ل كاذنا يلها وَاسِطَةٌ فِيهَااجيَهَادٌ الْمُلّمَا 

4 ما لَمْيَكُ الْمَأَحَذَفِيهَايَبْعُدٌ أَوْلَمْيَكُن مِن سَأَيِهَا التَّعَُرُ 
- قَتَضَدُرٌ السَّنَة بايان د داك فِيهَارَلَهُوَجْهَانِ 
6 إِلَحَاقُهَا بجَانِبٍ اا ان 





| 5 010 
في الشرح وإنما المقصود هنا التنبيه . 

وبهذا انتهى الكلام على هذا المأخذ ‏ المأخذ الثالث . 

«المأخذ الرابع وهو» المأخذ الذي «يعتبر» أي يلاحظ ويقع «حيث مجال» ومحل 
«الاجتهاد والنظر» الحاصل والواقع (ما بين جانبين» أي طرفي + حكمين «واضحين» 
أمرهما من جهة ثبوتهما ودلالة ما دل عليهماء إذ كانا ا 
«الكتاب» الكريم «واردين» عبن «(أو) في مقتضى ومدلول اللسئة سئة) النبوية فعلم 
حكمهما على بيان من ذلك. ثم يرد أنه «تجاذبا» أي الحكمان المذكوران المتعارضان 
«بينهما واسطة) يتردد أمر حكمها بمقتضى حالها بين أن تلحق بهذا أو ذاك منهما لوجود 
شبه فيها بكليهماء ففى هذه الحالة ينظر فى هذه الواسطة. ويجري «فيها اجتهاد 
العلمااء ويمضى فيها رأيهم وذلك «ما لم يك المأخذ) الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي 
«فيها» والمدرك الذي يدرك منه «يبعد» على الناظر المجتهد «أو) ما «لم يكن من شأنها» 
وحالها جريان حكم «التعبد» بها الذي لا سبيل إلى العلم بحكمه إلا من جهة الوحى. 
فإن كانت من هذا الصنف الذى لا مجال للإجتهاد فيه «ف) إنه «تصدر) و تأت (السَنّة» 
ص ي ع 2 : وی 
النبوية «بالبيان» والتفسير (إذ ذاك» للحكم الشرعي الجاري «فيها» وهذا البيان يرد «و له 
وجهان» أحدهما «إلحاقها بجانب» من الجانبين ‏ الحكمين ‏ المذكورين» وصرفها عن 
اللحاق بالجانب الآخر. ثانيهما تصييرها «أو جعلها» أمرا آخذا من كل واحد منهما 
عاق الجانبين ‏ بوجه احتياطي أو غيره» وبذلك يكون «محتولا» بكسر الميم «لِذا) 
الجانبين معا «وهذا» هو «أصلها» الجاري حكمه فيها. وهذا الصنف الذي يجري فيه 
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31-_ کين الْحَرَامَ وَالْحَلالَ مع ذى اشَيِبَاهٍ عند الاسْتَعْمَالٍ 
8 وَأَضْلِيئْ اليب وَالْكَبَافِثِ ( مَمغْ لاحت يُوجَدُفِي مَبَاحِثْ 





البيان السني هو المقصود ذكره هنا. وهو يتضح بأمثلة أحدها : «كبيّن الحلال 
والحرا ؛ ‏ فيه إضافة الصفة للموصوف ‏ يعني كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«الحلال بين والحرام بيّن» فهذان هما الجانبان المذكوران» والواسطة «مع» طرف 
«ذي اشتباه» يمكن إلحاقه إما بما هو حلال أو بما هو حرام «عند» إرادة «الاستعمال) 
له» والعلم بحكمه فهذا الطرف هو الواسطة ‏ وقوله عند الاستعمال أتم به الكلام. 
فقط لكونه في المعنى مستغنى عنه -. 

«و» كمثل «أصلي الطيب والخبائث» فإن الله تعالى - أحل الطيبات وحرم الخبائث 
والواسطة تظهر إذا قرنا «(مع» شيء متردد , بين أن يكون طيبا وخبيثاء فيصح لذلك إجراء 
حكم «(لاحق» بالطيبات عليه» كما يصح إلحاقه بالخبائث» وهذا «يوجد» بمقتضى حاله 
«في مباحث» أي فيما يجري فيه البحث عن حكمه من المسائل التي تتعارض فيها 
الاحتمالات وتتقابل فيها الظنون. خلاصة القول : أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم 
الخبائث» وبقي بين هذين الأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما فبين ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في ذلك ما اتضح به الآمر فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وقال إنها ركس وسئل ابن عمر عن 
القنفذ فقال كل وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية فقال له إنسان إن أبا هريرة يرويه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن قاله النبي 
صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وخرج أبو داود نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل 
الجلالة وألبانها وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة وهئ العذرة فهذا كله راجع 
إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث كما ألحق عليه الصلاة والسلام الضب والحبارى 
والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات. 

والثاني أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل 
وأشباهها وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع للعداوة 
والبغضاء. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فوقع فيما بين الأصلين ما ليس بمسكر 
Ss‏ لتر ا 1 
لها بالمسكرات تحقيقا سدا للذريعة ثم رجع إلى : تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة 
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كالماء والعسل فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وکل مسکر 
حرام وبقى في قليل المسكر على الأصل من التحريم فبين أن ما أسكر كثيره فقليله حرام 
وكذلك نهى عن الخليطين للمعنى الذي نهى من أجله عن الانتباذ فى الدباء والمزفت 
وغيرهما فهذا ونحوه دائر في المعنى بين الأصلين فكان البيان من رسول الله صلى الله 

والثالث أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك وعلم من ذلك أن ما 
لم يكن معلما فصيده حرام إذ لم يمسك إلا على نفسه فدار بين الأصلين ما كان معلما 
ولكنه أكل من صيده فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك والأكل يقتضى أنه اصطاد لنفسه 
لا لك فتعارض الأصلان فجاءت السنة ببيان ذلك فقال عليه الصلاة والسلام. 

فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وفى حديث آخر إذا 
قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك وجاء فى حديث آخر إذا أرسلت كلبك 
وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه الحديث وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين. 

والرابع أن النهي ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا وجاء أن على من قتله 
عمدا الجزاء وأبيح للحلال مطلقا فمن قتله فلا شيء عليه فبقى قتله خطأ فى محل النظر 
فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ قال الزهري جاء القرآن بالجزاء على العامد 
وهو في الخطأ سنة والزهري من أعلم الناس بالسنن. 

والخامس أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن وجاءت بينهما أمور ملتبسة 
لأخذها بطرف من الحلال والحرام فبين صاحب السنة صلى الله عليه وسلم من ذلك 
على الجملة وعلى التفصيل فالأول قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مهات 
الحديث ومن الثاني قوله في حديث عبد الله بن زمعة واحتجبى منه يا سودة لما رأى من 
شبهه بعتبة الحديث وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد فإذا اختلط بكلابك كلب من 
غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منها وقال في بئر بضاعة وقد كانت تطرح 
الطهارة وجاء في الصيد كل ما أصميت ودع ما أنميت وقال فى حديث عقبة بن الحرث 
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في الرضاع إذا أخبرته المرأة السوداء بأنها أرضعته والمرأة التى أراد تزوجها قال فيه 
كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك إلى أشناء من هذا القييل كثيرة. 


والسادس أن الله عرّ وجل حرم الزنى وأحل التزويج وملك اليمين وسكت عن 
النكاح المخالف للمشروع فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض فجاء في السنة ما 
بين الحكم في بعض الوجوه حتى يكون محلا لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين 
مطلقا أو في بعض الأحوال وبالأصل الآخر في حال آخر فجاء في الحديث أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها 
المهر بما استحل منها وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة. 

والسابع أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات وحرم الميتة فيما حرم من 
الخبائث فدارت ميتة البحر بين الطرفين فأشكل حكمها فقال عليه الصلاة والسلام هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته وروى في بعض الحديث أحلت مان الهيتات والجواد واكل 
عليه الصلاة والسلام مما قذفه البحر لما أتى به أبو عبيدة. 

والثامن أن الله تعالى جعل النفس بالنفس وأقص من الأطراف بعضها من بعض في 
قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. 

هذا في العمد. وأما الخطأ فالدية لقوله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وبين 
عليه الصلاة والسلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي بحول الله فجاء طرفان أشكل 
بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة ونحوها فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف 
ويشبه الإنسان التام لخلقته فبينت السنة فيه أن ديته الغرة وأن له حكم نفسه لعدم تمحض 
أحد الطرفين له. 

والتاسع أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة فدار الجنين الخارج من بطن المذكاة ميتا 
بين الطرفين فاحتملهما فقال في الحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ترجيحا لجانب الجزئية 
على جانب الاستقلال. 

والعاشر أن الله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
النصف فبقيت البنتان مسكوتا عنهما فنقل في السنة حكمهما وهو إلحاقهما بما فوق 
البنتين. ذكره القاضي إسماعيل.فهذه أمثلة ايها على ما سواها فإنه أمر واضح لمن 
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تأمل وراجع إلى أحد الأصلين المنصوص عليهما أو إليهما معا فيأخذ من كل منهما 
بطرف فلا يخرج عنهما ولا يعدوهما ''. هذا شأن ما تبينه السنة من الأحكام وهو فوق 
مدارك أهل النظر والاجتهاد. وطاقاتهم. 

والسنة لا يجرى بيانها فيما هذا شأنه من الأحكام فقط بل «كذاك» يمتدٌّ بيانها إلى 
«ما» من المواضع والأحكام «المجال للقياس» أي الإلحاق «فيه لفرع» يعني لحكم فرع 
امع) ‏ بمعنى الباء ‏ أي بحكم «أصل» ET‏ «راس» ثابت» وذلك «كمثل أن يوجد في 
القرآن» دليل حكم هو «أصل له» ثبوت و«تحقق في شان» ماء وهذا الأصل يشير إلى أنَّ 
ما كان مثلما ورد فيه حكمه كحكم ما ورد فيه» وبذلك يكون الفهم والإدراك ممكنا 
بالنظر والاجتهاد مدنوا من العلم به لوجود ما يتوصل به إلى ذلك من المناسبة «و» لكن 
يجتزئ بذلك الأصل عن تفريع الفروع لأنه «تلحق السنة ما داناه» أي قاربه وشابهه من 
حيث قيام الجامع ‏ العلة ‏ بهما معا وتجمعه «به» أي بذلك الأصل «و» كذا تلحق به «ما 
يشمله) من الجزئيات «معناه» وعلته» وهذا ماض حكمه بناء على أن المقيس عليه وإن 
كان خاصا ‏ في حكم العام معنى» وقد مر في كتاب الأدلة أثناء ذكر كون الشريعة عامة 
في الأشخاص وأوعية الأفعال - ظروف الزمان والمكان ‏ هذا المعنى. فإذا كان كذلك 
ووجدنا في الكتاب أصلاء وجاءت السنة بما في معناه أو ما يلحق به أو يشبهه. أو 
يدانيه فهو المعني ههنا. وسواء علينا أقلنا إن ذلك البيان السني «كان بوحي» من رب 
العالمين إلا أنه جار في أفهامنا مجرى المقيس «أو» قلنا إنه كان «بالاجتهاد» منه ‏ صلى 
العا وا 

«و» أنت إذا بحثت عن المواضع التي يجري فيها هذا الأمر تجد «إن ذاك» وارد 
«في» مواضع متعددة ومن ذلك شأن «الربا» فإنه فيه «لباد» ظاهرء وذلك أن الله عد 





(1) الموافقات 4/ 24 29. 
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وجل حرم الربا وربا الجاهلية الذي قالوا فيه : «إنما البيع مثل الربا» هو فسخ الدين 
فى الدين» يقول الطالب : إما أن تقضى» وإما أن تربى وهو الذي دل عليه أيضا قوله 
تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فقال عليه الصلاة والسلام 
وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله وإذا 
كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت السنة به 
كل ما فيه زيادة بذلك المعنى فقال عليه الصلاة والسلام : (الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء 
يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد» ثم زاد على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصناف وعده من الربا لأن النساء في 
أحد العوضين يقتضي الزيادة ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا وذلك لأن ببع 
فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء وهو ممنوع › والأجل في أحد 
العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة إذ لا يسلم الحاضر في 
الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة وهو الزيادة ويبقى النظر لم جاز 
المجتهدين وهو من أخفى الأمور التى لم يتضح معناها إلى اليوم فلذلك بينتها السنة إذ 
لو كانت بينة لوكل في الغالب أمرها إلى المجتهدين كما وكل إليهم النظر في كثير من 
محال الاجتهاد فمثل هذا جار مجرى الأصل والفرع في القياس فتأمله. 

والثاني أن الله تعالى حرم الجمع بين الام وابنتها في النكاح وس الا حت وجاء في 
القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة 
هنا وقد يروى فى هذا الحديث فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم والتعليل يشعر 


0 (0 
بوجه القياس . 


(1) الموافقات 4/ 31-30. 
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64 إلى أَيِلَةٍِهِيَ الفُزآن جَاءَثْلِجمْلَةِهِنَالْمَعَانِي 
6 يرْجعٌ مَعْنَاهَالِشَيْءٍ وَاحجِدٍ | مَعَالحيلافٍ أَضْرْبٍالْمَوَارِدٍ 


«ومثله ما جاء في» شأن «الرّضاعة» فإن الله تعالى ‏ ذكر من تحريم الرضاعة 
قوله : وأ ا ممنڪم ال أرصضعتك وا َأَخَوَنُكُم م ألرَصَعَةَ #4 [النساء : 23] فألحق النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بهاتين PE‏ يحرمن من النسب 
كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأشباه ذلك وجهة إلحاقها هى جهة الإلحاق 
بالقياس إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق نصَّتْ عليه السنة إذ كان لأهل الاجتهاد 
سوى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نظر وتردد بين الإلحاق والقصر على التعبد 
فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب وسائر ما جاء 
في هذا المعنى . 

ثم ألحق بالإناث الذكور لأن اللبن للفحل ومن جهة در المرأة فإذا كانت المرأة 
بالرضاع”'' فالذي له اللبن أم بلا إشكال0©. 

وكذلك «حكم ماء البحر» الوارد «فيا مه بثبوت «الطهارة» له. وغير ذلك من هذا 
الصنف من الأآمثلة. 

«المأخذ الخامس» الدال على ما تقدم من ن أن كليات السنة متضمنة في الكتاب وأن 
السنة مع ذلك نيان له ای للكتاب ‏ هو «ما» يجري «فيه النظر» فليفي أنه «مستند فيما) 
قرر فيه «من الحكم) و «اعتبر» فيه «إلى أدلة» متفرقة «من القرآن» الكريم «جاءت لجملة» 
مختلفة «من المعاني) لكنها اليرجع معناها» ومبتناها الشيء واحد) يجمعها ويكون 
منبعها «مع اختلاف» وتباين «أضرب» وأنواع «الموارد» التي وردت تلك الآدلة في بيان 
ااا الخاصة بهاء وهذا المعنى الجامع شبيه بالأمر في المصالح المرسلة 
واا سان 
(1) هنا سقطت كلمة : أماء وقوله : فالذي له اللبن أم» لعل الأصل فالذي له اللبن أب» وهو 

الذي يلائم قوله عليه السلام في الحديث السابق : فإنه عمّك . 
(2) انظر الجزء 4/ 36 37. 
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608 وَمِبْلُ دا مِنَ الْحَدِيثٍِ لا ضَرَرْ ‏ مَعْمَابِمَعْنَاءاسْكَقَرَ ففِي سُوَرْ 
609 الْمَأَحَذ السَّادِنٌ مَا فيه النَظرٌ إلى تفاصِيل الاب وَالْخَبَرْ 
0 وَكَضِدُءُ تَطظَلّثَا Ed‏ فى اكلام قم الْقَرآن 


1 إِما عَلَّى النَنْصِيص أو إِشَارَهُْ ‏ مِنْحَيِْتُمَاتُفْهِمهُ الْعِبَارَةْ 


افتصدر) أي تأتي «السنة» النبوية «في» - بمعنى الباء ‏ يعني بمقتضى "ذا المعنى» 
الواحد الشامل «كأنها» قاعدة لم فيها 6 ما قد عنا» ‏ الألف للإطلاق - أي عرض 
ووقع اعتباره أصلا في تلك الأدلة كلهاء ومن ذلك يعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ 
من مجموع تلك الأفراد ‏ الأدلة - بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت 
مبينة للكتاب «ومثل ذا» يعني مثاله «(من الحديث») قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ١‏ 
ضرر» ولا ضرار رمع ا ی ا فى سور مداه ين 
كتاب الله تعالى ‏ من ذلك قوله تعالى : إلا شاروش ليتوا عون 4 [الظلاق: 6] 
وقرلة تاد وده وَارها ولا مل لم وار 60114 1233 وقولة ى سبصاتة. 
«لا يتيلك الله عن ) ألنِينَ ل يلوح ف الدب ولو رجو من ویرک أ أن روه وتقيطوا للم لن أله 
ِب قطن 09 »> [الممتحتة: 8] وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. 

«المأخذ السادس» هو ١ما)‏ يقع «فيه النظر إلى تفاصيل الكتاب» العزيز «و» ما ورد 
تفاصيل «الخبر» والحديث النبوي فيها وإن كان فى السنة بيان زائد» ومراد صاحب هذا 
الماشل «وقصده» هو «تطلب» كل ما ورد من اا و«المعاني في) اللسّتة) ثم 
إثبات أنها كلها «من مقتضى» ومفاد «القرآن» فإنها كلها واردة فيه «إما على» سبيل 
«التنصيص» عليها «أو» على طريقة «إشارة» من نص - آية ‏ وذلك «من حيث ما تفهمه 
العبارة» وتدل عليه بوضعها اللغوي فقط.ولنمثله ثم ننظر في صحته أو عدم صحته. وله 
أمثلة كثيرة : إحداها : حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض فقال عليه الصلاة 
والسلام لعمر مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك 
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء يعنى ي أمره 
في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. 

والثاني حديث فاطمة بنت قيس في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل 
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لها سكنى ولا نفقة إذ طلقها البتة وشأن المبتوتة أن لها السكنى وإن لم يكن لها نفقة 
لأنها بذأت على أهلها بلسانها فكان ذلك تفسيرا لقوله ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 

والثالث حديث سبيعة الأسلمية إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فأخبرها عليه 
الصلاة والسلام أن قد حلت فبين الحديث أن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا مخصوص في غير الحامل وأن قوله تعالى 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقات وغيرهن. 

والرابع حديث أبي هريرة في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قالوا 
حبة في شعرة يعني عوض قوله وقولوا حطة. 

والخامس حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت 
سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه 
ثم قال نبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. 

والسادس حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الدعاء هو العبادة وقرأ الآية إلى قوله داخرين. 

والسابع حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار من 
سواد الليل. والثامن حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة 
الوسطى صلاة العصر وقال يوم الأحزاب اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا 
عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. 

والتاسع حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن موضع سوط في الجنة لخير 
من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. 

والعاشر حديث أنس في الكبائر قال عليه الصلاة والسلام فيها الشرك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس وقول الزور وثم أحاديث أخر فيها ذكر الكبائر وجميعها تفسير 
لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. وهذا النمط في السنة كثير'. 
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70 وهو ون ألفِيَ في مَسَائِلٍ ‏ مِثل بيان الْفَجْر غَيْرٌ شَاهِلٍ 


«المسألة الخامسة» 
3- وَحَيْتٌ قِيلَ فِى الْكتَاب إِنَهْ دَلِسِلٌَمَادَلْتُ عَلَيْوِالسُئَةُ 


11و سينا ادن له مسي وَلْعه ممَااقتَمَ ا 


«و» لكن هذا «هو) أمر غير مطرد فالجريان عليه منقطع غير تام لآنه «وإن ألفي) 
ووجد ماضيا مقتضاه «فى مسائل مثل» مسألة «بيان الفجر) المتقدمة» فإنه «غير شامل) 
ا0 عرف انه هد باطراد» إذ لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية 
التي تستعملها العرب» أو نحوهاء وأوّل شاهد في هذا الصلاة والحجء والزكاة 
والحيض والنفاس واللقطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من 
أمور لا تحصى فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ لا يقبلها 
كلام العرب ولا يوافق على مثلها السلف الصالح ولا العلماء الراسخون في العلم ولقد 
رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه فلم يوف به إلا على التكلف 
المذكور والرجوع إلى المآخذ الأول في مواضع كثيرة لم يتأت له فيها نص ولا إشارة 
إلى خصوصات ما ورد في السنة فكان ذلك نازلا بقصده الذي قصد وهذا الرجل 
المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إلا لاستخراج معاني الأحاديث التي خرج 
مسلم ابن الحجاج في كتابه المسند الصحيح دون ما سواها مما نقله الأئمة سواه وهو 
من غرائب المعاني المصنفة في علوم القرآن والحديث وأرجو أن يكون ما ذكر هنا من 
المآخذ موفيا بالغرض في الباب والله الموفق للصواب” '". 

«المسألة الخامسة» 

في أن السنة تبين من الكتاب ما يرجع إلى اکا والأحكام. هذا هو مصب 
بيانها منه» فكان هو الأصل في هذا الشأن. «و» ذلك أنه (حيث قيل في» شان «الكتاب 
إته دليل» أصلى وكلى على «ما دلت عليه السنة» النبوية واقتضته «وإنما جاءت») موضحة 
«له» و«مبينة» ا «ولعموم ما اقتضى) من أحكام الجزئيات والفروع والمعاني 
«معينة» وضابطة له» وقد تقدم بيان ذلك مبسوطا . 


(1) الموافقات 4/ 38 39. 
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85 فذَاكَ بِالتُسْبَةلِلأًوَامِر ‏ وَلِلنَوَاهِى وَلِلإدْنَ الصَّادر 
6- وَخَارجٌ عَنْ داك كَالإِجبَارٍ | بِمَايَكُونٌأؤباًمرجار 


7- صَرْبَانِ ضَرّبٌ جَاءَ فِي التَفْرِيِرٍ في مَوَرِدِ السَّنَةَِكَالتَفْسِير 


TAR‏ -. و ر - م ش2 ته 
8-فذاك لا إشكال فيه أنه EE EE E EE E‏ 


e 


709 كمثل ما عله أتى فى حَالٍِ | أَمَيِووَقِصِّةَالدَجَالٍ 


«فذاك)» إنما هو «بالنسبة للأوامر وللنواهى» الواردة فى الكتاب «وللإذن الصادر» 
زوالا فيه .«و» أما ما هو «خارج عن ذاك» ا لا يتعلق 9 ولا نهي «كالإخبار بما 
يكون» ويقع «أو» الإخبار «بأمر جار» واقع وماض فإن بيانه بالسنة «ضربان» أحدهما 
اضرب جاء في) الذي يدل عليه من «التقرير» والإفادة «(في مورد السنة» يعني في الدليل 
الذي ورد فيه في السنة «كالتفسير» للقرآن «فذاك» لا نظر و«لا إشكال فيه أنه» بيان «تبين 
الكتاب فيه السنة» وتفسره فيه» وذلك كما في قوله ‏ تعالى -: 9 الَابت سجدًا وقولوأ 
حِطّةٌ 4 [البَقرّة: 58] قال «دخلوا يزحفون على أوراكهم. وفي قوله ‏ تعالى - مَبَدَلَ 


سدس ات 


واكمثل ما عنه أتى» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «في حال أمته» وشأنهاء قال الله تعالى ‏ : 
« وَكَدِكَ جعلتگ أَمَّهُ وسا [البّقرّة: 143]الآية. وقال - صلى الله عليه وسلم: يدعى 
نوح فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعي قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما 
أتانا من أحد. فيقال من شهودك فيقول محمد وأمته. قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك 
a‏ ا ر کے د دي | تس رط جرم سر لل کے ل رصي م ےو ےو رظ سا ف 
قول الله #وکڌلك جعلتکم آم وسطا انڪووا شهدآءَ عَلَ الاس ويكوت الرسول يکم سَهِيدًا » 
وفي قوله کُم حَيْرَ اَمَو أرجت لاس [آل عمرَّان: 110]. قال إنكم تتبعون سبعين أمة 
أنتم خيرها وأكرمها على الله وفي قوله بل أحياء عند ربهم يرزقون إن أرواحهم في حواصل 
طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش إلى آخر 
الحديث»”" . «و» كذلك «قصة الدجال» فقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ في شأنها ثلاث 
إذا خرجنا ل بقع فسا إيمنا لر تكن ءَامََتَ من قل [الأنعسام: 158]الآية. الدجال 
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90 نَانِيهِمَامَاوَقَعَالْقِدَاءاًٌ لِفَيْرتَفْسيربحَيْثُْجَكًا 
81 قَذَاكَ لا يلرم فِي وِأَنَيُرَا وق N ERS‏ فد ذا 

ر ت و اه 7 أ ع :ل يوي كم عون 0ه 
2- وَفِي الصجيح ينه حَظ صَالِح وَفِي المكملات ذاك واضح 


[الأعرّاف: 172]الآية. قال «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم 
على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك» الحديث . وفي قوله: قال لو أن لي پک 
َة أو او إل رن سيد © 4 [همُود : 80] قال يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد 
فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه وقال الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع 
المثاني وفي رواية ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وسأله 
اليهود عن قول الله تعالى : وقد ايتا موت يِسْعَ عالت بيست & [الإسرّاء : 101] ففسرها 
لهم وحديث موسى مع الخضر ثابت صحيح وفي قوله تعالى: #إفَقَالَ إن سم © 4 
[الصّافات: 89] قال لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث قوله : إني سقيم الحديث 
وقال ا : كما بات اول کا و E‏ 
4 الآية وفي قوله: إت زرل الصاعة 3 ُء عطي # [الحّجّ : 1] قال ذلك يوم يقول 
الله لاقم اس بعبفة النار و تعاس البيث ليق ا و عير عليه باز 
وأمثلة هذا الضرب كقيرة17' . «ثانيهما» أي الضربين هو «ما وقع» وورد من الخبر «ابتداءا 
لغير نفسير) ولا فيه معنى تكليف اعتقادي أو عملي «بحيث» أي في أي موضوع أو شأن 
«جاءا» ‏ الألف للإطلاق ‏ «فذاك لا يلزم» ولا يجب «فيه أن یری و» أن يعتقد أنه يوجد «في 
الكتاب أصله» الذي يرجع إليه «مقررا» وثابتا لأنه أمر زائد على مواقع التكليف والقرآن إنما 
أنزل لبيان ذلك إثباتا له» وإظهارا لما به يقع به» ويوجبه من أمور. 

«و» هذا الضرب «(في الصحيح منه حظ) أي جمع طرف هن الأحاديف «صالح» 
ليجري مثالا على ذلك» ومنه حديث أبرص» وأقرع» وأعمى وحديث جريج العابد, 
ووفاة موسى» وجمل من قصص الأنبياء - عليهم السلام ‏ والآمم قبلنا مما لا ينبني عليه 
عمل» ولكن في ذلك من الاعتبار نحو مما في القصص القرآني» وهو نمط ربما رجع 
إلى الترغيب والترهيب فهو خادم للأمر والنهي» «و» معدود «في المكملات» لضرورة 
التشريع فلم يخرج بالكلية عن القسم الأول و«ذاك» أمر «واضح» دل عليه واقع الحال 


(1) الموافقات 41/4 42. 
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3-وَتَظلَق السَّنَةفِيالإنحبَارٍ ‏ لِنْقَولٍوَالْفِمْل رَلِلإفُرَارٍ 
4- قَالْقَوْلُ بين وََا تَفْصِيلَ في مَصْمُونِوِوَدَاكَ لَيْسٌ بِالْكَفِي 
31- وَالْفِعْلُ فيو الف مِمَايُدْحَلُ ‏ عِنْدَكَبِير وَكَيِيرٌيَفْصِل 
6- ما e‏ يكل وَاحِدٍ على التَّعْيِينٍ 


ت 0 


83 قَمَا به فِغْلٌَالرَسُولحَقَقَا فة ليل الإأزمُظَلَمًا 


E SE‏ ده °7 fo Ko E A E‏ 2ه 2ج > ه 
8 - مَالَمْيَرِدْمَا بقتضي تبيينه فيقتفى ين قول أو قرينه 


فى هذه القصص إذا اعتبر فيها متضمنها مخ الترغيت وال هت والله - تعالى - أعلم. 
«المسألة السادسة» 


«(و) هى فى تتاف أ «تطلق السئة») عند الاضوليية «فى) عا ل «الإخبار) عن 
ماهيتها «للقول» يعني على القول «والفعل وللإقرار» يعني على الإقرارء الذي يحصل 
بعد العلم وحصول طلب الإنكار وشرعيته لو كان منكرا «ف» أما «القول» فإنه «بين» 
ظاهر لا إشكال فيه «ولا تفصيل في مضمونه» ومعناه «وذاك» أمر «ليس بالخفي» 
المبهم «و» أما «الفعل» فإنه «فيه الكف» عن الفعل والترك له «مما يدخل» ويعد من 
مضمونه ومعناه لآنه فعل «عند كثير) من الأصوليين الذين الفعل عندهم هو ما قابل 
الاتفعال ((و) لح جمع «(كثير) آخر منهم «يفصل) ويفرق بين الفعل وا ویری أن 
الكف ليس فعلا. وإذا تقرر وجود «هذا» الخلاف وثبت فإنه لا مناص «ولا بد من 
التبيين» والتوضيح «لكل واحد) منهما اق الفعل والترك ‏ «على» سبيل «التعيين» أي 
دكن نيان كل واحد منهما بعيئه على حلة. و بالفعل » فيقّال : «فمأ) من الأمور قد 
ثبت «به) يعنى فيه «فعل الرسول» ‏ صلى الله عليه وسلم - و«حققا) جريانه فيه (فإنه) 
أي ذاك الفعل النبوي «دليل» على «الإذن مطلقا» يعنى على مطلق الإذن فى ذلك 
الأمر. 


وذلك «ما لم يرد ما» الدليل أي الذي «يقتضي تبيينه» ويعين ما يدل عليه من حكم غير 
مطلق الإذن فإذا ورد «ف» إنه «يقتفى) ويتبع › ويؤخذ بمطلق الدليل «من قول أو قرينه» 
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سي بير د دي سه 5 الس ٤‏ 
9-وذا مقزرزلدى الأصضول وَحَظ ذا الْمَوْضِع ع بِالتفْصِيِلٍ 


کے ال 


2490 0 شوى گا ربقب لب 


حالية أو غيرهما من هذا الشأن «وذا» الكلام «مقرر لدى» أي في علم «الأصول» وذلك في 
مجرى ذكر أقسام السنة» وأحوال الفعل النبوي وأحكامها «وحظ ذا الموضع» في 
هذا الكتاب تذييل ما قيل فيه «ب» ضرب من «التفصيل» وهو «تقرير أن الفعل) 
النبوي «في» شأن «التأسي) والاقتداء والامتثال «يقوى» على القول ويقدم عليه 
«كما» «مر» ذكره وبيانه في آثناء الحديث على البيان القولي والفعلي في المسألة 
الرابعة من الفصل الخامس السابق» وذاك أمر قد تقرر هناك» «بغير لبس» ولا 
إشكال وسيأتي مزيد بيان في كتاب الإجتهاد من هذا الكتاب. 


ثم إنه وإن دل الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الإذن فيه فإنه لا يخرج عن 
أنواعه» فمطلق الإذن يشمل الواجب والمندوب» والمباح ففعله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لا يخرج عن ذلك فهو إما واجب أو مندوب أو مباح ووا ف كان 
ذلك في حال أم كان مطلقا فالمطلق كسائر المفعولات له والذي فى حال كتقريره 
للزاني إذ أقر عنده فبالغ في الاحتياط عليه حتى صرح له بلفظ الوطء الصريح ومثله 
فى غير هذا المحل منهى عنه فإنما جاز لمحل الضرورة فتقدر بقدرها بدليل النهى 
عن التفحش مطلقا والقول هنا فعل لأنه معنى تكليفي لا تعريفي فالتعريفي هو 
المعدود في الأقوال وهو الذى يؤتى به أمرا أو نهيا أو إخبارا بحكم شرعي 
والتكليفي هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه من حيث هو قول كما أن الفعل 
>زللى17) 


«و» أما «الترك» فإنه «فى الأصل لغير ما أذن فيه» شرعا من الأمورء وذلك «لأن» ه 
أي الترك كان بنهي يقترن»» وعليه يدل وبذلك فإنه يقتضي المنع» أو الكراهة» فتركه 
عليه الصلاة والسلام ‏ دال على مرجوحية الفعل . 


(1) انظر الموافقات 4/ 44. 
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32 ما عَلَى الإظلاقٍ أو فِي حال وَذاك ظَاهِرٌ فى الِاسْيَدْلَالٍ 


3 وَقَدْ يحون الثَّرْكُ فِي الْمُبَاح لأَوْجَه وَالْحَْكُمُ ذو انَضَاح 
94 كَالئَرْكِ يِلضَّبٌ بحم الطبْع ‏ وَالكَّرِْلِلنُوملِحَئٌمَرْعِي 
41- وَالتَّركُ حَوْف الِافْيِرَاض لِلْعَمَلَ ‏ أو كوف َاسِدٍبِفِعْلِوانَصَل 


وذلك «إما على» سبيل «الإطلاق» فالمتروك مطلقا ظاهر (أو في حال) خاص 
كتركه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تحمل الشهادة للبشير بن سعد بن ثعلبة حين نحل ولده 
النعمان ‏ دون غيره من ولده» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له : «أكل ولدك نحلته 
مثل هذا؟ قال : لا. قال: فأشهد غيري» فإنى لا أشهد على جور» «وذاك ظاهر»'“ 
أي جلي أمره «في الاستدلال» عل و ا ترى. «وقد يكون الترك)» منه ‏ عليه 
الصلاة والسلام واقعا في المباح لأوجه) أي انان غير السبب المتقدم وهو إفادة 
الحكم الشرعي المذكور «والحكم) في ذلك كله «ذو اتضاح» وظهورء لأنه يدل عليه 
سبي العر ا وه عن لك ا لاوجة د اللاسبافدت + الكراهية:طيها ولك «كالتر ك 
الحاصل منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «ل» أكل «الضب» ثم قال : «أنه لم يكن 
ازن قومي فأجدني أعافه) فهذا ترك «بحكم) الجبلة و«الطبع»» ولا حرج فيه «و» 
منها «الترك ل» أكل «الثوم» والبصل الواقع منه ‏ عليه الصلاة والسلام - «لحق مرعي» 
ومعتبر وهو حق الملكِ الذي يناجيه» ويجالسه» وهذا ترك لمباح اعتبارا لحق الغير. 
(و) منها «الترك» خشية و«خوف الافتراض» والإيجاب «للعمل» على الناس بمواظبته 
- عليه الصلاة والسلام ‏ عليه واتباع الناس له فيه. ولأهل العلم في بيان وجه هذا 
الإيجاب اراء مخلتفة تنظر في تفسير حديث تركه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القيام في 
المسجد في رمضان. وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» وقوله ‏ لما اعتم بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان - : «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». ومنها الترك لأمر خشية «أو خوف» 
حال «فاسد» تعلق «بفعله» و«اتصل» به بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه 
بالكل» وذلك كإعراضه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن سماع غناء الجاريتين في بيته. 
وفي الحديث الست من وَدٍ ولا دد مني» و لست من الباطل ولا الباطل مني» والدَّدُ 


(1) الموافقات 4/ 44. 
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6 ار تَر مَفْضُولٍ بفِثل الأفُضَّل ‏ وَكُلهَا كالأضل عي رٌالأوّلٍ 


اللهوء وإن كان مما لا حرج فيه فليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه كما مرّ ذكره في 
كتاب الأحكام في مبحث المباح.ومنها اجتناب «أو ترك» مباح «مفضول بفعل» المباح 
«الأفضل) منه. فإن القسم لم يكن ارت لأزواجه في حقه وهو معنى قوله لعا ل ات 
ری من ناء م وتغوۍ إلَكَ من اة € [الأحرّاب: ]الاب CE‏ نمدا عه فين 
المفسرين ومع ذلك فترك ما أبيح له إلى القسم الذى هو أخلق بمكارم أخلاقه وترك 
الانتصار ممن قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ونهي من أراد قتله 
SS E‏ 
وقال من يمنعك مني الحديث. 

ومنها الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب 
كما جاء في الحديث عن عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن 
تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن لصق بابه بالأرض وفي رواية لأسست 
البيت على قواعد إبراهيم ومنع من قتل أهل النفاق وقال لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه”'' .«و» هذه الأوجه ‏ الأسباب ‏ «كلها كالأصل» المذكور وهو أن الترك 
إنما يكون في غير المأذون فيه «غير» الوجه «الأول» فإنه لا يجري عليه هذا الحكم لأنه 
ليس في الحقيقة من هذا النمط» لأنه ليس بترك إطلاقاء كيف وقد أكل على مائدته 
- عليه الصلاة والسلام -؟ 

وأما الثاني : فقد صار في حقه التناول ممنوعا أو مكروها لحق ذلك الغير هذا في 
غير مقاربة المساجد وأما مع مقاربتها والدخول فيها فهو عام فيه وفي الآمة فلذلك نهى 
آكلها عن مقاربة المسجد وهو راجع إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته. 

وأما الثالث فهو من الرفق المندوب إليه فالترك هنالك مطلوب وهو راجع إلى أصل 
الذرائع إذا كان تركا لما هو مطلوب خوفا مما هو أشد منه فإذا رجع إلى النهي عن 
المأذون فيه خوفا من مآل لم يؤذن فيه صار الترك هنا مطلوبا. وأما الرابع فقد تبين فيه 
رجوعه إلى المنهي عنه . 


(1) انظر الموافقات 4/ 45 46. 
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وأما الخامس فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك أن الرفيع المنصب 
مطالب بما يقتضي منصبه بحيث يعد خلافه منهيا عنه وغير لائق به وإن لم يكن كذلك 
في حقيقة الأمر حسبما جرت به العبارة عندهم في قولهم حسنات الأبرار سيئات 
المقربين إنما يريدون في اعتبارهم لا في حقيقة الخطاب الشرعي ولقد روى أنه عليه 
الصلاة والسلام كان بعد القسم على الزوجات وإقامة العدل على ما يليق به يعتذر إلى 
ربه ويقول ل ل ا ل 
فيل القلية إلى يحل ١‏ رركا بك ادر يقي الزن كر وباك كج زكرن اعد الذي 
لا کشت لاان نها أننسها + 


والذي يوضح هذا الموضع وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتب على ما 
دون اللائق بها قصة نوح وإبراهيم عليهما السلام في حديث الشفاعة وفي اعتذار نوح 
عليه السلام عن أن يقوم بها بخطيئته وهي دعاؤه على قومه ودعاؤه على قومه إنما كان بعد 
يأسه من أيمانهم قالوا وبعد قول الله له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وهذا يقضي بأنه 
دعاء مباح إلا أنه استقصر نفسه لرفيع شأنه أن يصدر من مثله مثل هذا إذ كان الأولى 
الإمساك عنه وكذلك إبراهيم اعتذر بخطيئته وهي الثلاث المحكيات في الحديث بقوله لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات فعدها كذبات وإن كانت تعريضا اعتبارا بما ذكر . 


والبرهان على صحة هذا التقرير ما تقدم في دليل الكتاب أن كل قضية لم ترد أو لم 
تبطل أو لم ينبه على ما فيها فهي صحيحة صادقة فإذا عرضنا مسألتنا على تلك القاعدة 
وجدنا الله تعالى حكى عن نوح دعاءه على قومه فقال وقال نوح رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديارا ولم يذكر قبله ولا بعده ما يدل على عتب ولا لوم ولا خروج عن 
مقتضى الأمر والنهي بل حكى أنه قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك الآية ومعلوم أنه عليه 
السلام لم يقل ذلك إلا بوحي من الله لأنه غيب وهو معنى قوله تعالى : وأو ا 
ان يت موقي 2 E IR‏ 

في النجوم قال إن م سَقِيمُ (3) © [الضّافات: 9 ولو يد كول ذلك :ولا بعل ما شیر إلى 
لوم ولا عتب ولا مخالفة أمر ولا نهي. ومثله قوله تعالى: قال بل فحله ككبرهُم هدا 
[الأنبيتاء: 63] فلم يقع في هذا المساق ذكر لمخالفة ولا إشارة إلى عتب بل جاء في الآية 
الأولى إذ جاء ربه بقلب سليم وهو غاية في المدح بالموافقة. وهكذا سائر المساق إلى آخر 
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«قصل» 
57 ونا الإفُرَارُ لِمَاكَدْسُمِعًَا ‏ أَوْمَاوَرَاءة فَهْوَ جنس وَقَعَا 
98 عَلَى الْمُْبَاحِ وَعَلّى الْمَظْلُوبٍِ ‏ إنَاعَلَى النْذْب أَوَالْوُجُوبٍ 





القصة. وفي الآية الأخرى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلى آخرها 
أفتضمنت الآيات مدحه ومناضلته عن الحق من غير زيادة فدل على أن كل ما ناضل به 
صحيح موافق ومع ذلك فقد قال محمد صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات وإبراهيم في القيامة يستقصر نفسه عن رتبة الشفاعة بما يذكره وكذلك نوح فثبت أن 
إثبات الخطيئة هنا ليس من قبل مخالفة أمر الله بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به 
المرتبة فكذلك قصة محمد عليه الصلاة والسلام في مسألة القسم. 

وقد مددت في هذا الموضع بعض النفس لشرفه ولولا الإطالة لبين من هذا القبيل 
في شأن الأنبياء عليهم السلام ما ينشرح له الصدر وتطمئن إلى بيانه النفس مما يشهد له 
القرآن والسنة والقواعد الشرعية. والله المستعان. وفي آخر فصل الأوامر والنواهي أيضا 
مما يتمهد به هذا الأصل وقد حصل من المجموع أن الترك هنا راجع إلى ما يقتضيه 
النهي لكن النهي الاعتباري . 

وأما السادس فظاهر أنه راجع إلى الترك الذي يقتضيه النهي لأنه من باب تعارض 
او يللب النجاب إلى الراخج بويتوي عر العول ا 
الراجح فعمل عليه" . 

«رقصل» 

«وأما الإقرار» منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «لما قد سمعا» ‏ الألف للإطلاق - يعني 
سمعه من الأقوال» «أو» إقراره «ما وراءه» من الأفعال «فهو) من أقسام المننة. أن 
كما تقدم ذكره - ومحمله أنه لا حرج فيما ورد فيه ونقل من قول» أو فعل» لكن لفظ لا 
حرج «جنس وقعا» ‏ الألف للإطلاق ‏ وحصل لأنه يطلق «على المباح» بمعنى المأذون 
فيه ولمعنى لا حرج فيه «و» كذلك يطلق «على المطلوب» الذي يريد «إما على الندب أو 
الوجوب». 





0 الجاء :4 6ه في :قلي 49 
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9 إِدْ كلها في مُقتَضَى الإِذْنٍ انْدَرَجْ الط وَالْمَكُرُوهُ عَنْهُ قَدْ خَرَجْ 





والمباح والواجب والمندوب أنواع «إذ كلها في مقتضىا ومعنى «الإذن» في الفعل 
«اندرج» ودخل «و) أما ذو «الحظر) أي المنع ‏ الحرام ‏ «والمكروه» فإن كل منهما قد 
انفصل «عنه» و«قد خرج» عن مقتضاه. لأن المكروه منهي عنه وإذا كان كذلك لم يصح 
السكوت عنه. ولأن الإقرار محل تشريع عند العلماء. فلا يفهم منه المكروه بحكم 
إطلاق السكوت عليه دون زيادة تقترن به فإذا لم يكن ثم قرينة ولا تعريف أوهم ما هو 
أقرب إلى الفهم وهو الإذن أو أن لا حرج بإطلاق والمكروه ليس كذلك. لا يقال فيلزم 
مثله في الواجب والمندوب إذ لا يفهم بحكم الإقرار فيه غير مطلق الإذن أو أن لا حرج 
وليسا كذلك لأن الواجب منهي عن تركه ومأمور بفعله والمندوب مأمور بفعله. وجميع 
ذلك زائد على مطلق رفع الحرج فلا يدخلان تحت مقتضى الإقرار وقد زعمت أنه 
داخل هذا خلف. 

لأنا نقول بل هما داخلان لأن عدم الحرج مع فعل الواجب لازم للموافقة بينهما 
لأن الواجب والمندوب إنما يعتبران في الاقتضاء قصدا من جهة الفعل ومن هذه الجهة 
صارا لا حرج فيهما بخلاف المكروه فإنه إنما يعتبر في الاقتضاء من جهة الترك لا من 
جهة الفعل وأن لا حرج راجع إلى الفعل فلا يتوافقان وإلا فكيف يتوافقان والنهي 
يصادم عدم الحرج في الفعل. 

فإن قيل من مسائل كتاب الأحكام أن المكروه معفو عنه من جهة الفعل ومعنى كونه 
معفوا عنه هو معنى عدم الحرج فيه. وأنت تثبت هنا الحرج بهذا الكلام. 

قيل كلا بل المراد هنا غير المراد هنالك لأن الكلام هنالك فيما بعد الوقوع لا فيما 
قبله. ولا شك أن فاعل المكروه مصادم للنهي بحتا كما هو مصادم في الفعل المحرم 
ولكن خفة شأن المكروه وقلة مفسدته صيرته بعد ما وقع في حكم ما لا حرج فيه 
استدراكا له من رفق الشارع بالمكلف ومما يتقدمه من فعل الطاعات تشبيها له بالصغيرة 
التى يكفرها كثير من الطاعات كالطهارات والصلوات والجمعات ورمضان واجتناب 
الكبائر وسائر ما ثبت من ذلك في الشريعة والصغيرة أعظم من المكروه فالمكروه أولى 
بهذا الحكم فضلا من الله ونعمة. 


وأما ما ذكر هنا من مصادمة النهي لرفع الحرج فنظر إلى ما قبل الوقوع ولا مرية في 
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«المسألة السابعة» 
0 قَوْلُ الدَسُولٍ بِاقْتِرَان الْفِغْل فى شَأنَالتَأَسّى غَايَةً الْمُكَلّفٍ 
01 وَحَيْتُ ما الْقّوْلُ بدن قَدْ وَرَدْ گان فى الْفِعْل سِوّى داك اعْتَمِدٌ 


2 ٭ بكيم فر عه سد بي + فإى 7 : ركو 





أن الأمر كذلك فلا يمكن والحال هذه أن يدخل المكروه تحت ما لا حرج فيه وأمثلة 
هذا القسم كثيرة كقيافة المدلجي في أسامة وأبيه زيد وأكل الضب على مائدته عليه 
الصلاة والسلام وعن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال 
فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متبسما وقد استدل بعض العلماء على طهارة دم النبي عليه الصلاة والسلام 
بترك الإنكار على من شرب دم حجامته". 


تون هذ الدع دقر فين أن ا ا قعل رم عاد فى کي الآ فوا يحون 

بالنبى - صلی الله عليه وسلم ‏ وحده فيهاء بل إن الترك فعل مطلقا سواء كان من النبى 

- صلى الله عليه وسلم - أو غيره» نعم لهم تفرقة بين الترك غير النبوي الذي يعتبر سببا 
«المسألة السابعة» 


في بيان أن «قول الرسول» ‏ صلى الله عليه وسلم -إذا أتى «باقتران الفعل» يعني مع 
اقترانه بالفعل النبوي في أمر ما فإنه يكون «في شأن التأسي» والاقتداء به في ذلك أقصى ما 
يكون و«غاية» ما يطلب بالنسبة إلى «المكلف» لأن فعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واقع على 
أزكى ما يمكن في وضع التكاليف» فالاقتداء به في ذلك العمل في أعلى مراتب الصحة . 
«و» أما ١«حيث‏ ما القول بإذن» في الفعل «قد ورد» وأتى «و» لكن لم يطابقه الفعل النبوي 
بأن «كان» عليه الصلاة والسلام ‏ «في الفعل سوى ذاك» الذي أذن فيه «اعتمد» وأتى 
«ف» إنه يصار في شأنه إلى «الاقتداء بالرسول» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «أحسن في» الذي 
أتاه من ذلك «الترك» والكف. «و» أما العمل و«الأخذ ب) ما ورد عنه_عليه الصلاة 
والسلام في ذلك من «إذن» فإنه أمر «بين» ظاهر يقتضي الإباحة والأمر في ذلك واسع 


(1) الموافقات 4/ 49 51-50. 
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01 كَإِدْنِهِ فِي الْهَجولِلْكمَارٍ وَمَاعَلَى سَبِيل دَاكَ جار 


4 
ب 





مثال ذلك : ما روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام من أنه قيل له : «أأكذب لامرأتي ؟» 
قال : (لا خير في الكذب» . 

قال: أفأعدها وأقول لها قال لا جناح عليك ثم إنه لم يفعل مثل ما أجازه بل 
لما وعد عزم على أن لا يفعل وذلك حين شرب عند بعض أزواجه عسلا فقال له 
بعض أزواجه إني أجد منك ريح مغافير كأنه مما يتأذى من ريحه فحلف أن لا 
يشربه أو حرمه على نفسه ويرجع إلى الأول فقال الله له يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك وكان قادرا على أن يعد ويقول ولكنه عزم بيمين علقها على نفسه أو 
تحريم عقده حتى رده الله إلى تحلة الأيمان وأيضا فلما قال للرجل الواهب لابنه 
امد غيري كان ظاهرا في الإجازة ولما امتنع هو من الشهادة دل على مرجوحية 
ی اقول 

و«كإذنه» - عليه الصلاة والسلام - «في الهجو» والذم «للكفار» وقال لحسان : 
«أهجهم وروح القدس معك» فهذا إذن في الهجاء» ولم يذم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أحدا بعيب فيه خلاف عيب الدين» ولا هجى أحدا بمنثور» كما لم يتأت له المنظوم - 
أيضا - ومن أوصافه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لم يكن عيّبا ولا فحاشا . 

«و» غير ذلك من الأمثلة من «ما» هو «على سبيل ذاك» الذي ذكر من الأمثلة «جار) 
وماض كإذنه - صلى الله عليه وسلم لأقوام في أن يقولوا لمنافع كانت لهم في القول» 
أو نضال عن الإسلام ولم يفعل هو شيئا من ذلك. وإنما كان منه التورية كقوله نحن من 
ماء وفي التوجه إلى الغزو فكان إذا أراد عزوة ورى بغيرها فإذا كان كذلك فالاقتداء 
بالقول الذي مفهومه الإذن إذا تركه قصدا مما لا حرج فيه وإن تركه اقتداء بالنبي عليه 
الصلاة والسلام أحسن لمن قدر على ذلك فمن أتى شيئا من ذلك فالتوسعة على وفق 
القول مبذولة وباب التيسير مفتوح والحمد لله . 


(1) الموافقات 51/4 52. 
(2) الموافقات 4/ 52 53. 


كتاب الأدلة الشرعية/ الطرف الثاني فى الأدلة على التفصيل 389 
يي 


«المسألة الثامنة» 


4 وَإِنْ يُوَافِقْ فِعْلَهُ مَاكَدْأَقِرَ 2فهْوَ صَحِيحٌ فِي التَأْسَي مُعْتَبَرْ 
5 إِدْ نَفْسٌُ الإثْرَارٍ بِحَيْتٌ مَا صَدَرْ لا يَقْتَضِي الْجَوَارَ مِنْ غَيْرِ نَظرٌ 





«المسألة الثامنة» 

«و» هي في بيان أنه «إن يوافق فعله» ‏ عليه الصلاة والسلام -«ما» من الأفعال أو 
الأقوال «قد أقر» ه «ف) إن ذلك الإقرار «هو» دليل و(صحيح في» شأن «التأسي» وبرهان 
«معتبر» في ذلك وصاف› لا كدر فيه» ولا شوب» ولا انحطاط عن أعلى ما يتمسك به في 
شأن التأسي» لأن فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واقع موقع الصواب» فإذا وافقه إقراره 
لغيره على مثل ذلك الفعل» فإن التأسي به في ذلك كمجرد الاقتداء به في الفعل فالإقرار 
دليل زائد مثبت: فيكون الإقرار المقبول المعمول به على الوجه الصحيح هو هذا الذي معه 
الفعل النبوي (إذ نفس الإقرار» وحده لا يدل على جريان الاقتداء ومضيه فيما ورد فيه 
«بحيث ما صدر» ووقع سواء كان فعلا أو قولاء كما أنه ١لا‏ يقتضي» أو يستوجب «الجواز) 
لإتيان ما ورد فيه «من غير نظر» وبحثء. لأنه ‏ أي الإقرار ‏ وإن اقتضى الصحة فالترك 
كالمعارض له» وإن لم تتحقق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه عليه الصلاة 
والسلام عن الفعل.ومثاله إعراضه عن سماع اللهو وإن كان مباحا وبعده عن التلهي به وإن 
لم يحرج في استعماله وقد كانوا يتحدثون بأشياء من أمور الجاهلية بحضرته وربما تبسم 
عند ذلك ولم يكن يذكر هو من ذلك إلا ما دعت إليه حاجة أو ما لذ ئك ةو لما اء 
المرأة تسأله عن مسألة من طهارة الحيضة قال لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها فقالت 
وكيف أتطهر بها فأعاد عليها واستحيى حتى غطى وجهه ففهمت عائشة ما أراد ففهمتها بما 
هو أصرح وأشرح فأقر عائشة على الشرح الأبلغ وسكت هو عنه حياء فمثل هذا مراعى إذا 
لم يتعين بيان ذلك فإنه من باب الجائز أما إذا تعين فلا يمكن إلا الإفهام كيف كان فإنه 
محل مقطع الحقوق والأمثلة كثيرة. والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز 
من غير نظر بل فيه ما يكون كذلك نحو الإقرار على المطلوبات والمباحات الصرفة ومنه ما 
لا يكون كذلك كالأمثلة. فإن قارنه قول فالآمر فيه كما تقدم فينظر إلى الفعل فيقضى بمطلق 
الصحة فيه مع المطابقة دون المخالفة. والله تعالى أعلم -» وأحكم”" . 





(1) الموافقات 4/ 54-53. 
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: 
«المسألة التاسعة» 
6- وَسُنَهُ الصَّحَابَةٍ الكرام مَفْبُولَةً فِي جَمْلَةَالأخكام 


ب 


7 لِمَا أتَى فِي شَأَنِهِمْ خُصُوصاً أو فِي عُمُوم يَفْبَلُ النخْصِيصًا 





«المسألة التاسعه» 


(و» هي في ذكر أن «سنة الصحابة الكرام» ‏ رضي الله عنهم - سنة «مقبولة» وطريقة 
يمضي عليهاء ويرجع إليها «في جملة» أي كل «الأحكام» الفقهية. 
وذلك «ل» أمور أحدها «ما أتى» في نصوص شرعية من الثناء «في» حقهم و«شأنهم 
حفر يا امن عير بور ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها كقوله ت ا كحم 
ا ي أِجَتَ لتاس 4 [آل عِمرَان: 110] («أو في» نصوص ذي «عموم يقبل 
التخصيصا» ‏ الألف للإطلاق - كقوله - تعالى -: ذلك اكم أمَة وَسَملا 
لتحوواأ ا الاس وک لرَسُولُ کہ هيدا 4 [النفرة : 1143 قفي الأولى 
إثبات الأفضلية على سائر الأمم وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال وجريان 
أحوالهم على الموافقة دون المخالفة وفي الثانية إثبات العدالة مطلقا وذلك يدل 
على ما دلت عليه الأولى.ولا يقال إن هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون 
من بعدهم. لأنا نقول أولا ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص 
ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. وثانيا على تسليم التعميم أنهم 
أول داخل في شمول الخطاب فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهم المباشرون للوحي. وثالثا أنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف 
التى وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلا هم. فمطابقة الوصف للاتصاف 
شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. وأيضا فإن من بعد الصحابة من أهل السنة 
ا ا ا ا ل سا 
وي ادي يدوي براي NN‏ 0 


هكد سائر الآيات التى جاءت بمدحهم كقوله تعالى 8 لِلَْقَر لفق الجر لذن ا من 
ديلرهم وأ وَأمولِهِمَ تقون ضلا من أله و وَرِصُونًا 4 [الحشر: 8] ات قوله 9 ودين ا لأ 
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ر 
عه س ص س م 
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08 وَشِدَة افُيَِدَافِهِمْأَوْجَ بَأن كَانَّالذِي يَرَوْنَهُ أَهُدَى سَنَنْ 
5 0 ت ا ص م ه و 6 لع سر يو يني سام : 

09 وَمِنْ هنا يَظهَرَ كؤن مَالِك م امت المدارك 

0 إذ جد فى اقْيَمَاءٍ آثار السَّلَّفَ قَصَارَ مُفْتَدَى بو عند الخَلَفْ 


ومن 4 [الحتشر: 9] الآية وأشباه ذلك'. 


«(و» يضاف لهذا «شدة اقتدائهم» ومتابعتهم للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم » 
وأخذهم أنفسهم بالعمل على سنته» مع حمايته ونصرته» وذلك قد «أوجب» واقتضى 
«أن كان الذي يرونه» ويستنبطونه من الأحكام الفقهية والمناهج التي تسلك إلى بناء تلك 
الأحكام هو «أهدى سنن» وأصحهاء وأحرى بالاتباع مما سواه «ومن» هذا الذي تقرر 
«هنا» في حق الصحابة من الفضل والعلم «يظهر» لك سر أو علة «كون مالك» بن أنس 
- رحمه الله تعالى ‏ إماما «متبعا) ‏ بفتح الباء - ومقتدى به (مستحسن المدارك» التي 
يأخذ بها في بناء الأحكام» ويتخذها سبلا إلى إدراكهاء فحمد أهل العلم مسلكه في 
ذلك «إذ جد» وأخذ بالحزم «في اقتفاء» واتباع «آثار السلف» الصالح وما صدر عنهم من 
فتاوى وأقضية وطرق في الاستنباط للأحكام من أدلتهاء «فصار» متبعا و«مقتدى به عند 
الخلف» ممن بعده من آهل العلم الموافقين له في مذهبه. وما كان له ذلك إلا ببركة 
اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وثانيها : ما جاء في الحديث من الأمر 
باتباعه وأن سنته في طلب الاتباع كسنة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كقوله ‏ عليه 
الو ا لک شين و الخلفاء الراشدين الميديق يكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وقوله تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة قالوا ومن هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وعنه أنه قال أصحابي مثل 
الملح لا يصلح الطعام إلا به وعنه أيضا إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين 
سوى النبيين والمرسلين واختار لي منهم أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فجعلهم خير 
أصحابي وفي أصحابي كلهم خير ويروى في بعض الأخبار أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم إلى غير ذلك مما في معناه. 

والثالث أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل فقد جعل طائفة 


(1) الموافقات 55/4 56. 
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قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا وبعضهم يعد 
قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا. ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة 
وهذه الآراء وإن ترجح عند العلماء خلافها ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو أأمعتمد 
في المسألة وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة انصحابة 
ويتكثرون بموافقتهم وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة 
المعتبرين د ...دهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة. وما ذاك 
إلا لما اعتقدرا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم وكبر 
شأنهم في الشريعة وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر معهم فيما نظروا 
فيه. وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة ويمنع 
في غيره. وهو المنقول عنه في الصحابي كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته 
لحججته ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم. 

وأيضا فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر بعضه. 

فعن سعيد بن جبير أنه قال ما لم يعرفه البدريون فليس الدين. وعن الحسن وقد ذكر 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال إنهم كانوا أبر هذه الآمة قلوبا وأعمقها علما 
وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الصراط المستقيم وعن إبراهيم قال لم يدخر لكم 
شيء خبىء عن القوم لفضل عندكم وعن حذيفة أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء 
وخذوا طريق من قبلكم فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا 
وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا 
وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال علي إياكم 
والاستنان بالرجال. ثم قال فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء وهو نهي 
للعلماء لا للعوام. ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وولاة الآمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة 
على دين الله من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل 
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511 ما كان مُخُحبراًبوالرسُولٌُ | من خَبَر فهْوَكَمَايَقَولٌ 
01 يل ملو يما اا عدر ع E‏ 


3-گيلل ما إا بِحُْكمتَطَقًا اغا CIEE EES O‏ 


المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وفي رواية بعد قوله وقوة على 
دين الله ليبن لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيبرأيئ:خالفها من اهتدى بها مهد 
اديت : 

وكان مالك يعجبه كلامه جدا وعن حذيفة قال اتبعوا آثارنا فإن أصبتم فقد سبقتم 
سبقا بينا وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن ابن مسعود نحوه فقال اتبعوا آثارنا 
ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعنه أنه مر برجل يقص في المسجد ويقول سبحوا عشرا وهللوا 
عشرا فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد أو أضل بل هذه بل هذه يعني أضل 
والآثار في هذا المعنى يكثر إيرادها وحسبك من ذلك دليلا مستقلا وهو : الرابع ما جاء 
في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم وأن من أحبهم فقد أحب النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن أبغضهم فقد أبغض النبي عليه الصلاة والسلاه”'". 

وما ذكره المصنف هنا من حجية قول الصحابي يجب أن ينظر مع ما قرره ابن حزم 
رحمه الله تعالى ‏ في هذا الشأن» وبين أمره. وملخصه أن الحجة إنما هي في كلام 
الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أوما أخذ منهما بطرق برهانية. قتأمل. 

«المسألة العاشرة, 

في بيان أن «ما كان مخبرا» ‏ بكسر الباء بصيغة اسم الفاعل ‏ «به الرسول» ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ «من خبر» دنيوي أو أخروي «فهو كما يقول» فخبره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كله صدق وحق «معتمد عليه فيما أخبرا) ‏ الآلف للاطلاق - «به» من خبر (و) 
كذا فيما أخبر به «(عنه) اکان اه «مطلقا» بلا تفصيل «حيث» ما «(جرا» وورد ای 
سواء انبنى عليه في التكليف حكم أم لا ؟ «كمثل ما إذا» كان «بحكم نطقا» سواء كان 
«أمرا» أو كان طلب كف «ونهيا فهو حق مطلقا» . 


(1) الموافقات 4/ 56 59. 
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5 لا قَرْقَ بَيْنَ الْوَحْي وَالإِلْهَام ‏ فِبِووَالاظلاع رمَا 
6 لِأنهمُوَيُدٌمَفْصُومٌ | وَفِي الْكلام مدا مَعْلُومُ 


قث 


وهو كذلك «متبع الحكم» والمقتضى «بكل حال» سواء «في» ذلك «الاعتقادات وفي 
الأعمال» البدنية» «لا فرق» في ذلك «بين» ما كان حاصلا بسبيل «الوحي» وهو ما يخبر به 
الملك عن الله تعالى ‏ «و» ما كان من جهة «الإلهام» في حقه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
والإلهام هو النفث في الروع والإلقاء في النفس» ولا فصل «فيه» كما لا فرق بين ما ذكر «و» 
بين «الاطلاع» والكشف الذي يكون ‏ صلى الله عليه وسلم عليه «و» كذلك ما يرد في حال 
«المنام» من المغيبات التي تكون على وجه خارق للعادة» أو كيف ما كان فذلك كله معتبر 
يحتج به ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعا «لأنه مؤيد» من رب العالمين بالتوفيق 
«(معصوم» من همزات الشياطين» ومسالك الخطيئة» والمعصية, لا ينطق عن الهوى «وفي» 
علم «الكلام» الذي موضوعه العقائد «حكم ذا» وهو كونه ‏ عليه الصلاة والسلام- 
معصوماء وكون كل ما يصدر عنه حق «معلوم» مفصل فيه المقال» فلا نطيل بالإحتجاج 
عليه» ولكنا نمثله ثم نبني عليه ما أردنا بحول الله .فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام : إن 
روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب فهذا بناء حكم على ما لقي في النفس. وقال عليه الصلاة والسلام أريت ليلة القدر 
ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر وفي حديث آخر آرى رؤياكم قد 
تواطت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر فهذا بناء من النبي 
صلئ الله عليه وسلم على رؤيا النوم ونحو ذلك وقع في بدء الأذان وهو أبلغ في المسألة عن 
عبد الله بن زيد قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال 
إن هذه لرؤيا حق الحديث إلى أن قال عمر بن الخطاب والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل 
الذي رأى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذاك أثبت فحكم عليه 
الصلاة والسلام على الرؤيا بأنها حق وبنى عليها الحكم في ألفاظ الآذان. وفي الصحيح 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا 
ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر 
من بين يدي فهذا حكم امرئ بني على الكشف ومن تتبع الأحاديث وجد أكثر من هذاء فإذا 
تقرر هذا فلقائل أن يقول قد مر قبل هذا في كتاب المقاصد قاعدة بينت أن ما يخص 
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س کے ارا 


17 وَمِنْ هنا بعلم أ 





rl 


ا 9 ا 2 0 ماس 3 
أن الحكما بذاك للامةلنْيعما 





رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصنا وما يعمه يعمنا فإذا بنينا على ذلك فلكل من 
كان من أهل الكشف والاطلاع أن يحكم بمقتضى اطلاعة وكشفه ألا ترى إلى قضية أبي 
بكر الصديق مع بنته عائشة فيما نحلها إياه ثم مرض قبل أن تقبضه قال فيه وإنما هما 
اواك بوا غناك نا سرهفل كات الله قال نفلت يا ابو اه كان كد وكا 
لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية وقضية عمر بن 
الخطاب في ندائه سارية وهو على المنبر فبنوا كما ترى على الكشف والاطلاع المعدود 
من الغيب وهو معتاد في أولياء الله تعالى وكتب العلماء مشحونة بأخبارهم فيه فيقتضي 
ذلك جريان الحكم وراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم .والجواب أن هذا السؤال هو 
فائدة هذه المسألة وبسببه جلبت هذه المقدمة وإن كان الكلام المتقدم في كتاب المقاصد 
كافيا ولكن نكتة المسألة هذا تقريرها .فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة 
معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه 
معصوما بلا خلاف إما بأنه لا يخطئ البتة وإما بأنه لا يقر على خطإ إن فرض فما ظنك 

بغير ذلك ؟ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل ما حكم به 
ا E‏ أمته فكل واحد منهم غير معصوم بل يجوز 
عليه الغلط والخطأ والنسيان ويجوز أن تكون رؤياه حلما وكشفه غير حقيقى وإن تبين فى 
الوجود صدقة واعتيد ذلك فيه وطرد فإمكان الخطأ والوهم ٠ E‏ 1 


«(ومن» هذا الذي قرر «هنا» وثبت بالدليل والبرهان «يعلم) ويدرك على تمام «أن؛ د 
«الحكما»_الألف للإطلاق -الثابت في حقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مخصوص به 
و«بذاك» فإنه «للأمة لن يعما» -الألف للإطلاق - أي يشمل» فأي فرد منها كيفما كان حاله 
ومنزلته في الصلاح والتقوى لا يبنى على ما يصدر عنه حكم شرعي » لما تقدم ذكره. 

وأيضا فإن كان مثل هذا معدودا في الاطلاع الغيبي فالآيات والأحاديث تدل على أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله» كما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام في خمس لا 
يعلمهن إلا اللهء ثم تلا : «إإنَّ أله عند لم السام ويار الْمَبتَ ويم ما ف الْأَرحار 4 
EE)‏ ل المي وَعِنْدَهْه مَقَاتح اليب لا يَعَلَمَهَآً 
إلا هوي [الأنعتام: : 59] واستثنى المرسلين في الآية الأخرى بقوله : إعللم الْعَيّبِ فلا 


(1) الموافقات 4/ 60 61 - 62. 


396 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثالث/ كتاب الأدلة الشرعية 


4 58 .9969698566 86969889666 65688689668+ 6+ 866588964696666 مث ههسهةه ع 65 6ه وج جه ههه ههه 69 هم نوه هن هو ههه هه مج و نهو هنهم هم جه و ووو ووو ووووه 





بظهر ڪل عيبو س © إلا من أزتضَئ مِن رَسُولٍ* [الجنّ: 26ء 27] الآية. فبقي من عداهم 
ا : و ما کن آنه ْمك عل المي 4 
[ ال ان 079 الاي ةوقال : قل لا يَحَكَمُ من في اموت وَالْارْضِ الت ا € 
[التَمل: 65] وفي حديث عائشة : ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد؛ فقد أعظم الفرية 
على الله وقد تعاضدت الآيات والأخبار وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا اللهء وهو 
يفيد صحة العموم من تلك الظواهر» حسبما مر في باب العموم من هذا الكتاب. فإذا كان 
كذلك؛ خرج من سوى الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم في العلم 
بالمغيبات. 

وما ذكر قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنهم بسند صحيح؛ فمما لا ينبني عليه حكم» 
إذلم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوعه على حسب ما أخبروه هو مما 
يظن بهم» ولكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة» وهو جواز الخطا 
لذلك قال أبو بكر : أراها جارية؛ فأتى بعبارة الظن التى لا تفيد حكماء وعبارة يا 
NEE‏ قرعيا» فى ايها لكين أن كين 
سواها مثلهاء وإن سلم؛ فلخاصية أن الشيطان كان يفر منه؛ فلا يطور حول حمى 
aS as‏ لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال 
الغيب؛ فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه» بل على الحال التي يقال فيها : 
أرى أو أظن» فإذا وقع مطابقا في الوجود» وفرض تحققه بجهة المطابقة أولاء 
والاطراد ثانيا؛ فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم لأنه صار من باب الحكم على 
الواقع ؛ فاستوت الخارقة وغيرها. نعم تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقينا وعلما 
بالله تعالى» وقوة فيما هم عليه وهو غير ما نحن فيه. ولا يقال : إن الظن أيضا معتبر 
شرعا في الأحكام الشرعية؛ كالمستفاد من أخبار الآحاد والقياس وغيرهماء وما نحن 
فيه إن سلم أنه لا يفيد علما مع الاطراد والمطابقة بقة ؛ فإنه يفيد ظناء فيكون معتبرا. 

لأنا نقول : ما كان من الظنون معتبرا شرعا؛ فلاستناده إلى أصل شرعي حسبما 
تقدم في موضعه من هذا الكتاب» وما نحن فيه لم يستند إلى أصل قطعي ولا ظني» هذا 
وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك بالنسبة إليه؛ فلا يثبت بالنسبة إلينا لفقد 
الشرط وهو العصمة» وإذا امتنع الشرط امتنع المشروط باتفاق العقلاء”". 


(1) الموافقات 4/ 62 - 63. 
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فصل د ا O‏ 
فصل ا 0 
الميالة النادسة عة 0 ااا O O‏ 211 
المسالة الما عة ع م ب و 01 
المسالة اة فة aa‏ 0101 ا E o‏ 

الفصل الرابع : في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل e‏ 


المسألة:الآولئ GD a‏ ا لل لادوملا DE‏ 


الله الكقاميية 


الفصل الخامس : فى البيان والاجمال وفيه مسائل 
الال الاو 
المسألة الثانية 


المسألة الثالثة 


اللسالة الحادية عتترة 
المسألة الثانية عشرة 
الطرف الثاني : في الأدلة على التفصيل 
الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل : المسألة الاولى 
المضالة اكاد 
العا 0 


noso®uunuceculleVOGECONDDOCHHOGONANVCGSGONGGDASVONCSGSG 


Wwe©cesenoevoscenstoerectiunencectdccoesvcoectdéub“uanacebtéoens 


ووو وو هناد مم مث هج نان ةوهو ؟ بج ووو ؟ب 2-0 5 


وعم ووه داع معو ووو ووو و جه ده اودوع ء 9د 5 


و»ووووهوة م وودوهو ههه 65655 هودن وءوووهدة .دهع 


مومهو هه هوعههةو هو و مهمه 66م دن ن ونوج مهد همومه ع0 


وووووههسنه :وهو هدع وو وه همده مهودهءه 6 ث ف > هه وه و ؟ 


ومو مومه هوج جا م مول مم عل دوو ع وددءوءوء 9 


وومهمعوهو ووه جو وين نو مغ نون وه ه52 6ه 5:25 494 و هو ؟ هه 


ووم و ووو رع ةمعان وو جم و معو نو ووو نءوءوودوءد و9 


ووم ع وهسووهه مهجم هخ م مومهم ةو وه دعن مود هدبجءعه 9ه 


وسشهه© وسفعونووجهةوشهوةج؟هيدنة ههه 6648666 2+6 + * تن .؟* 


ومو وهم ولع املو عا ند ووء منت 9:59 


وقوه هدوع هو وو وههن ه646 ه ظ ني هوج ه 6*4 6+ ومع 


ووسسهث هو و؟ج هده جه مهن ف هوه ؟ 2 2 هع هه ووو + هه 


وج م ههه هوةندهوهوهوون 6644 6د 46+66 56+66 ةن هه 


soevcre©coeoccnouneoseenoevsecobenavecnlnsoeov6scceunanes 


‘necwcannsascc©coeovoecsananvtaivousoenscécouunavsoeouvtosans 


و وسو هوج ودسهعة اهمد سنن وو همه ف وه هه .د ؟ 


.»شويع جه يهو ومهعه 


وو ووهه ههج هج جم من جم ممع مو هوهو هه ةن دو مومه وه و؟9ءع*ه 


سا م ا ا اا اا ا ا ا 0 1 ل لل ل ل ال ال ل ل لل ل ل ل سانا 


همه وجوه هه نوهو ووه همهم و هج مهمه م نوو هم جم وو وهو و ودعو ةو ودبءه ده ووبءءد هه 


وهم امو ع مع ممم من م ماعن و ودع هذ نوع هه 


لاي ع ع ع ع ع ا م ا ا اا ا ا ا ل ل 010010 لم4 1 الل ل ل لل يي يس انا 


مو وهو وه ممه هوهو و هيه هع م مم من م جا معنن مهمد همعن ووو هه مث ودودبأءءه 


“©toeoeneoevroeocuvuunevctounoenrotoludénvsesoenetdéubnnanecbssocsecos 


‘eweeunoescacecuoeScocectoecnnubbnnnvceavevecctGeuunnceocscdcaes 


وهع ووه وه ومو وو ور وهم م ووو بيعت جما ادبم ١‏ و9٠99‏ د 5*9 


اا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل لل لما ل ل ا 1ل ا لل يي ل ل ل ا ل ل ل ييا 


ووو يمومع بدا اعم عيبم ان ج959 9١‏ 


ووو م همهو ووو مع جع اول يوون اج ودود 6ه 


مي ع اياي يي م ا ا اا ا ا 0 ا 01 100ل 1ل 1ل لاا ا ام ا ل ا ال ال ل لل ل ل ل ل لي يا كا 


ووهه هوني وو هوم ومنيو ووه ماوع عملت ددجم دمعو ؟* 


ووو همدخو م عو لمع لت ةو وووعودوووءو و 


اااي يي ع ييح ع ا م م ا ا اا ا ا ااا 0 ل ا 0ل 1ل 6م46 61410 ل لل لل بيب يي تي ا 


ووووعه مفو هوهو هي همعدو مومعو وعم لوعو عم اجن ووو ورعءء ود ٠:‏ 


ها وشهوه وفعموه نوو وو وه هم ووو موه عو ووه مجن جم مدخ ين ج66 هه 0< +9دبدءه 


ووورعم هه ووو مهو وج جوع ع العامة دوتو ودع 


ووو وهو م نوهو وو عع دمو اجاج ةدو وجو 909:92 


ووع هه ووو وهو دمعو دوجوو وو ملاوع يتن يور وعد .وود 5+9 


ووو مومع هداوع هع مومع مم مل ل ع دود ع د + 


سياس اي يي يي يا م ا ا ا اا اا اا ل ل ال ل لل الل ل 1ل ال لال ا الى يي ييا 


ووه وو عع وو و عع لومعم م ود عومد ودع دود 


“avoQcenDnVvOoBunanntOVNDOPVOUNOVSOGGOSLGSGVDDSCGGSOCDGS 


oonseanvoeovenvanteoecaenQavteéeuuDnDOGNVONRGREGAnRVDHNOCRAGGG 


neuneaneovnaceonnstrnQaneeantstcsnntOebvuannGctoeanQanelvunnaSeGss 








400 فهرس المحتويات 
فصل 0101011 0 
فصل 00101010101210 SO mice‏ 
الا السا O Gaal aE OARS‏ 
فصل GSE‏ ا 
الال الاد Se N ED ESER‏ 000505 
فصل O cee eae SOS OE O ESS‏ 
الفسالة ات SERR OE A E O‏ 00 0 
السا اة ا E‏ 
فصل E E‏ 
المدالة الاس ع او د ce SN O‏ 
فصل I SEER SSE aA OR EES‏ 
تكميل في ذكر وبيان أمور بها تمام هذه المسألة 000010101101 a‏ 
فصل Seco Sa GE EE‏ 
المسألة العاشرة | |[ E ae a‏ 
فصل ا Oe 0 SE O‏ 
المسألة الحادية عشرة ا O a EES‏ 
فصل SA eae aa eee E ag EA‏ 
الميبالة الامة عة A aida aria‏ 
المسألة الثالثة عشرة: فى بيان المراد بالمأخذ الوسط هنا A SS SR o‏ 
ا 52010000 a‏ 
المسالة الرايعة عة 001010101 ا 
فصل E e are E E o GS‏ 
الدليل الثاني : السنة وفيه مسائل SRE‏ ”غ21 
الميدالة الأوالى a‏ 00 
العسالة:الثانة CoS eA SE SAR‏ 0 ا 
المسألة الثالثة EA ee A E SAS ATG AR‏ اا 
المسألة الرابعة 1[ 0 
الفا اة اااي 0 ااا 
المسألة السادسة SAREE ASR E‏ 0 
فصل a RS i E‏ ااا O‏ 
الا O SC SSeS EE SR ARs‏ 
المسألة الثامنة OEE eA E O RA‏ 
الفينا له الاس OO lC NER O‏ 
امال اة O SARS e aR EG‏ 
فهرس المحتويات OT eae SAD SEA‏ 


